
 

 
 هارولد چ. لاسكي

 

 الدولة.. نظريًا وعمليًا
 

 

 

 

 

 وتحريرتقديم 

 د. صبحي سالم

 



2 

 

 الدولة.. نظرياً وعمليًا الكتاب:
 هارولد چ. لاسكيالكاتب: 

 تقديم وتحرير: د. صبحي سالم
 2021الطبعة: 

 

 وكالة الصحافة العربية )ناشرون(  :الناشر
  

 الجيزة  –الهرم  - دكور م –الوحدة العربية  –ش عبد المنعم سالم  5

 جمهورية مصر العربية 

 35867575 – 35867576 – 35825293 :هاتف

 35878373 :فاكس
http://www.bookapa.com  E-mail: info@bookapa.com 

 

 

 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, 

stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 

means without prior permission in writing of the publisher. 
 

: لا يسمم  إععممادة اصمدار هممتا الو ما  زو زن جمم   منمم  زو جميععا حقوقععحف ظو ح عع 

علومممماو زو ن لممم  إممممان شمممكد ممممن ا شممممكا   دون ا ن تخ ينممم  نمممي نتممما  اسمممم عادة الم

 ختي مسبق من الناشر.
 

 دار الو ب المصرية

 فهرسة 
 
 ثنا  النشرز

 هارولد، جوزيف، لاسكي
  ، تقديم وتحرير:هارولد چ. لاسكي/  الدولة.. نظرياً وعمليًا

 سالمبحي د.ص
 وكالة الصحافة العربية. –الجيزة  -
 سم. 21*18ص،  267 
 978 -977 -991 – 118 – 2 :يدولالترقيم ال 
 2021/  3054 :رقم الإيداع العنوان –أ  

 

http://www.bookapa.com/
mailto:info@bookapa.com


3 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 الدولة .. نظريًا وعمليًا

 
 
 
 
 
 
 



4 

 



5 

 

 تقديم

ا للعلوم السياسية في جامعة لندن، وهوو وادود ستاذً كان هارولد لاسكي أ  
موووه أهوووم الماكوووريه السياسوووييه فوووي العوووالم، لووودلم فووو ن كتبووو  جميعوووا تعووود موووه 

ع الأساسووية فووي علووم السياسووة، وبباصووة كتابوو  الدولووة نظريووا وتطبيقيووا ، المراجوو
ويعتبروه الدارسون واددا مه أهوم الكتوب السياسوية التوي صودر  لورن القورن 

، وسوورعان مووا 1935العشووريه، وقوود صوودر  ابعتوو  الأولووف فووي لنوودن فووي عووام 
اب تعوودد  ابعاتوو ، كمووا تموو  ترجمتوو  غلووف أالووب ليووا  العووالم ولا يووزان الكتوو

 ا غلف اليوم.مقروءً 

 1893يونيو مه عام  30لاسكي في مدينة مانشستر البريطانية في  د  ل  و  
لوالدي  ناثان وساره لاسكي، كان والده ناثان لاسكي تاجر قطوه يووديوًا ليتوانيوًا 
مه بريس  ليتوسم التي تعور  اليووم ببيرروسويا وقااودًا للحوزب الليبرالوي، فوي 

ر لأبوويه يووودييه بولنودييه، كوان لديو  ألتوًا معوقوة ديه ولد  أمو  فوي مانشسوت
تدعف مابل أصير من  بسونة. كوان يوقيق  الأكبور نيايول لاسوكي، بينموا كوان ابوه 
عمووو   نيايووول بلونووود  ماسوووا مسوووري الوووديوان الملكوووي ووالووود الكاتوووب والنايووور 

 البريطاني أنتوني بلوند.

درس علوم  ،1911درس هارولد في مدرسة مانشستر الثانوية، وفوي عوام 
تحسيه النسل علف يد كارن بيرسون لستة أيوور. فوي ناوا العوام التقوف وتوزو  
فريدا كيري، أسوتاذة محارورة فوي علوم تحسويه النسول، كوان زواجو  موه فريودا، 
وهووي اموورأة ايوور يووديووة تصوويره بثمووان سوونوا ، أموورا مسووتوجنا بالنسووبة لعاالتوو ، 
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عودم غيمانو  باليووديوة كوديه، فنشأ  بين  وبيه عاالت  صوراعا  انتوو  ب عرنو  
 قاار أن  يامه فقط بالعقل الدي منع  مه الإيمان بالرب. 

بعد دراست  التاريخ فوي كليوة نيوو كوولي  فوي جامعوة أكسواورد، تبور  فوي 
ودصوول علووف جوواازة بيوو  التدكاريووة لوورن وقتوو  فووي نيووو كوليوود ،  1914عووام 

م يووتمكه مووه القتووان فووي فشوول فووي غجووراء التبووارا  الأهليووة الطبيووة، وبالتووالي لوو
الحوورب العالميووة الأولووف. عموول بعوود التبوور  لاتوورة قصوويرة فووي صووحياة  ديلووي 

 هيرالد  مع جور  لانسبيري. 

دينما نشب  الحورب العالميوة الأولوف توم اسوتدعاء هارولود لاسوكي لكوي  
يووادي البدمووة العسووكرية، لكووه توقيووع الكشووف الطبووي عليوو  أثبوو  عوودم لياقتوو  

فأعاي مه أدااوا ومه ثم ألد يلقف محارورا  فوي التواريخ  للبدمة العسكرية،
وبعوود  1916دتووف عووام  1914فووي جامعووة موواب جيوول بكنوودا وذلووم مووه عووام 

انتواء الحرب ألقف محاررات  في جامعا  هارفارد، وامويرس ، وييل، اير أن 
 المسئوليه في هده الجامعا  لم يرروا عه آراا  التقدمية.

، ديو  انموم غلوف دوزب 1920انجلتورا عوام وعاد هارولد لاسوكف غلوف  
العمووان البريطوواني، و التحووة بكليووة العلوووم الاقتصووادية والسياسووية. وعموول لاتوورة 
مه الوق  فوي مجلوة ينيشوهل اللندنيوة، ثوم عمول ناابواً لورايا المعوود البريطواني 

 لتعليم البالييه. 

وفوووي عوووام  1922وقووود اسوووتعاد نشووواا  فوووي الجمعيوووة اليابيوووة، فوووي عوووام 
صووار  1936تووم انتبابوو  عمووواً فووي الويئووة التنايديووة لوووا. وبعوود عووام  1936

عمووواً فووي اللجنووة التنايديووة لحووزب العمووان. وقوود سوواهم فووي دركووا  الإرووراب 
الوامووة التوووي كانووو  تقووووم بووووا نقابوووا  العمووان. وفوووي الوقووو  الووودي ادوووتا  فيووو  
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 فووي -بمنصووب  كأسووتاذ محاروور فووي مدرسووة الاقتصوواد البريطانيووة، ألوود يحاروور
فوووي كليتوووي مجوووداليه وكامبريووود ، وجامعوووة  -1936، 1922الاتووورة موووا بووويه 

لندن، وجامعة ييل، ومعود القانون السووفييتي بموسوكو، وكليوة الثوالوب بودبله،  
كمووا ألقووف محاروورات  فووي الاكوور السياسووي فووي جامعووا  عوودة بووأكثر مووه دولووة 

 أوروبية منوا فرنسا، وأسبانيا، واليونان، وألمانيا.

*** 

كتوواب  الدولووة نظريووا وعمليووا  تووأليف هارولوود لاسووكف، غلووف أربعووة ينقسووم  
فصون.. يود  الكاتب مه لرلوا غلف استكشوا  ابيعوة الدولوة الحديثوة عوه 
ارية دراسة سماتوا، ويحاون الكاتب عوه اريوة هوده السياسوة أن يموع نظريوة 

 للدولة ترام هدا التاريخ أكثر مما ترام  النظرية الكرسيكية.

غنوا مجتمع غقليمف مقسم غلف يف الدولة يقون هارولد لاسكي:  ر وفف تع
دكومووة ورعايووا سوووواء أكووانوا أفووورادا أم هيئووا  تتكووون موووه هووالاء الأفوووراد، وأن 
الدى يقوم بتحديد العرقا  بينوا هوو ممارسوة السولطة الإلزاميوة العليوا، ويطلوة 

لوة أن الدولوة علف هده السلطة اسوم السويادة، ويقصود ب سوناد السويادة غلوف الدو 
تعلو جميع الويئا  الاجتماعية الألورى، وذلوم لأن لووا الحوة فوف غجبوار هوده 

 الويئا  علف ااعتوا دون أن تجبر هف علف يفء .

أموا التصاصوا  الدولووة فيقوون عنوووا الكاتوب غنووا عديوودة ومنووا المسوواال 
 المتعلقة بالدفاع والأمه الوداللف، والإيورا  علوف الصوناعة ووروع التشوريعا 
الاجتماعيووة، بمووا فووف ذلووم التصاصووا  واسووعة النطوواو مثوول التعلوويم والتووأميه 
الصوحف والبطالووة وتشووجيع البحو  العلمووف وغدارة نظووام العملوة والإيوورا  علووف 
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تحصووويل المووورااب وصووويانة نظوووام المحووواكم التوووف تقووووم بتنايووود مبووواد  الدولوووة 
 القانونية.

مبواد  الأساسوية فوف ويرى لاسكي أن التمييز بيه الدولة والحكومة مه ال
علوووم السياسوووة، فالحكوموووة موووا هوووف غلا وكيووول عوووه الدولوووة، غذ أنووووا تقووووم بتنايووود 
أاراروا، وهف ليس  فف ذاتوا السولطة الإلزاميوة العليوا، ولكنووا تعتبور ببسوااة 

 الجواز الإدارى الدى يقوم بتنايد أاراض الدولة.

*** 

 غلوف استكشوا   يود  هارولود لاسوكي موه كتابو   الدولوة نظريوا وعمليوا 
ابيعووة الدولووة الحديثووة، وهووو يسووعف غلووف تاسووير هووده الطبيعووة عووه اريووة دراسووة 

 -علف روء هده السوما   -سماتوا التي أورحوا تاريبوا. ويحاون الكتاب 
 أن يمع نظرية للدولة ترام هدا التاريخ أكثر مما ترام  النظرية الكرسيكية.

ة ومقوماتوا، ويرى أن موه أهوم وهو يطري في الكتاب نظريت  دون الدول 
لصااصوووا  لاصووية الإجبووار ، بمعنووف قوودرة الدولووة أو امتركوووا للوسوواال التووي 
تتوي  لووا غجبوار رعاياهوا علوف ااعتووا، ويورى لاسوكي أن المبورر الأودود لسولطة 

ماتوووا تجوواه رعاياهووا، وهنووا يقووون الإجبووار هووده يتمثوول فووي موودى وفوواء الدولووة بالتز 
الطاعة تقووم علوف غرادتووا وقودرتوا علوف رومان غيوباع موا أن دعوى الدولة في  

يحتاج  المواانوون غيوباعا تاموا، ينبيوي أن ينعودم وجوود التحيوز فوي أدااووا لووده 
الوظياوة وهوودا الالتصوواص. فحيثموا انحوور  المجوووود الودي تبدلوو  الدولووة نحووو 
لدمووة مصوولحة تبووة جماعووة توودلل فووي نطوواو المجتمووع، نجوود أنوو  يكووون مووه 

  . أو عاجرً يام ثورة غن آجرً المحتمل ق

*** 
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يربط لاسكي بيه الملكية والسلطة، ويدهب غلف أن ظوور سولطة الدولوة  
توزامه مووع ظووور سوولطة الملكيوة الباصووة، فوي أي مجتمووع موه المجتمعووا ، غذ 
يحدب أن يمتلم بعض الأفراد أدوا  الإنتا . ويمارسون سلطة ما، يمكوه أن 

فوووووم يسوووونون القوووووانيه دسووووب رابوووواتوم،  تتطووووابة مووووع سوووولطة الدولووووة ناسوووووا،
ويحددون الأهدا  التي تسعف سلطة الدولوة غلوف تحقيقووا. ويسوعون أيموا غلوف 
الحصوووون علوووف أكبووور قووودر موووه المكاسوووب التوووي يتيحووووا نظوووام العرقوووا  بووويه 
الطبقووووا . وهووووم يسوووونون القوووووانيه لموووومان دقوووووم فووووي الحصووووون علووووف هووووده 

 المكاسب. 

بوودور الحكووم المحايوود الوودي يسووعف غلووف وتحوواون الدولووة داامووا أن تقوووم 
تحقيووة البيوور للمجتمووع دون تحيووز لأدوود، لكووه قوودرة الملكيووة علووف اسووتبدام 
السوولطة السياسووية تووودر هووده المحوواولا ، فوو ن تووولف دانووة مووه الأفووراد هووده 
السوولطة سوويكون مووه يووأن  تسووبيره لوووم، وسياررووون علووف الدولووة فكوورتوم عووه 

الدولووة غذن ارلوريه دتوف لا يشواركون هووده البيور والعدالوة والحوة، وستسوتبعد 
 الحانة في تلم المكاسب. 

وهكوووودا تصووووب  الدولووووة أداة قانونيووووة تحقووووة مطالووووب أصووووحاب الملكيووووة  
الباصة، ومه ثم فر يمكه للدولة أن تقف موقاوا محايودا بويه الموواانيه فيموا 
يتعلوووة بالرلووواء الموووادي االموووا لا يقصووود موووه وسووواال الإنتوووا  تحقيوووة الرفاهيوووة 

 للمجتمع بأسره. 

ويوووجز لاسووكي لرصووة تلووم الاكوورة فووي قولوو    غن أيووة دولووة تكووون فيوووا 
وسوواال الملكيووة بوويه غيوودي الباصووة تكووون دون يووم متحيووزة فيمووا تقوووم بوو  مووه 
عمل، فوي قد تحدد الحقوو التي تمنحوا للأفراد في صيية يواملة، ثوم تقصور 
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فوي قودرتوا علوف غقنواع نطاو التمتوع بووا علوف أصوحاب الملكيوة، ويتمثول دقووا 
أفرادها بأن دالوم في ظل هدا النظام أفمل من  في ظل أي نظام آلور ، وفوي 
ناا السياو يميف   وستقل الادتياجا  التوي علوف الدولوة أن تكالووا غذا موا  
كان  دكتاتورية عنوا غذا ما كان  ديمقرااية. ولكه االموا كانو  الدولوة تكوون 

 قياس سوى قدرتوا علف سد تلم الحاجا  . مجتمعا منظما ف ن  لا يوجد أي 

*** 

يرى هارولد لاسكي أن التيير سمة بشرية، لودلم فنظوام الدولوة عنوده فوي 
تيير مسوتمر، لودلم لا توجود نظريوة وادودة للدولوة، نظريوة ثابتوة ترسوم مقوماتووا 
المطلقووووة، فتوووواريخ البشوووورية مووووا هووووو غلا سلسوووولة لا تنقطووووع مووووه الوووونظم المتييوووورة 

بالتوووالي فالدولوووة الثابتوووة مجووورد افتوووراض نظوووري لا وجوووود لووو  فوووي والمتجوووددة، و 
 الواقع. 

وياسر لاسوكي هودا التييور الوداام فوي يوكل الدولوة بظواهرة غنسوانية عاموة 
هووي النوووزوع الإنسووواني الووداام والمتواصووول نحوووو لإقووورار مزيوود موووه المسووواواة فوووي 

فحرمووان المجتمووع، فوووو يوورى أن كوول تمووايز دالوول الدولووة يحتووا  غلووف مووا يبوورره، 
الناس مه بعض المزايا يتطلب محاولا  غقناعوم بأن المجتموع يعطويوم أقصوف 
ما يستطيع، ويرى كدلم أن من  الطبقة العاملة دوة التصووي  فوي الانتبابوا  

 العامة، أدى غلف تحويل الدولة غلف تنظيم قادر علف تلبية مطالب المواانيه.

عنده نظوام اجتمواعي  وهدا هو الأساس في نظرية لاسكي عه الدولة فوي
يملووم قانونووا أعلووف سوولطة لإجبووار مواانيوو ، وتمتوود ولايتوو  تقليووديا دالوول دوودود 
غقليميوووة واروووحة وثابتوووة، فالدولوووة عنوووده لا تكوووون دولوووة غلا غذا امتلكووو  سووولطة 
الإلووزام أو الإجبووار، فبييوور هووده السوولطة تنتاووي الطاعووة الرزمووة لحاوو  تماسووم 
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ما لوا مه سلطة غلزام وغجبار قادرة علوف غلوزام الدولة ودماية وددتوا، فالدولة ب
وغجبووار مواانيوووا وكوول مووه فيوووا مووه أفووراد وهيئووا ، بووأن يرتبطوووا معووا فووي كوول 
وادود، فتعصوم المجتموع موه التاتو .. وهوده السولطة أو القوموة هوي موا يسومف 
فووووي علووووم السياسووووة بسوووولطة   السوووويلدة ، لكووووه الدولووووة لا تسووووتطيع أن تبسووووط 

واانيوا فرادى ومجتمعيه، وعلوف غقليمووا جوزءا وكور، غلا سيادتوا علف جميع م
عه ارية أيباص، لدلم فالدولة تحتا  غلف كادر أو جماعة معينة مه الناس، 
يتولوون سوولطة السويادة هووده مبايوورة، هودا الكووادر هووو  الحكوموة . لوودلم تتييوور 

 الحكوما  وتبقف الدولة ثابتة. 

ة أو السوويادة ليسوو  يوويئا ا يصوول لاسووكي غلووف أن ممارسووة السوولطوأليوورً  
مطلقوووا، ولا ممارسوووة دووورة مبووورأة موووه القيوووود أو الشووورو ، ولكنووو  يراهوووا مرتبطوووة 
بتحقية ما يريده منوا الناس، وما يرون ، فياية الدولة عند هارولد لاسكي هوي   
تحقية أكبر لير ممكه للمجموع، أو علف الأص  تحقيوة موا يعتقود المجمووع 

دده هو المبرر لقيام سلطة عليوا أو قووة قواهرة فوي أن في  أكبر لير ل ، وهدا و 
أي مجتمووووع مووووه المجتمعووووا ، وبدونوووو  لا تسووووتحة الدولووووة أن يمنحوووووا النوووواس 

 اواعية سلطة السيادة عليوم.
 د. صبحي سالم
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 تعريف بالكتاب  

هدا الكتاب يود  غلف استكشا  ابيعة الدولة الحديثة، وهو يسعف 
ية دراسة سماتوا التي أورحوا تاريبوا، غلف تاسير هده الطبيعة عه ار 

أن يمع نظرية للدولة ترام  -علف روء هده السما   -ويحاون الكتاب 
 هدا التاريخ أكثر مما ترام  النظرية الكرسيكية.

   هارولد  . لاسكي 

 1934أكتوبر ، لندن
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 الفصل الَأول
 المفهوم الفلسفي للدولة

 ل1ي

دالة ليس  هي دكم الأقوى، والناس مند أن نادي أفراون بأن الع 
يحكمون علف الدولة بناء علف الأهدا  السامية التي تعمل الدولة علف 
دمايتوا، والواقع أن العقل البشري بدأ يم   فكرة القاالة الدفاع عه ادتكار 
 الدولة للسلطة الإلزامية بيض  النظر عه الأهدا  التي تسعف الدولة لتحقيقوا.

أن الدولة تنشأ لتحقية الحياة الكريمة، ون ص ر  –أرسطو  مثل –غننا نرى  
علف أن  لا يمكه أن تقوم دمارة ما لو لم تكال الدولة  –كما أصر هوبز   –

مع لوب  –الأمه المنشود اعتمادا علف سلطانوا علف الحياة والمو ، ونوافة 
علف أن وجود جواز داكم عام يرري الأفراد عه أعمال  هو الدي يمكه  –
ن يبون لنا دقنا في الحياة والحرية، وفي امترب الأيياء التي لولاها أ

لأصبح  دياتنا يقاء وباسا. وقد تمك ه روسو مه التوصل غلف يرو  الدولة 
أن ينعموا بقدر مه الحرية أكبر  –بالبموع لقوانينوا  –التي يمكه للأفراد 

لمجتمع المدني. مه القدر الدي كانوا ينعمون ب  في المجتمع السابة علف ا
وقد قان هيجل في هدا الصدد:  غن الدولة هي الاكرة المقدسة التي تعيش 
فوو الأرض، وغن الارد يستمد قيمت  مه اندماج  في أوج  النشا  التي تقوم 

 بوا الدولة . 
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والواقع أن  ليا هناب سوى القليل مه الأنظمة التي دظي  بقدر مه 
باعتبارها نظاما سياسيا، ولعل  مه المروري  الثناء أكثر مما دظي  ب  الدولة،

أن نتاوم الأسباب والدوافع التي دع  غلف الثناء علف الدولة. وهدا الثناء 
ليا دفاعا عه أهدا  معينة يرى الماكر أن  لا يمكه تحقيقوا غلا عه ارية 
هيئة لوا اابعوا الباص نطلة عليوا  الدولة ، ومما هو جدير بالدكر أن هده 

  لوا اابع ثاب  لا يتيير تقريبا في تاريخ الالساة السياسية، وهي الأهدا
عه اريقوا  –رجالا ونساء  –محاولة للبح  عه الشرااط التي يحقة الأفراد 

ذاتيتوم. كما أن الأفراد يحاولون تحقية راباتوم المتصارعة بوساال مبتلاة، 
ن يسير عليوا ولدلم وجب قيام منظمة عامة تحدد هده الشرااط التي يمكه أ

مثل هدا العمل. وغذا ما استبعدنا الاوروى المتالسف وجدنا أن هناب اعترافا 
عاما تقريبا بمرورة وجود سلطة غلزامية تحدد لواا  السلوب الاجتماعي التي 
يمكه السماي بوجودها. ولكه غذا داولنا مناقشة داجة المجتمع غلف سلطة 

ذلم أننا فتحنا الباب لمشكلة لا غلزامية يجب أن يطيعوا الجميع، فمعنف 
نواية لوا. فالأفراد لا يقومون ب ااعة هده السلطة مه أجل الطاعة ذاتوا، وغنما 
يطيعونوا مه أجل أهدا  يعتقدون أنوا ستتحقة عندما تادي هده السلطة 
عملوا. فوم يبمعون للأوامر لأنوم يعرفون ما تتممن  مه معنف، وهم 

لدي يسعون غلف تحقيق  في الحياة، ومه ديه ياسرونوا علف روء الررا ا
رلر يرفمون هده الأوامر علف أساس أنوا تحرموم مه هده النوادي، وما 
الطاعة غلا عادة البشر الطبيعية. ودااما ما تحدب بعض الحالا  العررية 
دي  يكون القرار الدي يتبد هو العصيان، ولكن  يتبد بحرارة، ويدافع عن  

ور  لنا هده الحالا  أن الأفراد الديه يادون الطاعة بحماسة يديدة. وت
للدولة لا ياعلون ذلم مه أجل النظام فقط، ولكه لما قد يتمبض عه هدا 
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النظام، وهم يقومون بتقدير قيمة الدولة مه زاوية موجبا  الررا التي يعتقدون 
أنوا تتيحوا لوم، وما مه يم في أن هده التقديرا  تبتلف بالتر  عاملي 

لمكان والزمان. وغن الببرة هي التي تجعلنا نتوقع كل ما هو قانوني، كما أن ا
مطالب مجتمع ما في فترة ما ستبتلف عه مطالب مجتمع آلر في فترة 
ألرى. غذ أن ممارسة السلطة الإلزامية في مجتمع ما ليس  اير مشرواة. 

ن تحقة ويجب أن تادي عملوا عه ارية القوانيه واللواا ، غذ يجب عليوا أ
تلم الأهدا  التي يعتبرها المواانون نوادي أساسي. ولدلم غذا قمنا بدراسة 
ابيعة الدولة، ف ننا ندرس نوادي السلطة التي أمكه تحقيقوا. وتتحدد الدولة 
في نظر كل موااه بما تقوم ب  مه أعمان، ولكن  لا يمكه تبرير ذلم بمجرد 

سلاي للدولة، ولكنوم يوتمون أنوا دولة. ولا يوتم المواانون بالود  الا
بالنتاا  التي تتمبض عه العمليا  الحقيقية التي تتركز في الببرا  التي 
يمرون بوا في دياتوم اليومية. وقد ينظر فيلسو  مثل بيرب غلف الدولة علف 
أنوا مشاركة في كل نوادي الاميلة، وما تبلي  مه كمان.. أما الرجل العادي 

لوسيلة التي تحكم ، والتي تشبع موجبا  الررا التي ل  فينظر غليوا علف أنوا ا
دة فيوا، ولقد يعر الايلسو  بالارتياي ليكون مثر أعلف للدولة، وعنداد 
يقوم بتحويل ما يتممن  هدا المثل الأعلف غلف نوادي الدولة الحقيقية، ويمكه 

كرة القون بأن هدا المثل الأعلف ما هو غلا فكرة الايلسو  الشبصية، وهي ف
مراوب فيوا علف روء الببرة التي مر بوا. فلقد قام ب لرا  سيرة ديات  غلف 
ديز الوجود وترجمتوا غلف مقاييا دقيقية. ونظرية هوبز عه الدولة في أساسوا 
مبنية علف غصراره وكان ذلم في فترة الحرب الأهلية، علف أن النظام في دد 

هدا النظام. بيد أن تأكيد هيجل ذات  هو أعلف مرتبة دون النظر غلف ما يحدده 
مه أن يبصية الدولة تعتبر قاصرة غلا بالتيار ملم يسوسوا لوو دقيقة أقل 
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ييوعا مه تجنيده لمملكة بروسيا كأسمف يكل دي  تستطيع الدولة أن 
تدم  ناسوا، ف ذا لم نألد بوجوة النظر التي تقون بأن الود  النظري يمكه 

لحية، وأن الاشل الدي منينا ب  لا يعزي غلف تحقيق  دااما في ظل الحقيقة ا
الدولة ولكه غلف الموارد التي لا تأتي بوا الدولة، ومه الوار  أن نظرية الدولة 

 يجب أن تكون وسيلة للحكم علف ما تحقق  الدون لا للحكم علف الواقع. 

وسأداون في هدا الكتاب أن أبرر وجود الدولة مه ناديتوا الالساية غذ 
ان ل  أثره في الحمارة اليربية..كما سأقوم بدراسة هدا المبرر علف أن ذلم ك

روء ما نعرف  عه الدون في أيامنا هده، وسيادي بي هدا الأمر غلف تكويه 
نظرية الدولة دي  ترتبط بالحقااة التي نعرفوا، وعلف روء هدا التكويه، 

قوا سأداون أن أستبلة بعض الحلون العملية التي يمكه التنبا عه اري
بالأدداب التي ستقع مستقبر. وستقوم دراستي علف افتراض أن مبرر السلطة 
الإلزامية هو سد أقصف دد ممكه مه ادتياجا  الأفراد، بيد أن  ليا مما 
يرمي غلي  تحقية هدا الود ، ولا يمكه أن تكون نظرية اليرض أساسا لالساة 

الود  الدي يمكه سياسية وافية، فوي ليس  الود  الدي ينادي ب ، ولكه 
 تحقيق ، وعنداد يمكه أن تكون مقياسا تقدر ب  قيمة الماسسا  البشرية.

 ل2ي

لا يسعنا غلا أن نبدأ ببعض التعرياا ، غذ أننا نعيش مع آلريه في هدا  
المجتمع الدي تندم  في  جميع الماسسا  البشرية في وددة نطلة عليوا 

ئة مه الأيباص نطلة عليوا اسم الدولة، وتقوم ب دارة يئون هده الدولة هي
 الحكومة فما معنف هده المصطلحا ؟
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هو مجموعة مه الأفراد يعيشون جنبا غلف جنب، ويعملون  
معا لسد ادتياجاتوم الأساسية الماروض غيباعوا، وهي اقتصادية في نوعوا، 
ويجب عليوم أن يكسبوا بعرو جبينوم قبل أن يعيشوا عيشة سعيدة. وغذا 

ا الادتياجا  الاقتصادية جانبا، ستكون هناب فوارو متنوعة،  نحين
كالادتياجا  الدينية والثقافية، ويمكه لليريزة الاجتماعية غيباع هده 
الادتياجا ، وليا هناب مه سبب مه النادية النظرية لعدم تعادن هده 
المجموعة مع مجموعة الأفراد وما تتمم ن  هده الادتياجا  مه وساال 

الاقتصادية تجعل مه المروري أن ننظر غلف هدا التعادن علف أن ل  الإنتا  
ميزى ينصب علف الويئا  الاجتماعية، ولكه لأسباب تاريبية وجيرافية، ف ن 
المجتمعا  التي نحه بصددها هي مجتمعا  غنجلترا وفرنسا وألمانيا 
والولايا  المتحدة وروسيا، دي  توجد مجموعا  الأفراد فيوا جميعا 

لف كل مجموعة عه ايرها مه دي  اللية والتقاليد، والنوادي وتبت
السيكولوجية والسياسية ولقد الترنا هده المجتمعا  لأنوا قد اتبد  اابع 

 الدولة القومية، وذلم بعد فترة اويلة مه التاريخ. 

ا مه هدا النوع دي  توجد سلطة غلزامية لوا مجتمعً  وتعتبر 
نية علف أي فرد أو أية جماعة، وأن أية دراسة لأي سموها مه النادية القانو 

مجتمع قومي ستكشف بيه ثناياها لا الأفراد فحسب ولكه الويئا  التي 
تندم  جميعا للنووض بجميع أهدافوم السياسية والاقتصادية والثقافية 
والدينية، ويمكه أن نطلة علف هدا المجتمع اسم الدولة عندما تحدد السلطة 

ريقة التي تتمشف مع الأفراد والويئا ، نرى مثر أن الدولة الإلزامية الط
الارنسية هي مجتمع غقليمي مقسم غلف دكومة ورعايا سواء أكانوا أفرادا أم 
هيئا  مه هالاء الأفراد، وأن الدي يقوم بتحديد هده العرقا  هو ممارسة 
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والواقع ، هده السلطة الإلزامية العليا. ويطلة علف هده السلطة اسم 
أن الدولة تتميز عه جميع الأيكان الألرى مه المجتمعا  الإنسانية 
ب درازها للسيادة، فالمديرية أو المحافظة مجتمع غقليمي ينقسم غلف دكومة 
ورعايا، وهدا هو الحان بالنسبة لنقابة العمان أو الكنيسة ولكه ما مه مجتمع 

بمع كل منوا في الأدوان مه هده المجتمعا  ل  سلطة غلزامية عليا، لدلم ي
العادية بعادات  وتقاليده للتلم العادا  والتقاليد التي تعتر  بشرعيتوا السلطة 
الإلزامية العليا، ولا يمكه انتواب غرادة الدولة مه النادية الشكلية وغلا لكان  

أو أن تصب  غرادة عليا، ولناا هدا السبب أيما لا يمكه أن تنقسم الدولة 
بودان في هدا الصدد: غن الدولة ذا  سيادة لل. وقد قان  تتعرض لأي تد

لأنوا تصدر الأوامر للجميع ولا تقبل تلقي الأوامر مه أدد، لدلم أصب  
لأوامرها قوة القانون، وبالتالي تصب  أوامر الدولة ملزمة لكل مه يبمع 
  لتشريع الدولة. وجدير بنا أن ندرب أن غسناد السيادة غلف الدولة لا يقصد ب

غلا مجرد الإيارة غلي  فقط باعتباره عنصرا يكليا لقيام الدولة، فودا التحليل 
يقصد ب  وصف بناء الدولة، ولا يقصد ب  استنبا  ما لإسناد السيادة غلف 
الدولة مه قيمة، ولا يقصد بالإيارة غلف هدا الأمر التعرض لمقدار الحكمة أو 

قصد ب سناد السيادة غلف الدولة أن العدالة التي تنطوي عليوا غرادة الدولة، وي
الدولة تعلو جميع الويئا  الاجتماعية الألرى وذلم لأن لوا الحة في غجبار 
هده الويئا  علف ااعتوا دون أن تجبر هي علف يئ، والواقع أن  قد تعوز 
الدولة الحكمة أو العدن فيما تصدر مه أوامر اير أن ابتعاد الدولة عه 

ه يأن  أن يدلل أي تييير علف دقوا الشرعي الحكمة أو العدن ليا م
 الرسمي في أن تارض الطاعة لأوامرها.
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هي سبيل مه سبل تنظيم الحياة الجماعية في  -غذن  - 
مجتمع معيه، ويجب ألا ننظر غلف الدولة علف أنوا المجتمع ناس  لما بيه 

المظور الدي  أفراده مه المصال  المتشابكة بل يجب أن ننظر غليوا باعتبارها
تتجمع في  دياة المجتمع بأسره. واالما كان  سلطة الدولة الإلزامية هي 
السلطة العليا، فر يمكه أن تتوقف الدولة مه النادية النظرية عه تقييد أي 
وج  مه أوج  النشا  التي تبمع لتشريعوا الداللي، والواقع أن مه يقوم 

ما ييري  علف أن يقلل مه  ببح  مدى التصاصا  الدولة الحديثة له يجد
قدر سيادتوا. فمه التصاصوا المساال المتعلقة بالدفاع والمحافظ  علف 
الأمه الداللي، والإيرا  علف الصناعة وورع التشريعا  الاجتماعية بما في 
ذلم التصاصا  واسعة النطاو مثل التعليم والتأميه رد المرض والبطالة 

العملة وما ينطوي علي  هدا الالتصاص  وتشجيع البح  العلمي، وغدارة نظام
مه الأهمية المتزايدة والإيرا  علف تحصيل المرااب، وتحديد الشرو  التي 
يتم بمقتماها اجتماع الأفراد وصيانة نظام المحاكم التي تقوم بتنايد مباد  
الدولة القانونية بصر  النظر عه الشبة أو مجموعة الأيباص الديه تطبة 

 د  القانونية.عليوم هده المبا

ومه الوار  أن مجرد غلقاء نظرة عاجلة علف التصاصا  الدولة البارزة  
سيمكننا مه أن نتعر  علف مدى تدلل الدولة في دياة الأفراد، فالموااه 
الحدي  يتعرض لالتصاصا  الدولة، ولكه يجب علينا أن نتبيه كيف يمكه 

لابد وأن تعمل عه ارية للموااه كارد أن يقف أمام الدولة فالويئا  جميعا 
الأيباص ولا يمكه للسلطة التي تمارسوا الويئا  أن تكون نافدة غذا لم 
تصدر عه هدا الطرية، لدلم ف ن الدولة تحتا  غلف مجموعة مه الأيباص 

بتوجي  السلطة الإلزامية العليا التي تتبلف عنوا  -نيابة عنوا  -الديه يقومون 
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  جموعة مه الأيباص  دكومة الدولةة علف هده المالدولة لوم، ونطل
والواقع أن التمييز بيه الدولة والحكومة مه المباد  الأساسية في علم 
السياسة، فالحكومة غن هي غلا وكيل عه الدولة غذ أنوا تقوم بتنايد أاراروا 
وهي ليس  في دد ذاتوا السلطة الإلزامية العليا ولكنوا تعتبر ببسااة الجواز 

وم بتنايد أاراض الدولة ويقان عنوا غنوا ليس  صادبة الإداري الدي يق
السيادة غذا كان يقصد بدلم السيادة التي تنعم بوا الدولة غذ أن قدرتوا تتوقف 
علف مقدار السلطة التي ترى الدولة تبويلوا لوا ي أي للحكومة ل وعلف ذلم 
غذا تبط  الحكومة ددود السلطة الممنودة لوا ف نوا قد تحاسب علف 

م، والواقع أن فكرة تحميل الحكومة مسئولية القيام بأعمان تبر  عه ذل
نطاو سلطتوا هي الاكرة الرايسية عند كل دولة يحل فيوا الحكم الشرعي 
محل الحكم الاستبدادي كأساس للأعمان السياسية التي تقوم بوا الدولة، فقد  

الدولة،  كان في غمكان لويا الرابع عشر أن يطابة أارار  الباصة ب رادة
وقد كان هناب ما يبرر ل  ذلم، ولكه دتف الحاكم القوي مثل رايا جموورية 
الولايا  المتحدة لابد ل  مه أن يتوصل غلف السلطة التي تمكن  مه ممارسة 
غرادت  غما بناء علف نة في الدستور أو بناء علف تشريع يصدره الكونجرس 

تحرم فيوا الدولة  -متحدة مثل الولايا  ال -الأمريكي بل غن هناب بردا 
صرادة علف الحكومة بالاستناد غلف الدستور الدي يجب علف الحكومة أن 
تعمل بمقتماه أن تمارس سلطا  معينة أو انتوا  ارو معينة أثناء ممارستوا 
لسلطا  ألرى ممنودة لوا. ويقان غن اليرض مه التمييز بيه الدولة 

مراعاتوا التامة للود  الدي والحكومة هو تأكيد ددود سلطة الحكومة و 
تعيش مه أجل  الدولة، والواقع أن هدا الود  كياما أمكه تحديده هو للة 
الظرو  التي يمكه أن يصل فيوا أفراد الدولة غلف الحد الأقصف لإيباع 
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راباتوم، والواقع أن وساال الحد مه سلطة الحكومة مثل الدساتير المكتوبة 
لاصل بيه السلطا  وايرها مه الوساال، ما هي وقوانيه دقوو الأفراد ومبدأ ا

غلا أساليب أود  بوا الببرة لمنع سوء استبدام الحكومة للسلطة التي 
تمنحوا لوا الدولة وذلم لأن كل دكومة تتألف مه أيباص ليسوا معصوميه 
مه البطأ غذ أنوم قد يتعمدون استيرن سلطتوم في سبيل تحقية أاراروم 

قد ياومون لطأ المصلحة الباصة لقليل مه الأفراد  الباصة، هدا كما أنوم
علف أنوا في صال  رفاهية المجتمع بأسره علف الرام مه دسه نواياهم فقد 
يكون السبب أيما هو جول أعماء الحكومة بدقااة الموقف الدي يواجوون  
أو عدم كااءتوم لبح  الموقف، وقد ددث  مثل هده الظرو  في كل 

مه فترا  التاريخ. وأن الاارو بيه الدولة والحكومة  مجتمع سياسي في فترة
هو الإمكانية التي تقدموا لإيجاد النظم المنصوص عليوا للويئا  الاجتماعية 
لتييير وكرء الدولة أي الحكومة عندما لا تستطيع القيام بحمل تلم 

 المسئوليا .

مه ولكه يجب القون بأن هدا الاارو بيه الدولة والحكومة ل  ميزاه  
النادية النظرية وليا مه النادية العملية. غذ أن كل عمل تقوم ب  الدولة هو 
في الحقيقة عمل دكومي وتكمه غرادة الدولة في قوانينوا ولكه الحكومة هي 

 4التي تقوم بتنايد ذلم، فالدولة البريطانية دلل  الحرب مع ألمانيا في 
للسيادة البريطانية ولكه الحكومة هي التي أتاد  الارصة  1914أاسطا 

في أن تادي عملوا في ذلم الوق ، ويمكه القون بأن الدولة البريطانية قد 
بيد أن  في   1931ولكنوا افتقدت  عام  1925استعاد  عصرها الدهبي عام 

كلتا الحالتيه كان  الحكومة هي الأداة التي اتبد  هدا القرار. ويمكه 
وا الشيوعية في نوفمبر عام القون بأن الدولة الروسية قد اتبد  صبيت
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ونقصد بدلم أن بعض الأفراد الديه يشكلون الحكومة هم الديه  1917
استبدموا سيادة الدولة الروسية لتحقية الأهدا  الشيوعية، والدولة بداتوا 
في الواقع الملموس لا تأتي بتصر  قط. غنما الديه يقومون بدلم هم هالاء 

ه يجب أن نعر  ما هي النوادي التي القادرون علف تحديد سياستوا. ولك
تولد فيوم هده القدرة، وتستمد هده القدرة مه القانون اير أننا غذا نظرنا غلف 
القانون نجد أن  مجموعة مه الألااظ ورع  ليقوم الأفراد بتنايدها، وأن 
الموافقة التي يبديوا هالاء المحكومون هي التي تبلة القدرة والسلطة 

رادة الحاكميه. وما مه يم في دقيقة هده النظرية التي لإلزاموم ب ااعة غ
أكدها هيوم عندما أصر علف القون بأن جميع الحكوما  موما بلي  مه عدم 
الصردية تعتمد علف الرأي العام لتستمد من  السلطة، ولكه لا يجب أن ينظر 
غلف هدا الرأي علف أن  الحقيقة بأكملوا لا لسبب غلا لوجود بعض الأماكه 

الأوقا  دي  تحكم الدولة الأفراد بمقتمف السياسا  التي لا يبدون و 
موافقتوم عليوا. ولا يكاد الإنسان ي صدو العبارة الصحيحة عه أن الدولة 

أو دولة النمسا الاايستية ولا ينظر غلف أي منوما  1917القيصرية قبل عام 
نجد أن هناب  علف أنوا قام  علف موافقة المواانيه. لأن  في كلتا الحالتيه

 بعض الأفراد يسعون غلف تييير سياسا  الدولة عه ارية الثورة رد الحكومة.

ولدلم ترسي الدولة دعااموا علف قدرة الحكومة في ممارستوا السلطة 
الإلزامية العليا بموارة، والحقيقة غن  في أية دولة دستورية تتي  الدولة فرصة 

يه ل للوصون غلف السلطة بعد انتواء عادلة للديه ينتقدون الحكومة ي المعارر
الاترة المحددة، وهنا نجد أن  لا سيطرة للنادية الإلزامية كدلم ولكه عندما 
تمر فترة عصيبة في تاريخ دولة مه الدون، تبزغ هده الحقيقة التي تنادي بأن 
السلطة تقوم علف القوة لقمع معارري الحكومة ولتاتي  غرادتوم وغجبارهم 
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تبزغ هده الحقيقة كعامل رايسي في ابيعتوا وأن  -الإذعان علف البموع و 
الدولة التي تصاد  أهدافوا مقاومة يجب عليوا أن تتحدى هده المقاومة أو 
تقوم بتييير أهدافوا. وغذا أراد  التمسم بوا فيجب استبدام القوة. وبدلم 

وا وجب أن يوجد تح  تصر فوا وساال غلزامية مناصلة عه الجموور تعتمد علي
لتنايد سلطتوا، ف ن أساس سيادة الدولة ما هو غلا السلطة المطلقة لاستبدام 
القوا  المسلحة للدولة لارض الطاعة لإرادتوا. ويترتب علف مقاومة القانون 
الإلرن بالنظام، وتقوم كل دكومة باستبدام القوا  المسلحة للدولة غذا 

ا  لسبب ما، يجب عليوا ألل بالنظام وعندما لا تستطيع استبدام هده القو 
أن تجري بعض التيييرا  في القانون أو تعتزن الحكم فعندما تتصارع دولة مع 
ألرى نجد أنوا تارض غرادتوا علف منافستوا باعتبار ذلم وظياة للقوة التي 
تح  تصرفوا. وفي كل مجتمع سواء أكان مجتمعا قوميا أم دوليا نجد صراعا 

لبااء أما القوا  المسلحة للدولة فوي تقف يحتدم أواره في الجور أو في ا
بالمرصاد دتف تقوم بحماية سيادتوا مه أي هجوم منتظر ولدلم ف ن هالاء 
الديه يتحكمون في استبدام القوا  المسلحة للدولة هم في الحقيقة 
أصحاب هده السيادة. ومه هده الزاوية يمكه القون بأن الدولة ينظر غليوا مه 

علف أنوا وسيلة لتنظيم سلطة الإلزام العامة دتف تسود غرادة النادية القانونية 
الحكومة جميع الإرادا  في الظرو  العادية وهي سلطة لارجة عه سلطة 
الشعب وهي لا تادي عملوا االما لا يقاوم أدد غرادة الحكومة، ولكه عندما 
تتعرض غرادة الحكومة نجدها تقوم بأداء عملوا لير قيام، وغن ديازة هدا 
الحة القانوني الدي يقمي بالالتجاء غلف الإلزام هو الدي يميز دكومة الدولة 
عه أية جماعة مه الجماعا ، ولا يمكه أبدا أن تكون سلطة أية نقابة أو  
كنيسة علف أعمااوا ذا  قوة غلزامية، اير أن سلطة النقابة أو الكنيسة يمكه 
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الواقع أن الموافقة علف أن تكون ملزمة لو قرر  الدولة تأييد هده السلطة و 
هدا معناه غدراب أن سلطة القوا  المسلحة الإلزامية التي يعتمد عليوا الحكام 
بمقتمف القانون، هده السلطة تقف وراء كل قرار تتبده الدولة. وثمة دقيقتان 
علف جانب كبير مه الأهمية في تاريخ غنجلترا يجدر ذكرهما باعتبارهما تأييدا 

أن يعور البريطانييه بالحقد علف جيشوم العامل الدي ظل  لودا الافتراض، غذ
ساادا دتف القرن الثامه عشر قد نشأ عه غدراب هالاء المواانيه بأن هدا 
الجيش لا يقوم في الحقيقة غلا ببدمة أولئم السادة الديه كانوا يتحكمون 
م في أرواي ودريا  المواانيه. لدلم كان تحديد سريان قانون التمرد بمدة عا

وادد غعرابا مه الشعب عه لوف  مه أن يجد الحاكم المستقل ما ييري  علف 
ااتصاب التصاصا  الويئة التشريعية وكان سبب هدا البو  هو التجربة 
القاسية التي عاناها الشعب الإنجليزي مه سوء دكم استيوار ، اير أن  

وقف لايم في أن ظوور النظام الديمقرااي الدستوري قد اير سطحيا الم
الطبيعي الدي نتبده غزاء هده المشاكل، اير أن الحقيقة هي أن الحكومة 
التي تستطيع التحكم في القوا  المسلحة التابعة للملم يمكنوا في لرن 
هده الاترة أن تجعل سلطتوا فعالة، وهدا هو السبب الدي مه أجل  بدن 

، 1913 دزب المحافظيه لرن أزمة الأسرة المالكة التي نشب  بيه عام
كل جووده لإرعا  ولاء ربا  الجيش التي كان دزب الأدرار   1914

يتولاها في ذلم الوق ، ولما كان  النزعة الواقعية هي التي تسيطر علف كبار 
رجان الحكومة ف نوم أدركوا علف الاور أن  لا يمكه للحكومة أن تتولف زمام 

مه الأزما ،  الأمور لو عجز  عه الاعتماد علف الجيش عند نشوب أزمة
لأن فقدان الحكومة للجيش في  رياع للسلطة الحكومية الإلزامية التي 

غن  لا يمكه أن يكتب  :تارروا علف المعاررة. وعلف ذلم يمكننا أن نقون
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النجاي لأية ثورة في العصر الحدي  لو لم يكه ولاء القوا  المسلحة أمرا 
يادة الدولة والواقع أن  ثابتا لا يم في . لأن القوا  المسلحة هي جوهر س

ليا لودا القون أية عرقة بالرأي الدي سأتناول  بالبح  تاصيليا فيما بعد 
وهو القاال بأن مصلحة الدولة فوو جميع مصال  الأفراد في المجتمع وأنوا 
تستبدم سلطتوا الإجبارية نيابة عه المصال  الداامة التي يعيش مه أجلوا 

ن هدا القون لا يتصل بالرأي الدي تامه ب  الأفراد مجتمعيه، هدا كما أ
مدرسة هيجل، والقاال بأن الدولة علف الرام مه كل يئ  هي تحقية لاكرة 
الاميلة الألرقية  غن بحثي دتف ارن لم يتعرض للأاراض التي تعله الدولة 
أنوا تعمل علف تحقيقوا، ولكن  يتناون الحقيقة التالية، وهي أن الدولة موما  

اروا وأهدافوا هي قوة منظمة تستند غلف دقوا الشرعي في غلزام كان  أار 
الأفراد بتنايد غرادتوا وأن القوا  المسلحة التابعة للدولة هي الأداة التي 

 تستعيه بوا الدولة لتنايد غرادتوا. 

 ل3ي

غن بحثي هدا لا ينطوي علف أية مباد  ألرقية، فوو وصف محايد  
مه الدون التي نشاهدها اليوم ولكه يجب علي لحقيقة تستايد منوا أية دولة 

أن أعرب عه موافقتي علف أن امترب الدولة لوده السلطة هو ير  لبقااوا  
كما أن  رمان لتنايد القانون واستتباب الأمه مه نادية ألرى، ويتم  لنا مه 
تاريخ فترة الإقطاع أن أي مجتمع لا تسيطر في  الحكومة علف القوا  

السلطة الإجبارية في  اير موددة فر يمكه أن تنج  الدولة المسلحة وتكون 
تماما في المحافظة علف الأمه في الدالل. ويمكننا أن نبرهه علف ما يمكه 
أن يحدب في أي مجتمع مه المجتمعا  غذا لم تكه السلطة الملزمة ثابتة 
موددة برجوعنا غلف بعض الأدداب التاريبية السابقة مثل الاورف التي 
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في عود ستياه  ودرب الوردتيه  والمأساة التي ددث  نتيجة  ساد 
للمنافسا  الدينية في فرنسا وما قام ب  كثير مه الميامريه الديه استيلوا 

ليقوموا بصراع مسل  مه أجل رد السيادة  1917سقو  دولة روسيا في عام 
 للدولة. ولا ياوم مه كرمي هدا أن الشعور بالبو  هو الدي يدفع للبموع
للدولة، فر جدان في أن البو  دافز للبموع لوا ولكه عند يري العوامل 
المبتلاة التي تدفع غلف البموع لا يمكه أن يكون البو  عامر فعالا، 
فالديه يبمعون لإيارة المرور التي يصدرها رجل البوليا الدي تتمثل في  

وجيوا  التي قوة القانون ياعلون ذلم اعترافا مه جانبوم عه ررا بقيمة الت
يصدرها لوم الشراي، ولوفا مه العقاب الدي قد يتعررون ل  في دالة 
مبالاتوم لوده التوجيوا  فالناس مثر لا يبمعون لقانون التعليم الإجباري 
لوفا مه دفع اليرامة أو مه تعرروم للجيش في دالة غهمالوم الواجب 

لناس مه العقاب القانوني، لدلم قد يكون مه المشكوب في  اعتبار لو  ا
سببا لبموعوم للقانون غلا في بعض الأزما  العاااية ويجدر بنا أن نقون  
كلمة عه العرقة القاامة بيه الدولة والقانون، ولا يمكه أن يبتلف القانون 
عه غرادة الدولة لأن  بمجرد أن تبلع علف القانون صاة السيادة لابد وأن 

لدي تكون الدولة علف استعداد يتبد القانون يكر معينا وهو الشكل ا
لتنايده، ولا يمكه أن تكون الدولة علف استعداد لقبون أي قانون ما لم يتمش 
مع غرادتوا ربما كان الأمر ماتقرا غلف الحكمة ويشيع في  البطأ ولكن  قانون 
لأن الدولة هي التي تمع  وتقوم بتنايده والواقع أن المصدر الدي نشأ عن  

يكسب  صاة الإلزام، ولولا ذلم لما كان  الدولة هيئة ذا  القانون هو الدي 
سيادة ولو أدع  أية غرادة غنوا تممه قدرا مه الطاعة مماثر لدلم القدر 
الدي تنعم ب  الدولة مه الأفراد لأصبح  هده الإرادة ذا  سيادة مثل الدولة 
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حان له تماما وفي مثل هدا المجتمع غما أن تزون السيادة تماما، وفي هده ال
غن كان  هناب أية  -يكون للدولة كيان، وغما تنسب السيادة غلف تلم الويئة 

التي لوا الحة في الاصل في المنازعا  التي تنشب دون مسألة  -هيئة 
تمارب السيادا ، ولكه مثل هده الويئة لابد وأن تصب  دولة لما لوا مه 

يوا تعريانا للدولة دة الاصل في المنازعا ، لأن  في هده الحان سينطبة عل
 -علف الأقل  -لأنوا هيئة لا تارض عليوا أية سلطة ملزمة عليا وهده هي 

نظرة المشر ع الكرسكي لمشكلة القانون. ويجب علينا ألا نحم ل هده النظرة 
معنف أكبر مه المعنف الدي تودي ب . فوي نظرة مجردة تقوم لأاراض معينة 

مه القانون الحد النوااي لمجموعة  وارحة باصل القانون عه العدن وتجعل
الإرادا  التي لا يمكه التعدي عليوا. والواقع أن المشرع في هده الحان 
يسير في تحليل  مه الوجوة الرسمية البحتة فوو يستثني مه نطاو بحث  جميع 
الاعتبارا  المتعلقة بما هو صحي  مه النادية الألرقية وما هو رروري مه 

ويقصر عبارة القانون علف كل ما يصدر مه غراد منبثقة عه  النادية الاجتماعية
يرى أن المشكلة الوديدة  -باعتباره مشرعا  -مصدر هده السيادة. وهو 

تتلب ة فيما غذا كان صادب السيادة قد وافة علف هدا التصر  الدي لا 
يعتبر تصرفا يرعيا أو أن  لم يوافة علي . ولدلم يرى ميترند أن أية مشكلة 

ى عدا ذلم لا تعتبر مشكلة تشريعية، فوي لارجة عه نطاو عمل ألر 
المشر ع. ورب قاال يقون: غن العقل البشري أصب  يمق  ارن التشريع 
المجرد الدي يتمسم بأهداب الشكلية، لأن هدا اللون مه التشريع يدك رنا 
بالجوود التي كان  تبدن في العصور الوسطف للمطابقة بيه القانون وبيه 

ادة الإلوية ويدكرنا بنظرة الرواقييه غلف القانون باعتباره صو  العمل الإر 
الكامل وبعبارة أولبيان الشويرة التي تجعل مه القانون العام الدي يبتة 
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بالاصل بيه ما هو صحي  وما هو لطأ في السلوب الإنساني، ويرفض العقل 
راء القانون، أيما الاكرة التي تدهب غلف أن السلطة ذا  السيادة تقف مه و 

وذلم لأن  في هده الحالة يجب النظر غلف كل قانون موما بلي  دماقت ، 
وموما لالف المنطة، وموما كان يستحة الادتكار علف أن  قانون دقيقي وأن 
أددا ليا ل  الحة في الجأر بالشكوى مه الظلم الدي ينطوي علي  هدا 

يسود الشعور ارن بأن القانون، وهدا ما قال  المشرع الجيزتوي كاتريه، و 
القانون لابد لكي يصب  قانونا مه أن يتاة مع يئ أكثر قوة مه غرادة غددى 
السلطا  التي لا تقيم مطالبتوا علف السلطة الملزمة التي تح  تصرفوا. 
وهناب رد ان علف هدا الرأي فأي نقد في نظرية القانون البحتة يعتبر محاولة 

الكراهية التي ترجع غلف النتاا  التي تادي غليوا لتييير فروروا القانونية بسبب 
هده الاروض. وابيعي أن ذلم غجراء منوجي اير كا  وربما يامل أي فرد 
أن يعدن عه اتباع نظرية غقليدس، بيد أن هدا التاميل لا يدلل أي تييير 
علف أن غقليدس نظام قاام، ونجد أن وجوا  نظر كاتريه مثر تكون نظرية عه 

ولة بقدر ما هي تعريف للأهدا  التي تسعف الدولة غلف تحقيقوا. دقيقة الد
فوي تعتبر مقياسا لتقدير ما تقوم ب  الدولة مه أعمان، وما مه يم في أننا 
نجدوراءها تاريخ فكرة القانون الطبيعي والبح  عه غمكانيا  العدالة 

بيد الشاملة. والوصون غلف هدا الود  هو مقياس ما تقوم ب  مه عمل مرض. 
أنوا تثير بعض المساال التي ليس  مه التصاص أدد مه المحلايه وذلم 
مه النادية الشكلية المحمة، وأن أي مجوود يبدن لترجمة القانون في ديز 
العدالة يبرج  مه نطاو نظرية القانون البحتة، ويدلل  في ميدان الالساة 

لإجابة علف السياسية ولدلم وجب علي  أن ينظر في مساال القيمة ولكه ا
ذلم لا يمكه معرفتوا مه النادية الشكلية للقانون، لدلم، نجد أن فلساة 
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الدولة لا تتمشف مع المشاكل التي يوتم بوا المحلاون ويولونوا اهتماموم، بيد 
أنوا تستمد مه هدا الميدان، مجموعة مه الحقااة يجب عليوا أن تستمر 

لم الألرو لا مه القانون، لتقويم تلم الاروض القانونية المستمدة مه ع
وهناب نجد المستوى الدي نقيا ب  كل العرقا  الاجتماعية، وابيعي أن 
قواعد علم الألرو يجب أن تقوم علف الببرة التي نعرفوا. أما عه أفكار 
الحياة الصالحة ومقاييا القيمة فيجب أن يحصل عليوا الأفراد عه الطرية 

يعيشون في العالم الدي نعرف . ولا تكاد  هالاء الأفراد الديه -الاجتماعي 
المدنية الاارلةل غلا أن تعال  التي تادي عملوا في اليوتوبيا ي أسا القيمة

معالجة جدية في عالم اليوم ولكه له نستايد كثيرا مه أن مطابقة غرادتنا مع 
غرادة الله هي أساس العمل الصحي  في ميدان السياسة، ولقد انوار 

يحي في العصور الوسطف لأن تطبية قواعد القيمة أثار عدة الكومنول  المس
تاسيرا  مبتلاة في ددود ما غذا كان الأفراد علف استعداد لقتل بعموم 

 البعض.

غنني أرى أن  يجب علف الدولة أن تود  غلف تحقية رابا  مواانيوا  
علف قدر مستطاعوا وبأقصف ما يمكنوا، واستنادا غلف هدا الود  يمكننا أن 

ستنبط الرابا  المتباينة التي نتبينوا في المجتمعا  التي نعلم عنوا الشئ ن
الكثير، ويمكننا أيما أن نتوصل غلف أن سبب عدم تحقية بعض الرابا  هو 
أن الدولة تصل غلف اايتوا بالنتاا  التي يمكه أن تحققوا. فر يم في أن 

امنون بأن ورعوم كان  ااصة بالعبيد الديه كانوا ي  -أثينا القديمة مثر 
الاجتماعي لا يتاة مع مباد  العدالة ولكه يجب أن ناوم في ناا الوق  

أن دولة أثينا القديمة كان  ترى أن  -بناء علف ما بلينا مه المعلوما  
اعتمادها علف العبيد كأساس لحمارتوا هو أفمل سبيل يادي بوا غلف الود  
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ثينية أسا سلطتوا الإجبارية الدي كان  تسعف غلي . لدلم أرسل  الدولة الأ
 علف قواعد نظام العبيد.

وينطبة هدا الكرم أيما علف ألمانيا في عود هتلر، غذ درم  الحكومة  
اليوود مه دقوو المواانة مستندة غلف أن  لا يمكه أن تحقة الدولة أهدافوا 
دون اتباذ هدا الإجراء. الواقع أن الديه يمارسون سيادة الدولة يقيسون 

اض الدولة دااما بمعيار البير الدي يقبلون علف الدود عن ، ولابد أن أار 
يكون دفاعوم عه هدا المعيار قااما علف أساس المنطة والعقل فلو قام 
دفاعوم علف الودي والإلوام أو علف القوة لما أصب  ل  أي معنف في نظر 

يامنون بأن أولئم الديه ينبدون فكرة الودي والإلوام، ولا نكره أولئم الديه 
القوة لا يمكه أن تادي وددها غلف الحكم الصحي . ولو كان هدا صحيحا 
يمكننا ابعا أن نتوصل غلف أن  يجب علف الدولة أن تود  غلف غرراء رابا  
جميع المواانيه علف قدم المساواة غلا غذا كان في غمكان الدولة أن تدلل 

في عدم معاملتوم معاملة  بالحجة والبرهان علف أن البير بالنسبة للبعض هو
متساوية. وعلف هدا الأساس أقام أرسطو دجت  دينما دافع عه نظام العبيد 
عند الإارية لأن  يدلل علف أن نظام العبيد هو أفمل وسيلة تتي  للعبيد 
تحقية راباتوم في الحياة غلف أقصف دد ممكه، ويمكننا أن نعمم هدا الرأي 

اة في تحقية رابا  الأفراد وأن الاستثناء غن  يجب أن تسودا المساو  :فنقون
مه قاعدة المساواة لا يمكه تبريره غلا بالدليل والمنطة علف أن  عنصر 
رروري مه عناصر المساواة التي تود  غليوا الدولة، وغذا لم تعمل الدولة 
علف تبرير استثنااوا فسيبدو التحيز ظاهرا في أعمالوا، كما أنوا لو لم تاعل 

أن الدولة لا تود  غلف تحقية رابا  جميع المواانيه غلف ذلم لاتم  
أقصف دد، وغنوا تود  لإرراء رابا  أولئم الديه تمارس الدولة سلطتوا 
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بما هو في صالحوم. ولابد أن يدلل أولئم الديه يمارسون غرادة الدولة 
والديه بأيديوم السلطة الإجبارية العليا باسم الدولة، علف أن غرراء رابا  

ض المواانيه أكثر مه ايرهم مه يأن  تحقية رابا  أكثر لباقي بع
المواانيه، فحماية الدولة لنظام الملكية الاردية لوساال الإنتا  القاام يجب 
أن تسار عه تحقية قدر مه رابا  الأيباص الديه ياثر فيوم هدا الإجراء 

لنظام أكثر مه الرابا  التي يمكه أن تتحقة في ظل النظام البديل مثل ا
الايتراكي الدي تصب  في  وساال الإنتا  ملكا للدولة. وغذا أمكه ددوب 
ذلم لأمكه تبرير التارقة في المعاملة مه دي  تحقية رابا  الأفراد. ويجدر 
بنا في هدا المجان أن نرد  أن  يجب علف الدولة أن تقنع مه يملوم 

ء أصحاب العبيد بما لودا الاستثناء بمزايا هدا الإجراء فر يمكه الاكتااء بآرا
النظام مه مزايا في دفاعوم عن ، ولا يكاي للدفاع عه نظام الملكية الاردية 
لوساال الإنتا  أن نستند غلف اعتقاد مالكي، وساال الإنتا  في أن هدا النظام 
يحقة أكبر فاادة للديه لا يملكون وساال الإنتا . فرأي هتلر فيما يتعلة 

يقيم في  اليوود في ألمانيا لا يررف عن  اليوود، بل بالمكان الدي يجب أن 
في  -غن المحامييه والأاباء والمدرسيه  :لعل  مه الصواب أيما أن نقون

قد يكونون صادقيه في دكموم علف سياسة هتلر.  -ترديبوم بموقف هتلر 
ولا نزاع في أن  لم تثب  قط صحة مبدأ عدم المساواة وذلم لأن مايدي هدا 

الأيباص الديه ينتاعون مه وراا . لدلم يجب أن ندلل في  المبدأ هم
اعتبارنا أن أدكامنا في جميع الأمور المتصلة بتكويه المجتمع مبنية علف 
اعتبارا  يبصية ي لأننا قبل غصدار هده الأدكام نتأثر بما نعتقد أن  سينشأ 

امنا عنوا، ويجب أن ندلل في اعتبارنا هده الحقيقة غذا أردنا أن تكون أدك
 غن  غاراء  :موروعية، ولقد صاغ هويواوس هده النظرة صيااة جيدة ديه قان
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ظاهر للتيلب علف موروع الصواب والبطأ عه ارية تنباا  يمكه الثقة بوا 
وهي في الحقيقة تعتمد علف ما تتكو ه ب  ارراء أكثر مه اعتمادها علف 

  .بب والمسببالس

  التي رآها الأفراد الديه رللتوم غن التاريخ قد كتب باتا  مه التنباا 
الاستنتاجا  التي استبلصوها مه لبرتوم الشبصية في سبيل تقدم الحمارة 
وازدهارها، وقد ذكر ماكولي لمجلا العموم أن دة الانتباب سيزعزع دعاام 
المجتمع وأصر ناسو الكبير علف القون بأن القيود القانونية لساعا  العمل لا 

ناعة البريطانية. وغننا جميعا أسرى التجارب التي نمر بوا تتعارض مع رلاء الص
فوي تجبرنا دون وعي علف مطابقة ما نتكوه ب  مع الحقيقة التي لا مار منوا. 
وأن نصف مآسي التييير الاجتماعي تنبثة مه عدم قدرتنا علف غقناع أناسنا 

العلمية في  بأننا ربما كنا علف لطأ. وقصارى القون أن مه العسير تتبع النظرية
  السبب والمسبب   في الشئون الإنسانية، كما نتبعوا مثر في النوادي 
المادية. لأننا عندما نحكم علف الشئون الإنسانية ينبيي أن ندلل في الاعتبار 
العوااف والأهواء، وغننا لا نستطيع أن نحرر أناسنا منوا، فوي تاثر في 

ليوا استنتاجاتنا دتف عندما نعتقد أننا  التيارنا للاروض القانونية التي تعتمد ع
كنا نحللوا تحلير موروعيا. فالحقااة تلونوا البيئة التي تعتبر جزءا منوا، 
ولدلم ف ن الموروعية التي نجدها في الطبيعة أو الكيميا لا نجدها مثر في 
هدا العالم، وربما نسعف جميعا بكل ما أوتينا مه قوة للتمسم بالاارو بيه 

والأهدا  التي نوافة عليوا. بيد أن الصورة هنا ليس  كاملة، ولكه  الحقااة
تتااو  درجة التحيز أو التحامل، بالرام مه وجودها دااما، وتظور بوروي 
لأن هدا العالم ما هو غلا نسي  وادد متصل اير مناصل، ودي  غننا لا 

يمثل هده ل العوامل ي كما هي الحان في ميدان الطبيعةنستطيع مطلقا أن نعزن 
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الطريقة التي يمكه بوا أن نجعل بيه السبب والمسبب عرقة مطلقة أو عرقة 
بحتة. وربما لا يجد المرء أن  مه المروري النظر في الأهدا  التي مه أجلوا 

 تطالب الدولة مواانيوا بطاعتوا.

وربما أصر رجل الاقتصاد علف أن مشاكل الرلاء بعيدة عه ميدان  
يجاد أدسه السبل لرفع الإنتا . فعندما يتبد مه مباد  عمل . فوو يوتم ب 

المقادير  -النظام القانوني والاستقرار السياسي والعوامل الناسية عند الأفراد 
المعلومة لمعادلات  والتي يقوم بواسطتوا بورع هندسة ذهنية موما كان  

ش في ، قيمتوا كتنظيم للاكر، نجد أن ذلم اريبا عه العالم الحقيقي الدي يعي
غذ أن  بالرام مه أن الرجل السياسي يوتم بالإنتا  غلف أقصف درجة ف ن 

وهما عنصران  -الإمكانيا  التي تقترن بصنع الأيياء والطريقة التي توزع بوا 
لا يناصرن عه مسألة هدا الإنتا . فليا عالم  بالعالم  -مه عناصر الرلاء 

ا، ولكننا نجد أن الأفكار الجامد دي  تتحدد بعض المقادير تحديدا داام
والأدكام تعتبر في عالم الإنتا  نادية لوا فاعليتوا، ولدلم وجب أن تتمشف 
سياست  مع هده الأفكار وهده الأدكام كحقااة ليس  بأقل يأنا مه نسبة 
الإنتا  غذا كتب ل  النجاي في عمل هدا التحديد. ونورد هنا مثالا يور  هدا 

ور روبنز ناقش في  أسباب الركود الدي ددب سنة التأكيد، فاي كتاب للبروفس
وما بعدها والوساال التي تنقدنا مه هده النتاا  الوليمة، وذكر أن  1929

هدا الإنقاذ يتوقف علف قدرتنا علف توايد معالم الاستقرار السياسي 
واستعدادنا للتبلي عه سياسا  التدلل والمعونة وما ياب  ذلم. غذ أنوا 

بيعي للنظام الرأسمالي. وأن ما يستبلة مه هده الدراسة تعرقل السير الط
أكثر استلااتا للأنظار مه العر  الدي قدم . لأن الاستقرار السياسي ولو أن  
ينشأ غلف دد ما عه أسباب اير اقتصادية غلا أن  لا يمكه الاصل بين  وبيه 



34 

 

أنم تريد هده النوادي. والحقيقة هي أن معنف أنم تبيي الاستقرار السياسي، و 
تحقية الانتعاش الاقتصادي. ويعزي كل ورع سياسي غلف الورع الاقتصادي. 
وأن نمو الاايستية وترعرع الشيوعية والاشل الدي منف ب  نزع السري، 
وتوديد اليابان في الباسايم كل ذلم يرجع غلف النادية الاقتصادية وغذا سل منا 

معناه أننا ندور في دلقة  بأن القماء علف مثل هدا يعتبر يراا للإنتعاش
ماراة. ولكه ماذا نقصد بالسير  الطبيعي  للرأسمالية؟ أن البروفسور روبنز قد 
ورع في ذهن  ما أسماه مستر ليمان بطابع الرأسمالية الجامد الدي لا يم  
بأية صلة للنظام الموجود، ولكن  وليد نظرية تجريدية دي  نجد ممامنوا 

ياسا  التدلل لم تكه وليدة رابة قوية عند رجان لالية مه الواقعية، لأن س
السياسة المسئوليه في القماء علف النظام الرأسمالي، ولكنوا وليدة أهواء 
وريو  كافية في النظام ذات .. أما الالتجاء غلف التدلل سواء أكان ذلم أمرا 
لاائا أم صحيحا فوو نتيجة محاولا  الميط التي قام بوا الرأسماليون الديه 
يعتبرون في ورع يتي  لوم الأمان مه الأعمان التي تقوم بوا الدولة غزاءهم. 
فرابتوم في الرب  وليدة تلم الحاجة كما أن الرب  يعتبر الدافع الأساسي 
للنظام الرأسمالي. ولكه لكي يجعل مه المتعدر علف رجل السياسة أن يبمع 

البروفسور روبنز  لميط المصال  التي ترمي غلف التدلل، نجد أن  مه واجب
تييير ربا  العرقا  في الدولة الحديثة التي بوا نجد لودا الميط أثره 
وفاعليت . ولكن  غذ ياترض وجود هدا الربا  كارض قانوني في دراست  ف ن  في 
الواقع يجرد ناس  مه العوامل الأساسية للقماء علف الألطاء التي يشكو 

التي تور  فيوا البروفسور روبنز مه  منوا. ولم تكه تلم هي العقبة الوديدة
جراء فرور  القانونية. والواقع أن  يحاون أن يدفع الجميع غلف الرجوع غلف 
 نظام الحرية الطبيعي  الدي دافع عن  آدم سمي  بقوة، ويقمي هدا النظام 
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بأن تكون وظياة الدولة الأساسية هي البعد ما أمكه عه التدلل في الصراع 
ر، ومه البطولة أن تقوم بالوع  للرجوع غلف نوادي الدولة الاقتصادي الداا

السلبية، وبدلم تتبلف علف هدا الأساس عه مناقشة النوادي العملية. بيد أن 
الافترارا  التي تقوم عليوا هده النظرة أهم مه مسألة ما غذا كان  هده 
الافترارا  تنطوي علف أية سياسة عملية. وأون هده الافترارا  هو أن 

لمناقشة الحرة بيه المصال  الباصة التي لا تارض عليوا أية قيود ستولد ا
مجتمعا منظما دقيقا. وثاني هده الافترارا  أن هده المنافسة وهي ميزة 
ظاهرة في هده الحياة مه النادية النظرية هي التي تبدأ عه هدا الطرية 

غذ أننا مه وستستمر كدلم. فالافتراض لا يتمشف مع الببرة التي تمر بوا، 
النادية التاريبية نجد أن نمو التدلل النايئ عه الدولة قد نجم عه الحقيقة 
التي تتمثل في أن الثمه الاجتماعي الدي تتقاراه هده المنافسة المتحررة مه 
أي قيد لا يطبق  أدد غذا لم يشترب في هدا الثمه. ومه النادية التاريبية أيما 

ليير المنظمة هو السير قدما غن آجر أو نجد أن ما يتمبض عه المنافسة ا
عاجر نحو الادتكار، ولا تودي الدلاال التي لدينا بأن الدولة قد دفع  
الصناع غلف تكويه الشركا  المندمجة التي تمكنوم وددها مه تاادي النتاا  
التي تتمبض عه هدا النوع مه المنافسة. وعلف العكا فالتاريخ يور  أن 

ا  والتكويه يمثل  في ذلم مثل الدافع علف المنافسةل قوي الدافع علف الاندم
جدا وذلم في مردلة التطور الاقتصادي. ولدلم أصب  تدلل الدولة ررورة 
لحماية المجتمع مه نتاا  هدا التكويه. وربما يجادن الماكرون الديه 
يشاارون البروفسور روبنز وجوة نظره في أن هدا التاريخ ما هو غلا نتيجة سوء 

ستيرن الرأسمالية، ولكن  ليا كامنا في ابيعة الرأسمالية ذاتوا. وابيعي أن ا
الرد الصااب علف هدا هو أن  لم تت  لنا السبل للتمييز بيه سوء الاستيرن 
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والطبيعة، وبدون هده السبل نجد أننا ممطرون غلف افتراض تتابع سببي. 
عندما يحون اندما  ودتف غذا وجد  وجب علينا الرجوع غلف الدولة للتدلل 

رؤوس الأموان دون المنافسة اليير المنظمة. ويعتبر ذلم جوهر مبدأ  قانون 
ييرمان  في الولايا  المتحدة. وغني أجسر علف التشكم فيما غذا كان ذلم 
باعثا لنا علف الإعجاب ب ، بيد أن هناب ردا أكثر تعميما وأن وأن ميزاه هو 

لنظر هده التي قام البروفسور روبنز السبب في أنني قم  بدراسة وجوة ا
بتوريحوا. وأن هدا الرد هو الحاجة في كل مردلة مه مرادل البح  

غلف أن نكون واثقيه مه ماهية المشكلة التي نستجيب لوا،  -الاجتماعي 
ولاسيما غذا ما كان  المشكلة تقوم علف النادية الواقعية أو النادية المثالية، 

ل ل  قيمت  بالنسبة للنادية المثالية يمكه ترجمتوا غلف وأن الاستجابة غلف أي د
النادية العملية بواسطة صيية تقوم علف الإدراب التام للإفترارا  الأولف التي 

لأن ندفع أية نظرية مثالية غلف أن تادي عملوا  -تبنف عليوا، ولم نبون الحة 
را اير في أن نناقش أن  موما عورر  هده الافترارا  فدلم يعتبر أم -

ابيعي، وذلم وجب أن ينظر غليوا علف أنوا أقل واقعية مه الصورة التي 
في مجان التنافا الدي نمر ب  وفي مردلة مه  -يطلبونوا. ف ذا وجدنا 

دما  أو التكويه، ا ما تتبع بدلم الإ  غن  داامً  -مرادل تطور مثل هده الببرة 
بعمل تقوم  -دي الصناعية نادية جوهرية مه النوا –وهو  -وغذا اتبع التكويه 

ب  الدولة بأية صورة مه الصور، نجد أن  مه الوار  أن تنظر غلف هدا التكويه 
والعمل الدي تقوم ب  الدولة علف أنوما متصرن اتصالا وثيقا بالمنافسة.. وأما 
عه الاروض المبداية التي لا ينظر غليوا مه هده الزاوية، ف ننا نجد مه 

ل  بالبح ، وأن ه ارية تحويل عالم الحقااة الدي نتناو المروري استمرارها ع
مه  -بالتحديد  -  الدي نقرن  بعمل دون آلر ليا  المدهب الطبيعي
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الحقااة ذاتوا، وأن  نتيجة لوده الاروض التي الترناها لتكون بداية البح ، 
ولكه هده الاروض ذاتوا هي في الواقع بيان لمجموعة مه القيم التي ألدنا 

وهي وسيلة للوصون غلف نتيجة في مجان السلوب  -اتقنا دمايتوا علف ع
الاجتماعي المراوب في  سواء أكان متسما بالحكمة أم لم يتسم بوا. والواقع 
أننا نجد أن مقررا  أية نظرية اجتماعية هي أدكام منصبة علف القيم التي 

ز علف تستمد مه لبرة أي ماكر والتي تصدر عن ، ولقد بنف صري نظرية هوب
أساس الاعتقاد المزدو  بأن الطبيعة البشرية يريرة في ابيعتوا، وبأن  لا مناص 
مه وجود ملم يستطيع أن يحتا  بالأمان مه هده الطبيعة الكامنة والميل غلف 
الجتوي نحو الشر. ولكه لوب كان يامه بوجود نوازع البير في الطبيعة 

ومة تقوم بالعمل دون النظر البشرية، وكدلم بالبطر الدي تتعرض ل  أية دك
غلف رابا  رعاياها. ولقد داون روسو ورع نظرية للدولة ستتي  لجميع 
المواانيه فرصة متساوية في مبتلف النوادي الاجتماعية. ومند أفراون نجد 
أننا كلما عرفنا التاريخ الشبصي لأي ماكر استطعنا تاسير الأسباب التي 

  عليوا أعمال  وأن هده الافترارا  دااما أد  غلف هده الافترارا  التي بني
ما تكون نتيجة وجوة النظر التي يتبدها فيما يجب أن تكون علي  الدولة 
ولكه ليا معنف ذلم أن هده الافترارا  لاائة، ولكن  يعني وجود تحيز 
في المعادلة الشبصية في هده الافترارا ، هدا التحيز الدي لا يوجد مثر 

و نظرية بقاء الطاقة في الطبيعة وأن أية نظرية اقتصادية في قانون متدلييف أ
تستبعد فكرة الرلاء مه الميدان الدي تعمل في  يحرموا مه الأعترا  بوا  

تماما، كما تاتقر الحمف القرمزية غلف أعراروا، غذ  -كنظرية مه النظريا  
 -عندما نعر  السبب تكون لدينا الوساال التي بوا نستطيع أن نتحكم فيوا 

وذلم بطريقة تبتلف كل الالتر  عه الطريقة التي نتحكم في ركود 
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الرأسمالية عندما نعر  الأسباب التي أد  غلف ذلم. وفي مثان الحمف 
القرمزية نرد  أن نشا  الجرثومة التي تسببوا يتبع غجراء لاصا لا يم  غلف 

الأفراد  الإرادة البشرية بصلة. ولكه في دالة ركود الرأسمالية ف ن غرادة
وماسساتوم الاجتماعية التي تنشأ عه هده الإرادا  تعتبر نادية أساسية 
بالنسبة للقرارا  التي تتبدها.. أما في الأمراض الجسمانية فنجد أن عر  
المريض يعتبر عملية موروعية تصدر عه ابيعة المرض ولا تعتمد علف 

غرادة الطبيب  الطبيب أو المريض. أما في الأمراض الاجتماعية فنجد أن
تعتبران العامليه الحاسميه في  -أي الدولة والمواانيه  -وغرادة المريض 

عمليتي التشبية والعر . والتطبية الناج  لودا العر  هو وظياة 
موافقتوما علف كل مردلة مه مرادل العر ، وأن موافقتوما تعتمد علف وجوة 

ي سبيل  وأن وجوة النظر النظر التي يتبدانوا عما يجب أن تسعف الدولة ف
هده تحدد تاسيرهم لأسباب المرض الاجتماعي وأعرار  ويجب أن تورع 
الاكرة الأساسية للدولة في هدا الإاار. فمه النادية التاريبية نجد أن ما فعل  
الايلسو  السياسي هو اتباذه نظرية المشروع في الدولة ومحاولة اكتشا  

وهي في الوق  ذات  يمكه تطبيقوا في  مبرر لار  نطاو مرافعا  المحاميه
نظرة علف أعمان الدون القاامة، وعنداد تصب  النظرية الالساية وسيلة لتبرير 
تلم الدون وغن استحقاو تلم الدون للطاعة قد قام علف أساس عرقتوا 
بالنسبة للدولة المثالية والأهدا  التي يعزوها الايلسو  غليوا وأيسر السبل 

مية هي دراسة النظرية المثالية في غاارها القديم. فوي كنظرية لتوري  هده الق
تعر  الدولة علف أنوا منظمة الجماعة التي تعتبر وظياتوا الادتااظ 
بالإمكانيا  البارجية المرورية لحياة أفمل يمكه للإنسان أن يحياها. ونحه 

ع نطيع مدينون لوا بالولاء علف أساس أن  عندما نطيع أوامرها فنحه في الواق
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هيئة مه الويئا  وظياتوا نشر الرلاء الدي ينطوي علي  رلاؤنا الشبصي. 
ومه الوار  أن توجي  هدا التعريف غلف نادية وجود الدون الحقيقي سيثير 

غن لوا وظياة  :هل لنا أن نقون مثر عه الدولة الوتلرية :مشاكل عدة، مثل
مل؟  وغذا كان الأمر  الادتااظ بالإمكانيا  البارجية المرورية لحياة أف

كدلم، فما هي الأسباب التي يقوم عليوا هدا الزعيم؟ وهل هدا لأنوا تتظاهر 
بودا المظور؟ وفي هده الحالة، هل نألد التصريحا  التي يدلي بوا الرسميون 
المبتصون عه أاراض الدولة علف أنوا المقياس المعتمد الموثوو ب  للحكم 

ن هده التصريحا  يقبلوا هالاء الديه علف هده الأهدا ؟ أم غن ذلم لأ
توج   غليوم ويعتبرونوا معتمدة موثوقا بوا؟ وغذا كان الأمر كدلم فما معنف 

  هل تعني انعدام المقاومة الاعالة لمثل هدا التصري  والإعرن؟ ؟ يقبلوا
والماكد أنوا لا تعني أكثر مه هدا. والحقيقة هي أننا غذا اتبدنا النظرية 

ياسا للحكم علف الدون الكاانة فعر ف نوا ستدفعنا غلف الجدن في المثالية مق
الإمكانيا  المرورية لحياة  أن الدولة تكون هي الدولة عندما  تحاف  علف

  ولكنوا لا تعتبر كدلم عندما لا تحتا  بوده الإمكانيا ، ولا يحتا  أفمل
ا للتساؤن غبوام هدا الرأي وامور  غلف أي تأكيد، لأن  يترب الباب ماتود

عم ه هم القماة الديه ياصلون بيه هديه النوعيه مه النشا ، وما هي 
الحقوو التي بيدهم عندما يقررون باعتبارهم قماة أن أولئم الديه يزعمون 

لا  -بسبب ما تنطوي علي  أنما  سلوكوم  -أنوم يعملون باسم الدولة 
  غما أن يكون أن -علف ما أعتقد  -يمثلون الدولة بالمرة. ومه الوار  

تعريف وظياة الدولة عامر يمكننا دااما مه الربط بيه ما تقوم ب  مه الأعمان 
وبيه أفعان تلم الويئة مه الرجان المبتصيه بمقتمف القانون بممارسة 
سلطتوا وغلا ارطررنا غلف الرجوع غلف تعريف تراسيما لوس للعدالة بأنوا هي 
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ن دعوى الدولة في دة الطاعة لوا دكم الأقوى، وعلف أساس هدا الرأي تكو 
لأن في يديوا السلطة العليا، ولكه في الحقيقة لا يوجد يبة مثالي يقيم 
دقوا في الطاعة علف هدا الأساس. وينطبة هدا النقد علف تعريف آلر هو 

غن الدولة هي الويئة المعتر  بأنوا   :تعريف الدكتور بوزانكي  الدي يقون
  ومه الوار  أن صحة هدا تبدام القوةذا  دة قانوني في اس وددة

ا . ف ذا لم تكه قانونً ع ذلم المعنف الدي يقترن بكلمة  التعريف تتناقض م
أكثر مه مجرد نسبة التصاص رسمي غلف الدولة ف نوا دينئد تكون وصاا 
دقيقا لطبيعة الدولة كما نعرفوا مه أعمان الدون الكاانة فعر، ولكه غذا لم 

الحد، نجد أنوا غما تعتمد علف وجوة النظر التي تقون  يقف الأمر عند هدا
بأن الواقع هو المثل الأعلف، أو علف نظرية أهدا  القانون التي يجب أن 

ممارسة ي الحالة الأليرة ف ننا نجد أن  تكرس الدولة ناسوا لتحقيقوا. أما ف
ديويا  ا  تعني أن ممارسة السلطة مه أجل أهدا  معينة تعتبر أمراالسلطة قانونً 

مه أجل أسباب لا تدلل في النطاو الشكلي للقانون وعنداد تصب  المشكلة 
الأون بشأن ما هي هده الأهدا ؟ والثاني بشأن مه  :مشكلة ذا  وجويه

الدي يحكم علف ما غذا كان  هده الأهدا  قد ناد  أو لم تنا د، أما 
اص الدي الطريقة المثالية للوروب مه هده الوراة فتمكه في المعنف الب

تماي  علف فكرة الحرية. فمه النادية التاريبية. وقد كان المقصود مه الحرية 
هي أنوا انعدام الميط  -ولدي أالب الماكريه  -دتف وق  روسو 

والإكراه، وأن الارد يتمتع بحريت  عندما يستطيع أن يحدد نمط السلوب الدي 
دولة منظمة غلزامية، يتبده دون أن يجبر علف اتباذ نمط معيه. وما دام  ال

فبالتالي تتممه أعمالوا بعض الافتئا  علف الحرية الاردية. ولقد كان مه 
المسلم ب  ررورة وجود هدا الافتئا ، ونحه نعر  أن القانون رد الجريمة، 
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ولكه بعض القوانيه تعتبر قبودا علف الحرية الاردية. بيد أن هدا الافتئا  ل  
 . ولقد نظر غلف بعض الحريا  كحرية الكرم أو ما يبرره عندما نشاهد النتاا

الكتابة دون أن يقع أي قصاص علف الارد علف أنوا مه التجارب التي تمر بوا 
الحكومة، وأن الدولة التي تحرم الناس مه هده الحريا  تكون مدفوعة 
بالتجرد مه الأهدا . ومه اليسير غدراب الببرة التي تنطوي عليوا هده النظرة 

أن الأفراد الديه يكافحون في سبيل تبوليوم الحاي تحديد الديانة وغدراب 
التي يعتنقونوا أو تشكيل التشريع المدني الدي يعيشون في ظل  ولا ينددون 
بالدولة بطريقة اير ابيعية علف أنوا سلطة اااية تحون بالقوة بينوم وبيه تيل 

لأساس الدي مثل هده الحقوو. فبالنسبة غليوم ليا مه الموم أن تكون ا
تستند غلي  الدولة لكي تحمي ما نقوم ب  مه الأعمان هو سعيوا غلف البير 
العام، أو دماية العقيدة الدينية، أو دا  النظام. فلقد وجدوا أن  عندما تقوم 
الدولة بحرمانوم مه هده الحريا ، فمعنف ذلم أنوا تحون بينوم وبيه 

ف أنوا منظمة وجد  بصاة تحقيقوم السعادة. وقد نظروا غلف الدولة عل
أساسية لتحقية سعادة الأفراد. وليا صحيحا علف ما أعتقد أنوم ورعوا 
الارد فوو الدون.. وكانوا يرون الدولة علف أنوا ملتزمة بأاراض معينة يجب أن 
تتطابة اريقة معيشتوا كدولة مع تيسير تحقية هده الأاراض وغن مثل هدا 

غن الأفراد ينظر  :كه توريح  عندما نقونالإدراب لمدلون نظرية الدولة يم
غليوم علف أساس ديازتوم دقوقا أساسية معينة أو بعض الحقوو الطبيعية ليا 
في سلطة الدولة انتواكوا أو الاعتداء عليوا قانونا. ونعني بوده الحقوو أنما  
السلوب التي بدونوا لا يمكه تحقية السعادة. وهده تتيير ابقا للزمان 

مدارس الاكر المبتلاة. فنحه نجد في بعض الأديان أن الحرية والمكان ول
الدينية هي التي درموا منوا، وعنداد يقوم أي ماكر مثل أكونتيوس أو  
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كاستيلون أو لوب بتوري  السبب وهو أن الحة في الحرية الدينية يعتبر جزءا 
لا يتجزأ مه البير الاجتماعي، كما نجد في أديان ألرى أن الشر الدي 

اش كو من  هو الحكومة، ولكننا نجد أن ماكرا مثل كلود جولي يالدي عيش
ل أو ليارز يالدي عاش في غنجلترا في القرن في فرنسا في القرن السابع عشر

السابع عشرل سيدافع عه دة الأفراد في رسم سياسا  الحكومة التي تحدد 
 سبل الحياة.

لكه الدي يومنا ولا يومنا كثيرا الدلون في تاصير  هدا الجدن، و  
هو تااصيل الاتجاه العام ويعتمد هدا الاتجاه العام علف مبدأيه أساسييه أما 
الأون فوو أن السلطة التي لا دون لوا تعتبر سلطة تاتم بالديه يمارسونوا 
والديه يقعون تح  ااالة هده الممارسة. أما المبدأ الثاني فوو أن القيود التي 

يدا تاما دتف غن نوادي النشا  المعينة علف تارض علف السلطة ستتحدد تحد
سنحرم منوا السلطة ذا  السيادة في أية  -الأقل في ظل الأدوان العادية 

وهي محاولة مستحيلةلم تصدر عه يئ مثلما  -جماعة. وأن المحاولة 
صدر  عه ذلم المجوود الدي بدن لإكراه الدون علف اتباع أنما  السلوب 

وق  ما أمرا ل  أهميت ، وأن النظريا  التي يدافعون بوا  التي يعتبرها الأفراد في
عه وجوا  نظرهم ما هي غلا جوود تبدن لتحويل الشعور بالادتياجا  
الباصة غلف يعور بالادتياجا  العامة تطبة علف كل زمان ومكان. ويتميز 
تاريخ الالساة السياسية مه فترة الإصري دتف الثورة الارنسية بصاا  لاصة 

الدولة تنظر غليوا علف أنوا منظمة ترمي غلف تحقية سعادة الأفراد، وأن  هي أن
سلطتوا كقوة تنطوي تح  لواء هدا الود ، وأن الحرية هي انعدام وجود 
القيود، وهي ير  أساسي لتحقية السعادة، وأن الدولة لم تبون الحة في 

سلوب. ويقدر انتواب تلم الحقوو التي تعتبر المعالم التي تحدد لنا أنما  ال



43 

 

ما لاقت  هده التقاليد التي تمثلوا هده الصاا  مه غنكار، بقدر ما لاقت  مه 
تأكيد، كما أن قبون التقاليد بأية اريقة يكاد يكون قبولا تاما دتف منتصف 
القرن التاسع عشر. والشئ الجدير بالتحقية هو أن الدولة بحكم وجودها له 

ا وسيلة غلف ااية. ولأن الارد ل  كيان  تكون ااية في دد ذاتوا، ولكنوا داام
الباص المحدود، نجد أن  ينظر غلي  علف أن  موجود في الإاار الباص ب ، 
وليا مجرد وددة تقوم ببدمة الدولة التي ينتمي غليوا. وتعتبر سعادة الارد لا 
سرمة الدولة هي المقياس الدي ب  تصدر الأدكام علف المسلم الدي تنوج  

هي التي تحدد السلطة المبو لة لوا  -لاصبولجانوا  -وغن مصالح  
 لممارستوا.

لم تسر بالطبع دون مقاومة، فقد هاجموا هوبز بلباقة في  وغن التقاليد
القرن السابع عشر علف أساس أن  مه المروري أن تادي محاولتوا تقييد 
ر مطالب السلطة غلف الاورف. ولقد ردد دي ميستر في نواية القرن الثامه عش

وجوة النظر هده وغن التلف التأكيد الترفا كبيرا والتاسير الوديد لمولد 
التقاليد الحرة هو التييير في السلطة الاقتصادية التي اصطحبتوا. وهي تعتبر 
اريقة لتبرير تحويل السلطة السياسية مه الارستقرااية المالكة غلف الطبقة 

وا في صيية لوا مدلولوا الوسطف التي تشتيل بالتجارة. ولقد ذكر  مبادا
 -الأوسع في النوادي النظرية وفي المنطة مه مدلولوا في النوادي العملية 

ولقد أعله هالاء الأفراد الديه قاموا بالثورا  الإنجليزية والارنسية أنوم هم 
أبطان دقوو الإنسان، وبالرام مه ذلم ف ن أي تحليل للمقاييا التي بوا 

اوم أو أن أي تحليل للمطالب التي نظروا غليوا علف استطاعوا التأثير في مباد
أنوا أمور اير مقبولة سيور  لنا أن  دقوو الإنسان  قد قصد منوا في 
الحقيقة دقوو تلم الطبقة المحدودة مه الرجان الديه في أيديوم أدوا  
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الإنتا  في المجتمع، وأن التقاليد الحرة غذا نظر غليوا مه النادية التاريبية 
ب في الميدان الصناعي لوي ث ورة فكرية كان  تود  غلف تحقية مصال  المر 

الجديد وما مه يم في أنوا تمثل ناسوا أكثر مه ذلم لأنوا مه النادية 
الألرى لم يكه في مقدروها أن تنان تأييد الأفراد بحماسة لأنوم يعيشون في 

ة ثورية مه فقر مدقع. وبالرام مه ذلم ف ن ما يسترعي الانتباه في كل مردل
مرادل التقاليد الحر ة سواء أكان ذلم رد فعل يحمل اابع كرمويل في غنجلترا 

هو ليبة الأمل التي ولدت  عندما أصب  مه المعرو   -أو تيرميدور في فرنسا 
أن التأثير في بسط الامتياز الباص أقل بكثير مما هو في الأساس الشكلي 

ن وونستانلي في عود كروميل وبايبف الدي تكون من  وبالتالي نجد مثر للبير 
 وأتباع  في عود دكم المديريه.

وقصارى القون أن التقاليد الحرة التي انبثق  عه أاراض الأفراد  
الحقيقية الديه قاموا باستيرلوا لتقف دااما في وج  الدولة. واالما أدا 

لف القيام هالاء الديه درموا مه مزاياها بأنوم قد درموا منوا، واالما دفعوا غ
بعمل ما استجابة لودا الإدساس، ف ن التقاليد الحرة تتي  لوم عامر قويا 
للقيام بمثل ذلم، ولدلم ف ن نظرية الطاعة نظرية قاصرة غلف الحد الدي تاكد 

 في  هده النظرية الطبيعية العررية لسلطة الدولة. 

ي الدي وقد ظور  النظرية المثالية في الدولة لعر  هدا العيب، والرأ
سع  غلف غثبات  مبني علف أربعة أسا متصلة بعموا ببعض. فقد أنكر  أولا 
أن الحرية معناها انعدام الموابط، وهي تعتبر هدا الرأي سلبيا مباليا في 
السلبية وقد يكون انتااء الموابط مه ظرو  الحرية، ولكن  ليا روي الحرية 

ر المصير. فالواجب هو أن بداتوا وهي تاكد أن هدا الروي هو الحة في تقري
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أدكم ناسي بناسي، وغذا أنا لم أاع اليير لكي أنجو مه العبودية فربد لي 
 مه ااعة ناسي لكي تكون دريتي ذا  هد  غبداعي.

ولكه تقرير المصير ليا معناه ااعة أية رابا  عاررة تطرأ علف ذهني، 
ب أن يكون ف ن عبودية الشبة للحوافز المااجئة هو أسوأ صور الرو. ويج

معني الحرية دسب مدلون تقرير المصير وهو أن يسيطر علف ذلم النظام 
الثاب  المستمر مه الرابا  التي تتمثل في  ذاتي تي الحقيقية، وأنا أكون درا 
دقا عندما أايع القواعد التي ورعتوا لناسي في ددود اليرض الأسمف الدي 

ي لي وفي ااعتي لمقتميات  أسعف غلف غدراك . فودا اليرض هو البير الحقيق
أجد دريتي لأن  ييير هدا الود  الدي أرمي غلي  أكون كالسباي الدي تتقاذف  
أموا  بحر لم يرتده أدد. وأتحرب بدون اتجاه، وأكون عبدا لعوامل لا تمكنني 
السيطرة عليوا. ويجب ألا أفعل ما يملي  الحافز الأعمف بل أفعل ما تارر  

ماذا يجب علي  أن أفعل؟ غن رد الرجل المثالي هو الرد ذاتي الحقيقية، ولكه 
الحيوي في هدا الصدد. وتتمشف غرادتي الحقة مع أاراض تقاليد المجتمع 
العامة التي أنتمي غليوا. وغن هدفي في الحياة ليا مه صنع يدي، لقد يكلت  
مجموعة الأاراض والأهدا  الموجودة في المجتمع الدي وجد  ناسي في . 

صب  هدا الود  في عزلة، فسأكون عاجزا عه تحقية أهدا  سامية. ف ذا أ
ولكني أستطيع ذلم عه ارية العرقا  الاجتماعية التي تعطي لحياتي معنف 
وتقوم بتوجيووا، وغن غرادتي التي لو لم تكه، والتي له تسعف غلف أكثر مه 

يكون غيباع لا يتمشف مع المنطة للدافع المباير الدي غن كان في عزلة فس
 لاليا مه أهدا  داامة.

غننا كمبلوقا  عاقلة لا نستطيع الوروب مه الالتزاما  الموجودة في  
ذلم الإاار الدي أيرنا غلي . غذ أنوا تمثل يطرا كبيرا مه وجودنا، وهي تكون 
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الأهدا  الداامة لدلم السعي لتيسير  -سواء اعترفنا بدلم أم لم نعتر   -
يزيد مه دياتنا جمالا ويكسبوا معنف ولونا، هدا السعي الدي  -تحقيقوا 

واالما لا تتسن ف الحياة للمجتمع غلا عندما تناد هده الالتزاما  بطريقة جبرية 
عندما تمع ذلم الود  نصب أعينوا، ف ن الماسسا  التي تطوي هده 
الالتزاما  بيه ثناياها لوا دعوى وارحة بالنسبة لولاانا، غذ أننا عندما نطيعوا 

بالحرية كاملة، وعندما نطيعوا ف ننا نحقة هده الإرادة الحقة التي تمكننا  نتمتع
مه تنظيم أناسنا لتحقية أعلف مراتب الررا التي نبتييوا. وغننا لنسلم بأن 
العبودية للحوافز الطافرة مما لا يلية بالمبلوقا  العاقلة، وبدلا منوا نلتزم 

هو الشر  الرزم للحياة السامية بطاعة قواعد السلوب التي يعتبر الولاء لوا 
المويأة للإنسان وتمكه دريتنا في ااعة فماال المجتمع. ولكه ما هي 
النوادي التي تحدد مممونوا؟ فوسط ذلم البمم مه المطالب المتصارعة 
لولاء الارد.. هدا الولاء الدي يواجو  في معيشت ، كيف ل  أن يعر  ذلم 

في هيئا  لا دصر لوا ولا عدد،  الدي يجسم غرادت  الحقة؟ فوو عمو 
كل ذلم يسير في اتجاها  متناقمة،   -كالأسرة والقرية والنقابة والكنيسة 

فما هو الأساس الدي يمكه الارد الاعتماد علي  دتف يدرب تمام الإدراب أن  
بدلم قد التار دريت ؟ أما الرد المثالي فوو الرد الدي لا مناص من ، وهو أن 

تتمشف مع درية الدولة. فعندما يطيعوا فوو يقدم فروض درية الارد الحقة 
الولاء للسلطة التي تحمي مصال  المجتمع الداامة مه المصال  الداتية 
الممثلة في الويئا  الألرى التي تدلل في نطاو سلطة الدولة. غذ أن الدولة 
هي الويئة العليا التي بيه اياتوا تجد الويئا  الألرى معنف وجودها هي   

منظم الوديد للحقوو... ودامي دمف القيم الألرقية، فكلما تمش  ال
غرادتنا مع غرادتوا كلما أمكننا أن نحقة تلم الحقوو، وتلم القيم الألرقية 
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في دياتنا. وفمر عه ذلم ف ن هدا التحقية هو الود  الحقيقي للحرية 
النقط  المعقولة. وغن الإنصا  لوجوة النظر هده يقتمي الإيارة غلف غددى

التي تاكدها قبل الممي في دراستوا. ولا ينادي الرجل المثالي بأن الدولة هي 
المويمنة علف رمير الارد. ف ذا اعتقد  بوجوب عصيان أوامرها فلدي  مه 
يعور بتقدير الواجب ما ياهلني للقيام بدلم. وفي الحقيقة يجب أن يدفعني 

صيان   ويجب علي أن أتدكر عامل أكثر مه الرابة الشبصية غلف التمرد والع
أن  كلما   دنو  مه ذاتيتي، كلما تمشي  مع   العقل الجماعي  . واالما  
كان هدا العقل الجماعي هو الدولة، ف ن لي الحة في أن أثور وأن أتمرد علف 
أساس الاعتقاد العام الدي ينادي بأني أمثل مصال  الدولة الداامة ليرا مه 

لي أن أتدكر المدى الدي ربما أتور  في  مه لطأ ممثليوا الشرعييه. ويجب ع
التقدير في هده النظرة وثانيا المباار التي أتعرض لوا في التمحية بالقيم 
الداامة للمنظمة الاجتماعية قربانا لكسب عملي سريع. وعلف العموم، فمه 
عادة الثاار أن ينسب غلف الدولة ألطاء ترجع غلف ما تقوم ب  الحكومة مه 

 فعندما يسعف غلف الإاادة بالحكومة فوو يعرض البير الداام للبطر. أعمان،

وجدير بالمردظة أن هدا التأكيد يودم النظرية المثالية. غذ أن  مه  
المعتر  ب  وجود دة وواجب في التمرد والثورة، بالرام مه ممارسة هدا 
الحة في النادر. وبالتالي ف ن ولااي ليا لماسسة مه الماسسا  ولكه 
لأهدا  هده الماسسة التي تسعف غلف تحقيقوا. وقد الب غلي  أن أايعوا 
االما هي تقوم دقيقة بتحقية هده الأهدا . وغني لا أعر  ما غذا كان  تقوم 
بدلم غلا عه ارية دراسة ما تادي  مه عمل. ف ذا تيقن  بعد دراستي لوا أنوا 

يتي الحقة مع غرادة لا تقوم بتحقيقوا، فموقاي وار  كل الوروي. وتتمشف در 
الدولة عندما تكون غرادة الدولة  دامية دمف القيم الألرقية . ف ما أن ينادي 
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الرجل المثالي بأن جميع الدون تقوم بودا الدور تلقاايا وغما أن هالاء الديه 
يستأثرون بالسلطة ولا يقومون بأي عمل لا يمثلون الدولة بيد أن  في الحالة 

ساس يقوم علي  الحة في الثورة والتمرد، ونجد في الحالة الأولف، لا نجد أي أ
الثانية أن  االما لم تكه الثورة موجوة رد الدولة ف نوا لا تتي  الارصة أمام 

 النقد الدي ياكده الرجل المثالي.

ومجمل القون أن الحقيقة تكمه في أن نظرية الدولة المثالية لم تتوصل 
مشكلة العرقة الأساسية بيه المثل  غلف دل -دتف في صييتوا الحديثة  -

الأعلف والحقيقة، غذ أن الدولة التي تكلم عنوا تكمه في مجان المدركا  
وهي بدلم لم تكه دولة مه الدون الحقيقية، ولكنوا اريقة للقياس نقيا بوا 
ما تقوم ب  الدون الألرى مه أعمان. وهي في هدا الورع لا تقوم بحل 

في العالم الواقعي، فوي تحكي لنا مقوما  الدولة مشكلة الالتزام السياسي 
التي نقدم فروض الولاء لوا. بيد أننا نواج  مشكلة ما غذا كان  الدولة في 
العالم الواقعي تقوم بتحقية تلم الشرو  التي يترتب عليوا استحقاقوا. ولكه 
، غذا وافقنا هيجل علف ما يقول ، وأكدنا أن الارد الحقيقي هو الارد العاقل

وموما يكه يجب أن يكون كدلم، ف ننا نحرم وجوه البير الوارحة للجنا 
البشري. غذ أن ذلم الدي يتسم بالشجاعة هو الدي يثب  وياكد مثر أن 

أو أن دولة روسيا القيصرية تستحة الولاء  1789الدولة الارنسية قبل عام 
ستنتاجا  الدي قدم  لوا مواانوها. كما أن أي رأي عه الدولة يادي غلف ا

أنوا متناقمة كل التناقض، فوو لدلم  -تبدو لأون وهلة علف الأقل  -ملتوية 
لا يستحة أن نثة ب . فوو غما أن يكون مجرد تاسير بني علف ذلم التأكيد 

غن كل يئ موجود يعتبر ييئا صحيحا، ولا يعتقد في ذلم أدد،  :الدي يقون
تسلم ارية الإقناع لا ارية  وغما أن يكون دراسة تقمي بأن اريقة التييير أن
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القوة. وتعتبر هده دعوى مادعا وسيلة الثورة باعتبارها أداة لإجراء التييير 
الاجتماعي تعتبر اريقا االي الثمه غذا قورن بقيمة نتااج ، وغذا تياربنا عه  
كل ذلم، ف ن النظرية المثالية لا تبع  علف الررا. فوي قاصرة مه النادية 

ما في تحليل ابيعة الإرادة. وتصب  الحقيقة التي تنادي بوا السيكلوجية ولاسي  
هي أن ما وقع علي  التياري لأعمل ، ولقد أسا  علف هدا الالتيار تصب  
أساسا للنظر غلف ما يجد مه أسف علف أن  ير  أساسي بالنسبة لداتيتي أكثر 

ا أكون مه النظر في الالتيار الأون، علف أن  أكثر واقعية وأكثر دقيقة. فأن
غرادتي بكل ما فيوا مه قصور، وأنوا تكون تلم الشبصية التي تميزني عه 
ايري مه بقية أفراد الجنا البشري، وغن غرجاع تلم الحقيقة غلف ذلم الجزء 
مه غرادتي وهي متحررة مه ذلم القصور الدي يميز جزءا آلر لتعتبر مجرد 

بأني  -ا يودي المثاليون كم  -ألااظ بليية لأنني يجب أن أمثل ذاتيتي. وتودي 
أستطيع أن أقوم بما تاص  عن  يبصيتي عندما أددد ما يحدده المجتمع 
الدي أنتمي غلي ، ومعنف ذلم أنني ألطئ في تقدير ابيعة الشبصية. وما مه 
يم في أن وجوة النظر المثالية قد اعتراها المعف دتف غنوا عجز  عه 

ي عزلة نوااية نمر بوا كل يوم، غدراب ابيعة الشبصية ولا تكمه أهميتوا ف
ولكه في المساهمة التي توبوا هده العزلة لحياة الكل دي  يشاار فيوا 
الارد. وعلف ذلم يمكه القون بأن عزلتي اير دقيقية، أي أنوا تكون وددة 
مع عزلة الجميع الدي يمرون بتجربة مشتركة أمر  أنا أيما بوا. بيد أن النقطة 

غن الببرة المشتركة له تمثل  :النقطة الحيوية التي تقونالتي أهملناها هنا هي 
ناسوا في يبة ما كما تتمثل في يبة آلر، فكارن ماركا ومستر 
جردستون لم يستلبصا ناا النتاا  مه الحياة الاجتماعية التي عايا فيوا. 
فر يصدر الاتحاد عه المشاركة في عالم مشترب بل هو يصدر عه وجوة نظر 
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عمان التي يويئوا ذلم العالم المشترب. ولا يصب  للتاريخ أي واددة دون الأ
معنف ما لم نعتقد أن الأفراد يجوز الترفوم دون الأفكار الموجودة في ذلم 
العالم فليا الاتحاد وليد يئ يمن ، لقد لر  غلف ديز الوجود لأن الأفراد 

معنف أدركوه عه ارية بحثوم عه أهدا  متشابوة، وهي نادية لاصة بي، ب
أن  لا يدرب معناها أدد عدا ما أكتب  عنوا. وتكمه أهمية هده النظرة في أنوا 
تمكننا مه نبد الاكرة المثالية عه الحرية. غذ أن  عندما ينظر غلف الشبصية 
علف أنوا ليس  واقعية في انعزالوا ولكه علف أنوا تشترب مع يبصيا  

الدولة للقوة رد الارد،  ألرى، نجد أن الإكراه هنا لا يقصد من  استبدام
 ولكه فرض الإكراه علف الإرادة التي تتوو غليوا ذاتيت  الحقيقية 

ومه هده الزاوية لا نجد أية مشكلة عه الحرية غذ عندما يكره الارد  
بوده الطريقة، فوو في الحقيقة قد أبدى استعداده لقبون ما تتوو غلي  ذاتيت  

أن الرجل الثوري لا يدرب مطلقا أن الحقة. ولكه نجد كثيرا منا ينادون ب
الحكومة التي تسجن  هي في الواقع تمن  الحرية لداتيت  الحقة. ف ن ما يمر ب  
مه تجارب هو الإكراه، وهو ينظر غلف ذلم علف أن  درمان مه الحرية. ف ذا 
ألبرناه أن  قد تمتع بالحرية عندما ديل بين  وبيه تحقية اليرض الدي ينظر 

 علة وجوده  فمعنف هدا أنم تسلب الألااظ معناها، وليا هناب  غلي  علف أن 
مه رد علف هده النظرة يبع  علف الررا عندما نجاري بوزانكي  فيما قال  مه 
أن نبد المثالية يجعل مه المتعدر تاسير تناقض الحكم الباص. وغني أيعر 

في  بالحرية في مجتمع يمارس سلطة الإجبار علف ناسي للحد الدي أتقبل 
الأهدا  التي مه أجلوا يقوم المجتمع بممارسة هده السلطة، بل وربما أتنازن 

لكي  -عه دقي في مقاومة هده السلطة بكل سرور في بعض الأديان، لأني 
غن لير النوادي العامة  :أتبد وجوة النظر التي تقون -أعادن كاتي الميزان 
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ينطوي عليوا ذلم  التي يسعف المجتمع لتحقيقوا تاوو نوادي الشر التي
الود  الدي أمقت  وأبيم . ولكه ليا معنف ذلم أني أردب بالإجبار 
والإكراه. لأني أجد في  الأاراض الحقيقية التي أسعف غلف تحقيقوا أما ذلم 

ل الدي قام بدفع رريبة تعليم  ابقا الكاثوليكيةالننكناورمس  يالمنشة عه 
ت  الحقة قد وافق  علف هدا فوو لم يقم بدلم لأن دري 1902لقانون عام 

القانون. فوو قد قام بدلم لأن  اتبع وجوة النظر التي تقون لير لم أن تصبر 
علف قانون عقيم مه أن تتحدى السلطة التي تستمد منوا جميع القوانيه، بيد 
أن ذلم القرار لم يجعل  يشعر بحريت  غلا أن ما يترك  مه أثر هو غقناع  

 يه يمارسون سلطة الدولة لسه قوانيه عقيمة.بمرورة تييير هالاء الد

وهناب نادية ألرى مه نوادي النظرية المثالية تحتا  غلف يئ مه  
الدراسة، فوي تبني دفاعوا علف الالتزام السياسي علف فكرة الصال  العام 
الدي يشاار في  جميع أعماء المجتمع ويمكه تحقيق  عه ارية الدولة. 

المتجسم في الويئا  الاجتماعية وهو تمامه  فوي الدولة بتمثل التمامه
ل أن وجوة النظر هده 1الإرادا  الحقيقية لجميع الأفراد. ولكه مه الوار  ي

تتوقف علف نظرية الإرادة الحقة التي نبدناها مه قبل، وغن الصال  العام فمر 
ل هو عبارة تشمل عددا مه الأفكار المبتلاة، وكل فكرة متميزة 2عه ذلم ي

رها. وربما تعني يأل الناع أو البير الدي دقق  التعريف في الدولة عه اي
المثالية. وذلم يعني عدم الوصون غلف دل بالنسبة للصال  العام، في الدون 
الحقيقية. وربما تعني يبل مبدأ الرلاء التي يجب أن تود  غلي  الدون، 

عل أن تحقة ولكه ذلم بطبيعة الحان لا يحدد مسألة ما غذا داول  دولة بالا
عمر ما، ويقصد مه العبارة أيما يجول تلم العادا  والتقاليد والأاراض التي 
يود  أي مجتمع غلف الادتااظ بوا. وغننا نقرن فكرة غنجلترا بأفكار مه هدا 
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النوع. وغننا نشعر بأننا ك نجليز نشترب في صاتوا دتف ولو كنا اير متيقنيه مه 
ة ستستبدم سلطاتوا لردتااظ بتلم الروي التي تعرياوا. وغننا نتوقع أن الدول

تتسم بصاة لاصة هي الصاة الإنجليزية. كما أننا نحا أيما بأن انتواكوا 
سيمعف علف الأقل، أو في ما يمكه أن يقمي علف الولاء لاكرتنا عما تسعف 
الدولة الإنجليزية غلف أن تكون علي . أما غجراء التيييرا  المرورية، فدلم أمر 

ي بالنسبة للدون الألرى التي تساهم في تراب قومي يتشب  ب  الجميع دقيق
أما ما عجز  النظرية المثالية عه تحقيق ، فوو الحقيقة الوامة التي تنادي بأن  
كل فكرة مه هده الأفكار عه الصال  العام هي العمل علف ما يعتبر الأفراد 

ولة علف أساس النوايا أنوم يواجوون  في الحياة اليومية. وهم لا يقدرون الد
التي تاص  عنوا بالرام مه أن ذلم يدلل في دكموم وتقديرهم. أما في كل 

فوم يصدرون  -وهي الحالا  الوامة في هدا الصدد  -الحالا  العررية 
أدكاموم مه وجوة نظرهم فيما تكشا  مه سلوب دقيقي. وغن ما يطلبون  مه 

  ييئا يشعر كل موااه بأن  الدولة هو أن يكون الصال  العام الدي تحقق
يساهم في  بوسيلة ما، دتف يبع  ما تقوم ب  مه عمل علف رراه. وليا مما 

غن المثل الأعلف هو النادية الواقعية. أما في  :يدعو غلف الاستكااء أن نقون ل 
الحالة العررية فيجب علي  أن يعتقد في ذلم. وليا هناب مه نظرية عه 

اية أو الوفرة ما لم تشبع هده الحاجة لتقنع الارد الدولة يجوز أن تدعي الكا
غن صالحة يكمه في الصال  العام للدي نشيده دولت  وتحقق  ل . ومما هو 
جدير بالإيارة أن روسو كان يسير علف هدا المنوان. ويتاة في هدا أيما  . 
هو. جريه ولكه بدرجة أقل. فبالرام مه أن نظرية روسو في الإرادة العامة قد 

ل  من  الماسا الجديد للمدرسة المثالية في ميدان السياسة. وقد بنف جع
علف مباد  أعد  بدقة للحيلولة دون  -في أعماو دراست   -تطبيقوا 
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انحرا  أاراروا. أما الاكرة التي تنطوي عليوا نظريت  فوي قاامة علف فكرة 
جب أن المساواة. ولأجل دماية دعاام المساواة في كيان المجتمع المدني ي

يتبلف جميع الأفراد عه ذاتيتوم للدولة. ولحماية أركان المساواة يجب أن 
عاما، وأن يكون ل  أثره علف الأفراد بقدر  -لكي يصبر قانونا  -يكون القانون 

متساو. ولحماية دعاام المساواة يجب أن يتناسب دجم الدولة دااما بحي  
وا. وأليرا ف ن  لحماية دعاام يحدد أعماء المجتمع الإرادة العامة ثم يشكلون

المساواة يجب ورع ديانة مدنية وأن يدرب الأفراد بييرة بالية علف الادتااظ 
بروي الدستور. ويمكه للملم عند روسو أن يطلب ااعة أعماء المجتمع 
لأنوا هي المجتمع ذات . أما الاكرة التي تقون بأن السلطة الملكية يمكه 

وذلم عه ارية هيئة كالحكومة تزيل فكرة  ممارستوا علف مصلحة المجتمع
روسو عه الدولة الشرعية مه أساسوا. وينطوي موقف جريه علف مثل هده 
النظرة، ولدلم أذكر  أن مطالبة الارد أو دق  في أن يكون لدي  مه السلطا  
المعينة التي يكالوا ل  المجتمع بأن يمارس السلطا  علف الارد، يعتمد علف 

ررورية لإيباع ادتياجا  الارد في مونت  باعتباره كاانا أن هده السلطا  
فارر، وكدلم لكي يكرس ناس  للعمل علف تطوير نوادي الشبصية التي 
تبلغ دد الكمان في ناس  وفي ارلريه ، وهدا هو مممون تعريا  الشوير 
عه الدولة التي يعتبرها  هيئة مه الأيباص يسلم كل فرد منوم بما ل  مه 

ل  مه ماسسا  معينة تكال ل  الادتااظ بتلم الحقوو  ومه دقوو وما 
الوار  أن دقوقي كارد مه الأفراد ليس  مناصلة عه الدولة، وأن الدولة 
التي تاشل في غدراب مثل هده الحقوو ستاشل دتما مه وجوة نظر جريه في 
أن تكون دولة االما ستكون لالية مه الصاة الألرقية التي تجعل لوا الحة 

أن يديه لوا المواانون بالولاء. وذلم هو السبب في أن جريه قد أصر في 
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علف أن الإرادة لا القوة هي الأساس الدي تقوم علي  الدولة. فاستبدام القوة 
ل  ما يبرره ما دام يتسنف عه اريق  تحقية غمكانيا  دياة رادة، ولقد أكد أن 

ار والإلزام لا المجتمع السياسي الدي يقوي مه دعاام  عه ارية الإجب
يستحوذ علف السلطة الألرقية علف المواانيه وذكر في كتاب   غننا نعتبر 
روسيا دولة مجاملة علف أساس أن سلطة القيصر بالرام مه عدم لموعوا 
لأية سيطرة دستورية لم تحدب ممارستوا ابقا لتقاليد معتر  بوا يتطلبوا 

لل  الشم في دة الدولة  . ولقد داصال  العام ويعتبرها سندا لحقوق ال
الروسية في أن تطاع نظرا لما يبدو ل  مه أن ما تقوم ب  مه عمل لا يم  غلف 
الأهدا  التي يجب علف المجتمع السياسي أن يحققوا. وليا هناب أي 

 مجوود في نظرية جريه للمطابقة بيه الواقع والمثاليا .

ي وجوا  النظر ومما هو جدير بالمردظة معرفة التأكيدا  المبتلاة ف 
هده مه ارض هيجل للنظرية المثالية، غذ أننا نجد أن نجد أن دة الارد في 

ل يعتبر تااعر لورع  باعتباره  وذلم بالنسبة لجريه وروسوأن يتمتع بحقوق  ي
كاانا فارر. وهده الحقوو متساوية بيه كل فرد وايره، وليا مه دة الدولة 

ف بعض الأفرد بينما تحرموا علف أن تبتار بعض هده الحقوو وتيدقوا عل
آلريه. ولدلم ف ن ما يجب عليوا أن تعمل  هو غتادة المساواة لأفراد 
المجتمع. فوم باعتبارهم كاانا  فارلة لوم مصلحة مشتركة فيما تقوم ب  مه 
دماية لدلم الرلاء. ولدلم فلوم الحة في أن يصدروا أي دكم علف ما تقوم 

وا فتعتبر في نظر كل فرد منوم محاولة في وجود ب  مه أعمان. وأما عه سيادت
المزا  المشتر  وتصب  ممارسة صحيحة للسلطة عند تحقية غمكانيا  دياة 
رادة دي  يمكه  غيباع ادتياجا  الارد في مونتة . ولا نجد مثل ذلم 
المعنف عند هيجل. فوو لا يزيد عه مجرد غنكار غمكان تطبية القواعد 
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ب  الدولة مه الأعمان.  فالدولة تعتبر العقل المطلة  الألرقية علف ما تقوم
ر الدي لا يعتر  بأية سلطة اير سلطتوا التي لا تعتر  بقواعد مجردة اي

  ويبد اتجاه  في أن يقرن الدولة الحقيقية خغ لملموسة عه البير والشر.... 
بتلم النوادي السامية التي تصدر عه تجسيموا واعتبارها مه الكاانا  

رية الديه لديوم مثل أعلف عمل في ددود الميقة، يتحدد بما يقومون ب  البش
مه عمل. وغن كسب المان وادترام الجماعة التي ينتمون غليوا هما المقياس 
الدي يقيسون ب  الأماني التي يودفون غليوا. فوم لا يمكنوم غدراب مزا  

نسبة للعر  ف ن الجندي. لقد ييلوم جمع المان فلم يوتموا بالوانية. أما بال
هيجل ينظر غلي  نظرة عالية. غذ أن  قادر علف الولاء وعلف الإلرص، ويعتبر 
ذلم موجوا لشبة ما لا موجوا نحو فكرة بعينوا. فالاري ماهر في عمل  
غلا أن  ياتقر غلف الدكاء الدي يمكن  مه النووض غلف مستوى أعلف مه 

فردي ولدلم ف ن الدولة التي تتكون المصال  المعينة التي يعتبر فيوا ذا كيان 
مه أمة واددة نستطيع أن ندرب أنوا تتكون مه ثرب مظاهر، غذ نجد أن  ربما 
أوتي بعض العمان الصناعييه ييئا مه الدكاء، لا أنوم قد ارقوا في محيط 
رية الحدود تسوده الأنانية. غلا أننا ربما نجد الاري الدي يتصف بالولاء 

تبيه أن  بسبب افتقاره غلف هدا الدكاء يتبد ولاؤه للمجموع للمجموع ولكننا ن
صاة الثقة السلبية العمياء. وهكدا يكون عنصرا سليما في الدولة، لا أن  يظور 
عدم كااءت  لممارسة تلم الصاا  التي تتطلبوا الحكومة. أما ابقة النبرء 

المستوى فوي التي في غمكانوا أن تسمو علف المصال  الداتية لورعوا في 
الدي يتمشف في  الواجب الباص مع الواجب العام. والويئة التي تتسم ببعد 
نظرها هي وددها التي تصل  لإصدار الأوامر باسم الدولة وهي لإمكانوا أن 
تسمو علف المصال  الشبصية تستطيع أن تمثل أسمف أيكان الاماال 
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  المثل الأعلف غلف ا الويئة الوديدة التي تستطيع غلرا الاجتماعية. وهي أيمً 
ديز الوجود، وليا مه العسير معرفة مصادر هدا الاتجاه. فوو يصدر عه 
الحماسة لتلم النظرة الإاريقية التي تحرم صاة الرعوية مه هالاء الديه 
يعتمدون علف أناسوم للحصون علف القو ، وهده النظرة تجاري أيما نظرية 

ة غلف التاكير في المستقبل قد بيرب في أن الأفراد الديه تحرروا مه الحاج
مه البموع للمصال  الشبصية الميقة. فوي تمثل  -نتيجة لدلم  -تحرروا 

تااعل هيجل المتحما مع التجارب والتطورا  المرتبكة التي ددث  في 
العود الثوري الدي كان يعيش في ، وبناء علف ما جاء في مالاا  هيجل 

ام لنوادي المعف التي تتميز بوا هده السياسية، نجد أنوا تتسم بالإدراب الت
الطبقا  التي يمقتوا ولا يحبوا. غلا أنوا تتميز أيما بناا اليموض الدي  
كشف بيرب اللثام عن . والنتيجة التي تمبم  عنوا اريقة عرض هيجل هي 
سلب فاعلية الرعوية مه الجميع عدا أقلية في الدولة. فلقد استبعدوا مه غرادة 

عة المونة كان  تندد دااما بتلم النظرة المحدودة الأفة التي السيادة، لأن ابي
تقدم الصال  العام قربانا لمصالحوم الداتية. فوم جديرون بتحقية البير 

غنوا  :العام، ممحيه بأناسوم في سبيل الارستقرااية التي قان عنوا هيجل
. تتلقف المساعدة منوم في مقابل المساهمة في الاتجاه السياسي للمجتمع

ومه الوار  هنا توافر تلم الافترارا  التي يقوم عليوا هدا الاتجاه، بيد أن 
هدا الحرص الدي أبداه كل مه روسو وجريه.  -ذلم لا يظور أي درص 

لأنوا تبدأ أون ما تبدأ باستبعاد جزء كبير مه الجنا البشري مه القدرة علف 
عتقاد بأن الطبقة اعتبار أنوم كاانا  فارلة. ثم غنوا تستمر عه ارية الا

الأرستقرااية تستطيع معرفة الصال  العام دون أن تتعرض للوقوع في أي لطأ. 
وهي تقوم بعمل كل هده الأيياء بالرام مه جميع يواهد التاريخ التي تدن 
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علف أن  لا دلل للمونة في نشأة الكااءة السياسية. كما أن كل الطبقا  
لف الدي تبدأ ب  تعجز دااما في النواية الأرستقرااية موما بلغ سمو المثل الأع

عندما تتبد وجوة نظر رياة جدا بشأن أهدا  السياسة العامة. وغن وجوة 
مثل  -النظر هده لتعتبر نتيجة للحقيقة التي تنادي بأن الطبقة الأرستقرااية 

تعتبر أسيرة للتجارب التي لا يستطيعون  -ابقة التجار أو العمان أو الارديه 
بيرب  لواار عه الثورة عنوا. ولقد قرأ هيجل بتمعه كتاب الإفصاي 

وكدلم في الواقع جميع أركان النظرية الارنسية . ونجد وجوة نظر هيجل ي
المثالية تعتمد علف افتراض يدور دون التنظيم الاجتماعي ومممون هدا 

. ومحوره هو أن الكل أهم مه الجزء، وعلف لالافتراض مه الأهمية بمكان
مصلحة الدولة القومية يجب أن ينظر غليوا علف أنوا أعظم أهمية مه ذلم ف ن 

مصلحة أي فرد أو أية هيئة. ولدلم ف ن هالاء الديه يسيطرون علف سياة 
 -وذلم بسبب المصلحة العليا التي يعتبرون مسئوليه عه رعايتوا  -الدولة 

ون تكون دعواهم في المطالبة بالطاعة أجدر مه دعوى أي كااه ممه يتول
رعاية أية مصلحة ألرى أقل يأنا مه مصلحة الدولة غلا أن مثل ذلم 
الافتراض تكتا  مشاكل عديدة، فوو لا يوصلنا غلف دل لوا.. ف ذا لم تتطابة 

وذلم ما تاكد النظرية المثالية دون أي دليل ف ن  -الدولة مع المجتمع 
بوزانكي    هي مصال  الأمة له تتطابة مع مصال  الدولة، فالدولة كما يقون 

مجتمع قد جرى العر  علف الاعترا  ب  علف أن  وددة لوا دة قانوني في 
استبدام القوة  . وهي باعتبارها الويئة صادبة السيادة نجد أن أية هيئة ألرى 
تبمع لقوانينوا، وذلم في النطاو الدي ددد لوا. ولكه ليا معنف ذلم 

سيا لا تعتر  بأنوا جزء مه الدولة أنوا جزء منوا. فالكنيسة الكاثوليكية في رو 
السوفييتية. وغننا لا نستطيع أن ننظر غلف الدولة علف أنوا تطوي بيه جنباتوا  
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كل الأاراض الاجتماعية وأنوا تقوم بتحديد مشروعيتوا، ولكنوا تحدد 
النوادي القانونية فقط، وهي تستطيع أن تسعف غلف أن تلزموم قانونا بالبموع 

ذا افتررنا أن ذلم البموع للقانون يعتبر أكثر مه نتيجة لمطالبوا. ولكه غ
يكلية مجردة تمبم  عه ابيعة السيادة، فمعنف ذلم أننا قد ألطأنا معرفة 
ابيعتوا. فالنوادي الشرعية تعتبر أمرا منسوبا غلف عالم مبتلف تمام الالتر  

ع غن الدولة في ذاتوا أعظم مه مجمو  :هو عالم الجدن. ونحه غذا قلنا -
مكوناتوا ف ن هدا قون لا ااال تحت ، لأن  أولا ينطبة علف جميع الويئا   

أن هدا القون لا يحل  -كالكنااا والنقابا  والأدزاب السياسية. وثانيا 
مسألة الاستنتاجا  الممكه استبرصوا من . ومه الوار  أننا نكون علف 

دل أعظم يأنا مه دي  يتممه ذلم لير الأفراغن لير الدولة ي :يقيه غذا قلنا
لير الارد الوادد. ولكه ذلم أيما له يحل المسألة الكبرى الباصة بما غذا  
 كان ما تقوم ب  الدولة مه عمل يحقة البير لجميع الأفراد. والأكثر مه ذلم

يعني العمل الدي   العمل الدي تقترد  الدولةهو أن  يجب علينا أن نتدكر أن  
موا. ولا يودي أي فرد بأن ما تتبده تقترد  الحكومة التي تصدره باس

الحكومة يعتبر أمرا يرعيا لأن ذلم هو العمل الدي تقوم ب  الدولة. وليا 
ذلم أكثر مه محاولة تقوم بوا هيئة مه الأفراد تسعف غلف تحقية بعض 
الأاراض التي تعتبر مررية بالنسبة لوم وتنطوي علف نوايا ايبة، ولكه لا 

م يعدون  كدلم، ولا يعتبر كدلم اررا دقا لأن  يعتبر ذلم اررا دقا لأنو
ينطوي علف تلم النوايا. ولقد ارتكب  أسوأ الألطاء في التاريخ بأيدي بعض 
الأفراد في سبيل غدقاو الحة. وغذا تيارينا عه الصعوبا  التي تتعلة بنوادي 
 ما وراء الطبيعة، ف ن ميالطة وجوة النظر المثالية تعتمد علف البلط المتواصل
بيه أاراض الدولة المثالية وسياسة الحكومة الواقعية. فالدولة تعتبر منظمة 
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تمارس السلطة الإلزامية لتحقية البير الاجتماعي.. وتستطيع أن تادي ما 
تقوم ب  مه أعمان عه ارية أفراد يتكلمون باسموا. ومه الماروض أنوم 

وغن  :حقيقوايقومون بدلم العمل مه أجل الأاراض التي تكون  الدولة لت
أفعالوم هده هي صادبة الامل في هالة الإجرن التي تحيط بالاكرة الالساية 
للدولة. ولكه له يعزو أي يبة مه أتباع ماركا، أو أي يوودي أو أي فرد 

هدا الامل غلف هتلر عندما يقوم بعمل ما باسم  -مه أتباع دزب الأدرار 
عارض الشيوعية قد ينسب هدا الدولة الألمانية. كما أن  لا يوجد أي فرد ي

الامل غلف ستاليه غذا قام بعمل ما باسم الدولة السوفييتية، فاي كل دالة 
يمكه القون بأن  يجب غصدار دكم ما علف العمل عه ارية ما نعتبره متمشيا 
مع السياسة التي نعتبرها صحيحة في أي موقف مه المواقف. كما أننا لا ننظر 

ف أن  جدير بأن يتبوأ المكان الدي نشيل  لا لشئ غلف دكم الدولة ناسوا عل
 غلا لأن  الحكم الدي أصدرت  الدولة.

غن الدولة تعتبر اتحادا يشمل كل يئ يجب أن نتدكر أن  :وعندما نقون 
هدا الاتحاد ما هو غلا مثل أعلف مجرد لا دقيقة واقعة، غذ أن الدي ناخ في  

ق  عندما يود  الأفراد غلف هده الصورة هو التعريف المجرد، ويمكه تحقي
غيجاده. ثم غننا نستطيع أن ناكد الشرو  التي نرسي عليوا الدعاام لإيجاده. 
ولا يتسنف ذلم غلا عه ارية الإمعان في عظا  التاريخ ودروس ... ولكه 
يجب ألا يييب عه البان أن ذلم له يتحقة االما أن مجموعة يعتد بوا مه 

اركة في البير الدي يمكه للدولة أن تحقق . المواانيه قد استبعد  مه المش
وسنجد أن الحرمان مه السلطة السياسية في أي مجتمع سياسي يعني أيما 
الحرمان مه الااادة التي تعود مه ممارستوا، وهي كدلم له تكون دقيقة 
عندما لا يتاي للموااه أن يعبر عه رأي  بصرادة في يئون الدولة. ف ن 



60 

 

حكمة تكون دااما نتيجة الصورة المنعكسة عه السياسة التي تتسم بال
التجربة. فعندما يحان دون الإفصاي عه التجارب، لا نجد المواد المكونة 
لوده السياسة التي تتسم بالحكمة، وفي ذلم يكمه السبب في أن 
الدكتاتورييه لا يستطيعون تأسيا أسرة داكمة مستقرة. وهم بسبب قصرهم 

حون بالإفصاي عن ، والدي يعرب عه الررا للتجارب علف القدر الدي يسم
عما بدلوه مه مجوود، ف نوم يحرمون أناسوم مه الاتصان بعقون رعاياهم. 

أن استبدام القوة  -ونجد أن  في الدولة التي تتاي فيوا الارصة لتوجي  النقد 
ل  ما يبرره في أي مجتمع مه المجتمعا . وليا ذلم هو كل يئ. ف ن 

ما لا يعد دلير علف قدرتوا في غيباع ادتياجا  مواانيوا اتحاد أية دولة داا
وتحقية أهدافوم، ولا تستثني هده القاعدة أي يئ في مجان التعاون، فعندما 

 -كما ددب في ألمانيا الوتلرية   -تقوم بحرمان يعب مه دريت  السياسية 
فمعنف ذلم أنم درمت  مه الاستقرار، غذ أن الأفراد الديه لا يعرفون ما 
يتوقعون ددوث  في اليد، سيصبحون نوبا للبو  والقلة اللديه لا يتمشيان 
مع الولاء الدي يمنحون  عه ايب لاار، وفمر عه ذلم نجد أن هناب 
عددا قلير مه الدولة لا تستطيع أن تتحمل انباارا يديدا في مستوى 

ة ل هدا الانبااض ررور 1ي :المعيشة غلا غذا وقا  علف الدلاال التي تثب 
ل جميع ابقا  المجتمع في ذلم سواء.... 2يتطلبوا الموقف الراهه، وأن ي

ولكه عندما يدرب أفراد الدولة أن ذلم العمل قد ياب  التحيز، ف نوم ينظرون 
غلف غلتزاموم السابة أمام السلطة علف أن  التزام ل  يرعيت . وقد كان  هده 

الاترا  التي تسبة عودا  هده -اللحظة دااما بداية فترا  يوج  فيوا النقد 
ثوريا. وغن القدرة علف غيباع تلم الأماني المصطل  عليوا لا تتطلب أي 

سواء  -يكل معيه مه الدستور، فاي الماري دقة كل نوع مه أنواع الدولة 
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دقة الاتحاد الدي  -أكان ذلم في النظام الدكتاتوري أم النظام الديمقرااي 
حة. والشئ الجدير بالمردظة في تاريخ تمبض عه هدا الإيباع بطريقة ناج

أيكان الدولة وأنواعوا هو عدم الاستقرار النسبي لجميع تلم الأيكان. وكان 
مه عيوب النظريا  الالساية السياسية أنوا عجز  عه تاسير تلم الظاهرة 
تاسيرا يبع  علف الررا. ونرى مثر أن النظام البرلماني الدي داز مند زمه 

 -ا مه رعاياه، ونظر غلي  علف أن  مثان يقتدي ب  العالم أجمع بعيد ولاءا تام
ينظر غلي  اليوم بعيه ملئوا الريبة أو الشم أو الكراهية، ونرى في ميدان آلر 
أن  مما يسترعي الانتباه أن نجد أن استبدام سلطة الدولة لتعزيز الأسا 

مه تاريخ سعيوا  القانونية للرأسمالية تكون اليوم أكثر مما كان  في أية فترة
مثار جدان يديد علف نطاو واسع. ولكه قبل دراسة  -لتحقية هدا الود  

أسباب هده الظاهرة يجدر بنا أن نبدأ بالعموميا . فأفراد الدولة لا يوتمون 
بالمحافظة علف هدا الاتحاد في دد ذات ، بل هم يسعون للمحافظة علي  لما 

ة تبويل الحة في ممارسة سلطة يرون  مه نتاا  هدا الاتحاد. وتقوم فكر 
الدولة علف رأيوم فيما تتمبة عن  هده الممارسة. ولقد سقط  الدولة 
القيصرية لأن دكاموا لم يستطيعوا غيباع ادتياجا  الجماهير، وذلم مه 
جراء السياسة التي انتوجوها. ولقد سقط  جموورية فيمار الألمانية لأن 

كنوم مه نزع سيادتوا، قد اقتنعوا جماعة مه المواانيه فيوا لوم وزن يم
بعجزها عه أن تكال لوم ظرو  الحياة البيرة فاي كل مه هاتيه الحالتيه 
نجد أن الأسا التي قام  عليوا هده النظرة ليس  بالأمر الوام نسبيا. وما 
مه يم في أن المثان الألماني يبدو وهميا لأي مراقب محايد. اير أن الأمر 

أن اتحاد الدولة قد قمف علي ، وأن اتحادا جديدا قد  الوام في المثاليه هو
لر  غلف ديز الوجود، علف أن  في ظرو  جديدة سيكرس لتحقية أاراض 
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أفمل مه سابقتوا، وكان فرية مه رعايا الدولة التي قمف عليوا لوم مه القوة 
ما يمكنوم مه نزع سيادتوا يعتبرون أنوا عجز  عه تحقية أمانيوم 

 المشروعة.

النظريا  القديمة التي ورع  عه الدولة، ولاسيما النظرية المثالية غن  
لا تاسر تاسيرا وافيا تلم المواقف التي ذكرناها مه قبل. ويناقش أرسطو في 

  فيشري علم السياسة لا فه الحكم. لباما مه كتاب  علم السياسةالجزء ا
نكيه أمثان وكثيرا ما يتكرر مثل هدا الموقف، دتف غن بعض المراقبيه المح

مكيافيلي أصروا علف وجوة النظر عه دورا  التاريخ غذ يألد اابع الدولة في 
التدهور. وذلم نتيجة دتمية لأنوا تألد اابعا آلر. واتحاد الدولة في التاريخ 
يتدهور دااما عندما يكون بعيدا كل البعد عه ماووم كلمة الاتحاد، وتاتر 

اف  علف أساس أن هده الأهدا  لم درارة الولاء الدي يارر  لتحقية أهد
تتحقة بعد. وأن وج  الشب  بيه الدولة النظرية والدولة العملية يكاد يكون 
وقتيا دتف أن أولئم الديه يتأثرون بما تادي  مه أعمان لا يستطيعون 

 الاعترا  بصحتوا.

ولا تعتبر هده النادية الوقتية عما توجو  الدولة مه نقد، ولكنوا هاتف 
نادي بأن دكوما  بعض الدون لا تادي عملوا علف لير وج  غلا رروري ي

أن الموااه يستطيع التيليل في أعماو دولت  عه ارية الحكومة. وهو يصر 
في الأوقا  العصيبة علف أن هناب تشابوا بينوما، غذ االما تقوم الحكومة 

 فالأهدا  تصب  أهدافوا وتقوم سلطة السيادة -بأداء عملوا باسم الدولة 
بتحقيقوا. ويشير غلف ابيعة الدولة مه واقع أعمالوا الحكومية دون سواها.. 
وهنا يكمه السبب في قصور أية نظرية عه الدولة، ولا يرجع ما تقوم ب  
الحكومة مه عمل غلف التاسير الدي تقدم ، فالدولة هي ما تقوم ب  الحكومة 
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اض المثالية للدولة مه أعمان. وأن أية نظرية تطلب مه الحكومة تحقية الأار 
 تعتبر بمثابة أساس للحكم عليوا، وليس  مجرد غيارة غلف نواديوا الوامة.

وسأداون يري ما يبدو لي أن  تاسير للظاهرة التاريبية التي ذكرتوا هنا  
فيما بعد. أما هنا فسأكتاي بمناقشة عرقة هده الحقيقة بالنظرية الالساية. 

لف الاتجاه المستمر للحافز الإنساني الدي ولقد أقيم  دعاام هده العرقة ع
ألد يشة اريقة ليكون صاة كبرى تظور في المجتمع ويعتبر هدا التأكيد 
قديما قدم الالساة السياسية ذاتوا. وذلم ما استرعف انتباه أرسطو. ومه 
الأهمية بمكان أن نعر  العنصر الرايسي الدي يكمه في معالجة بعض 

وهم  -هم أفراد يبتلاون عه روسو وتوكيايل و  -الأفراد لودا الموروع 
يوافقون علف وجوة النظر القاالة بأن الالترفا  في الدولة تتطلب ما يبررها. 
فحرمان بعض الأفراد مه بعض الامتيازا  الباصة يادي غلف مناوراثوم 
ب ليااوا أو منحوم غياها، وعنداد سيسود عدم المساواة. اير أن  بمجرد 

ود دد فاصل بيه ما يستحوذون علي ، وبيه ما يتوقعون ، نجد اعتقادهم في وج
أن عدم المساواة راجع غلف أن سلطة سيادة الدولة تسانده. وذلم هو تاريخ 
التسام  الديني، وتاريخ تدلل الدولة في النوادي الاقتصادية، وتاريخ دة 
الانتباب، ويجب أن ندرب  أن  كلما اتسع أساس دة الانتباب، تيليل 

. وغننا لا نبالغ في القون أن من  دة الانتباب لطبقة العمان  دلل وتعمةالت
قد جعل مه الدولة منظمة قادرة علف غيياع ادتياجا  مواانيوا بالقدر الدي 
يمكنوا أيما مه تصحي  المقارنا  التي يعقدها أي مجتمع اقتصادي لا يقوم 

نشا  البدما   علف المساواة. ولا تكاد تكون هناب أية نادية مه نوادي
الاجتماعية التي تزاولوا الحكوما  اليوم يعتبر مجوودا يبدن لمن  الاقراء 
بعض الحصانا  التي يستطيع الأانياء الحصون عليوا لأناسوم. وتحاون 
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الدولة أن تقنع مواانيوا بأن ما تقوم ب  مه عمل معصوم مه البطأ لا تحيز في  
يم النوادي المادية لوم مه أجل ولا تحامل. وهي تقوم بدلم عه ارية تنظ

دياة ليرة، لاسيما بالنسبة لوالاء العاجزيه عه الحصون علف هده النوادي 
. والأمثلة 1919لأناسوم. ولقد جدب نطاو هدا التنظيم الأنظار مند عام 

عديدة لودا النطاو نمرب منوا نوادي التعليم والصحة والممان الاجتماعي، 
ور في ميدان الصناعة، وكدلم تزويد المدارس وتحديد ساعا  العمل والأج

الاقيرة بالطعام ونقوم بتاسير ذلم التييير الدي قد يطرأ علف أسا مبتلاة. 
فيمكه غرجاع  غلف أن  نتيجة للممان الاجتماعي. وندلل علف ذلم بقولنا غن 
ذلم هو الثمه الدي يجب علف الأانياء دفع  للاقراء في نظير أمنوم وربما 

ذلم يعتبر برهانا لنظرية هيجل التي تقون غن التاريخ هو الكشف عه  نعتقد أن
معالم الحرية التي يتسع نطاقوا دااما. وموما كان  وجوة نظرنا في هدا 

 –المجان، ف ن الحقيقة التي لا مراء فيوا مند الانقرب الصناعي علف الأقل 
  الحكومة مه وذلم عه ارية ما تقوم ب –هو أن اتجاه التشريع الجديد يرمي 

غلف تبايف ددة الموازنة التي بدونوا ستعقد دياة الأانياء ودياة  –عمل 
الاقراء. أما عه قدرة الدولة في كسب ولاء مواانيوا، فيعتمد علف سلطتوا 
التي تباف مه ددة هده الموازنة باستمرار، غذ أن تحقية هد  في مجان ما 

دأ بالحقيقة التي تامه يستتبع  نشوء داجة في مجان آلر. ويجب أن نب
بوجوب قيام الدولة بعمل ما دون التحيز لارية أو رلر وذلم لمصلحة 

 –مواانيوا. وهي لا تستطيع أن تحقة هدفوا كدولة غذا داول  التمييز بينوم 
ما لم تجز دقا يبي  التمييز بينوم علف أساس يثب  أن هالاء الميبونيه 

دليل مه التاريخ يثب  لم، اللوم  سيستايدون نتيجة لدلم. وليا لدينا أي
غلا التبايه بيه الكافر والمسيحي، واليني والاقير، والأبيض والأسود، ولكه 
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ذلم كل  يعتبر دلير علف السعي وراء البير الداتي وليا لتحقية البير العام  
كما أن استطاعة الناس دااما غقناع أناسوم أن ذلم التمييز ل  ما يبرره، 

الدولة أن توزع ما تجني  مه فوااد مه ممارسة السلطة علف  ولدلم وجب علف
 –المواانيه بالتساوي، ولكه غذا أراد  أن تحقة هدا الود  فيجب عليوا 

أن تتحكم في الإمكانيا  التي يتوقف عليوا تحقيق .   –تمشيا مع المنطة 
كما يجب علف النظرية الالساية أن تصدر دكوما علف ما تنتوج  الدون 

ة مه سلوب في نطاو هده الإمكانيا  ولقد داول  في الماري القيام الراهن
بدلم بطرو مبتلاة واالبا ما كان  تستنبط أن هناب داجة غلف ورع 
مجموعة مه الحقوو ينظر غليوا علف أنوا مطالب ررورية لتحقية دياة ليرة 
لمواانيوا. كما أنوا قد أصدر  دكموا علف السلوب الحقيقي لوده الدون 

صيية عرقتوا بتلم الحقوو التي يجب الاعترا  بوا، ولكه هناب استثناء في 
لودا الاتجاه العام. وهناب أدلة كثيرة مه تاريخ الالساة السياسية عه 
المحاولا  الكثيرة التي تثب  أن بعض الجماعا  التي تتكون مه أفراد 

دها ل  ما معينيه لا تصل  أن تمن  امتيازا  الرعوية. ولدلم نجد أن استبعا
يبرره. ولكه غذا قمنا بدراسة ما استبعدناه دراسة وافية، نجد أنوا تعتمد علف 

 –رابة الماكر، وهي رابة مشوبة بعااات ، للدفاع عه توازن السلطة الوقتي 
الدي يريد ل  البقاء دااما. وأن دفاع أرسطو عه العبودية، ودفاع لوب عه 

اليوود غن هي غلا محاولا  لإدلان  غقصاء الكاثوليم، ودفاع هتلر عه غقصاء
الحزازا  الشبصية في مباد  عامة تبمع للعقل. وغذا قمنا بتحليل أية 
مجموعة مه الحقوو ورعوا أي ماكر، سنجد، عندما نقوم بدراستوا، أن هدا 
التحليل قد كيف وعدن مه النادية التاريبية. وغذا سلمنا بالبيئة التي يعيش 

نظار عدم قيام أرسطو بتبرير العبودية. وكدلم غذا فيوا، كان مما سيلا  الأ
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سلمنا بالبيئة التي عاش فيوا لوب، تجد أن  مه السول تاسير درمان 
الكاثوليم مه الرعوية. وأن أفكار الناس عما يتوقعون  تصدر عه الببرة التي 
التي يستبلصونوا مه هده الببرة. ونجد أن نظرية السلطة البابوية اير 

وي نتيجة ابيعية لتاكير يقبل النتاا  السياسية لعود الإصري ولكن  المبايرة ل
في الوق  ذات  يسعف بودا القون جاهدا غلف أن ينقد ما يمكه غنقاذه لروما. 
ولقد اعتر  لوب بأن ما يرمي غلي  هو الدفاع عه استحقاو وليم الثال  

جلز قد دد ده للعرش. والاارو بيه ييوعية مبلي ومورلي وييوعية لاماركا وغن
تدلل الانقرب الصناعي بيه النوادي الاكرية، ويتمشف العنصر البردماسي   
العملي   دااما في الأفكار الالساية في ميدان السياسة مع مقدار فوموا. وغن 
أهمية هده العرقة بيه البيئة النظرية والبيئة التاريبية ذا  جوانب عدة. اير 

  الأنظار غلف عنصر وادد مه العناصر أن  يجب في هدا المجان أن نلا
الموجودة في هده العرقة التي تنطبع علف موقف الأفراد بالنسبة للسلوب 
الدي تنتوج  الدون. وغن دالتوم تادي بوم غلف توقع غيباع بعض النوادي 
نتيجة لما يادي مه عمل، ويقومون ب صدار أدكاموم علف الدولة عه ارية 

غن مستوى  :ومه العب  أن نقون اليوم لعامل غنجليزي الاستجابة لما يتوقعون .
دلل  الحقيقي هو أربعة أرعا  دلل العامل الإنجليزي أثناء   الاترة 
النابليونية، وذلم غذا قصد من  أن يستبلة الواجب الدي يتمشف مع دالت ، 
لأن الافتراض الحيوي الدي يمع  في تقديره لحالت  لا يقوم علف المقارنة مه 

النوع، ولكه علف الحكم الدي يستحق  ارن، ويكاد يوجد العنصر هدا 
المادي في هده الحياة التي نحياها، والتي لا تظور أي تحسيه كبير، وذلم 
علف أسا مستويا  قرن ممف، ومه الأهمية أن ندرب أن ما نتوقع  مه مناعة 

غدساسنا ذا  فاادة جمة. وغن كل تقدم لا نقوم ب  في الميدان الاني يزيد مه 
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بما يجب علينا أن ناعل ، والدافع علف ذلم هو غنجازه وتحقيق  ولم تثر 
الأزقة الكئيبة ولا الأدياء القدرة التي كان  موجودة مند قرن أي ايمئنا  أو 
ايمئزاز بيه الأفراد الديه قاموا ببنااوا، كما تثيره بيننا ارن، أما الحرمان مه 

ولكه  –في  بنتام، فكان بمثابة درمان فرصة التعليم في العود الدي عاش 
مه دة مه الحقوو في الوق  الحارر. ولدلم فله  –علف نطاو أوسع 

تررف الالساة السياسية بالألد بنظرية جامدة، غذ وجب عليوا معرفة كياية 
تااعل أسسوا وقياموا بالعمل، غذا ما تاق  غلف الحصون علف أية سلطة لا 

ندهب غلف أن الدولة يجب عليوا رمان تلم  تبا  لوا واأة ولدلم فعندما
الإمكانيا  التي في ظلوا يستطيع كل موااه أن يحقة ذاتيت  ككااه ألرقي 
يجب علينا أن ندرب أن هده الإمكانيا  ليس  علف دان واددة، ولكنوا 
نسبية للبيئة التي يطرأ عليوا التييير دااما. وأن المستوى الدي تصان في  هده 

وظياة ثابتة لوده البيئة. ولا يمكننا أن نقف علف أية فترة مه الإمكانيا  ل
الاترا  ونجعل مه غمكانياتوا مقياسا نقيا ب  أماني معقولة، فالببرة الوثابة 
المتطورة تجتاي مستوياتوا التي نحقة بوا ما نبتيي . ويجب ورع مجموعة مه 

فترة نقوم  الحقوو للتأكيدا  الجديدة التي تبر  غلف ديز الوجود في كل
بتطبيقوا عليوا. فاي عود ب  الصيير كاد قانون التشوير يسبب بلبلة للرأي 
العام. اير أن العود الايكتوري بما عر  عن  مه أمه وتسام  ألبا مقاييا 
التعبير الحر ثوبا جديدا، وأثار قانون ب  موجة مه السبط لم تكه لتحدب 

دلل رمان البطالة بعض في عوده أو يقوم ب ثارتوا معاصروه. وربما أ
الصعوبا  التي لا تليه في نظام الأجور الدي يتعارض مع المرونة التي يتطلبوا 
ما يادي  نظام الأسعار مه عمل در، ولكه عندما يدوو العمل في أية دولة 
دروة المناعة التي يوبوا هدا النظام، ف ن رجل السياسة الدي يقتري غلياءه، 
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اعتقد معظم رجان الاقتصاد مند نصف قرن أن يجاز  بقيام  بدلم. وقد 
ذلم النظام يعتبر جزأ مه الحياة البيرة التي لا يمكه تيييرها، أما اليوم 
فالدفاع عه عاداتوا علف هدا الأساس هو استثناء نادر الحدوب لا قاعدة 
عامة. ويور  ما نستبلص  مه كل هدا أن الاكرة الالساية للدولة تمدنا 

ن نقيا ب  ما تام  عن  الدون مه سلوب، أما صردية هدا بمقياس نستطيع أ
السلوب فنجعل  أمرا علينا أن نقرر ه بالرام مه قصوره. وغذا تيارينا عه 
الميدان الشكلي المحض ف ننا لا نجد هناب أي التزام يقمي بطاعة الدولة 
الحقيقية، غن الطاعة تعتبر بمثابة دكم تصدره علف ما تقوم ب  مه عمل. 

وة علف ذلم، ف ن هدا الحكم لا يعتبر دكما يستطيع كل موااه أن وعر
يصدره علف ناا الاروض سواء منوا المبنية علف أساس عقلي أم الاروض 
المبنية علف أساس عاااي. غن ما يقرره سيكون نتيجة للمكان الدي يشيل  في 

وربما الدولة وعرقة هدا المكان بالنسبة لنظرت  فيما يجب علي  أن يحقق ، 
ألطأ الصواب في اتباذه هده النظرة، ولكه ليا هناب بديل لما يتبده مه 

 عمل علف أساس يتمشف مع العقل والمنطة علف روء ما لدي  مه يقيه.

 ل4ي

غن القانون يصب  قانونا عندما يدلل في نطاو التطبية والتنايد، فوو  
ن كل قانون يتبد صاة القانون عندما يوافة علي . ولكه ليا معنف ذلم أ

مقبون يعتبر قانونا صحيحا غذ يمكه قبون القانون عه ارية القوة التي تسانده 
وتقف دااما وراءه. وينبيي لنا أن نميز بيه ثرب معاني مبتلاة دي  تستبدم 
فكرة القانون. فوناب المعنف الشرعي، وهي معنف يكلي، لا أكثر مه أن  

لمعينة، ويعتمد اعتمادا كليا علف غعرن عه الإرادة لتنايد بعض القرارا  ا
السلطة ذا  السيادة. وهناب المعنف السياسي دي  تثب  صحة هدا 
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الإعرن، وذلم عه ارية قبون هالاء الديه سيطبة عليوم. وأليرا فوناب 
المعنف الألرقي دي  يوجب ااعة ذلم القرار، لأن وجوب تنايد ما يقدم  

. ومه المعنييه الأون والثاني لا يكمه مه اقتراي صحي  مه النادية الألرقية
أي واجب للطاعة في أعماو الموااه. وستطالب فئة قليلة مه الناس بحماسة 
أن المعنف الشرعي يجب أن يتعادن مع المعنف الألرقي. وترى مثر أن  لا 
يستطيع أي فرد مه أتباع الكويكراز _ وهي تكرس ناسوا لمباد  السرم 

الحدي  _ أن يسلم بأن الدولة التي أمر  دكومتوا والبسااة في الملبا و 
المواانيه أن يشنوا دربا، تستحة أن يطيعوا المواانون كما لا يمكه القون 
غن الجانبيه السياسي والألرقي متطابقان. ف ن الأوامر التي ألقتوا الدولة 

كان  تعتبر بمثابة قانون بمعنف أنوا أدلل  في   1934يونيو  30الوتلرية في 
ديز التنايد. وقبل  مه الشعب الدي دكمت  الدولة الوتلرية. بيد أن أالب 
الناس الديه يكونون في ورع يسم  لوم ب صدار دكم محايد سينظرون غليوا 
علف أنوا منافية للنوادي الألرقية. غن القوة موما كان  يديدة لا تبلة 

ترب مسألة الكااية الحة، وغن ما يادي  القانون مه عمل ل  فاعليت  لا يزان ي
الألرقية دون قرار. ولا يمكه للمقدرة الرسمية أو السلطة السياسية أو تبولا 
دقا عادلا للطاعة ولكه ما هي النوادي التي بقي  لنا؟ غن  الإصرار علف 
القون بأن القانون لكي يثب  صحت  مه النادية الألرقية يجب أن يطابة ما 

م الدولة بتحقية أهدافوا. واالما كان القانون تتطلب  مجموعة الحقوو التي تقو 
بمثابة أمر يسعف غلف التحكم فيما أفص  عن  مه سلوب، ينبيي أن أصدر 
دكمي علف هدا التطابة علف أن  مقياس للكااية الألرقية. غن جدور القانون 
الصحي  تتأصل في أعماو الارد. وأستطيع أن أراي علف القانون فاعليت  

غن مثل  :يبدي  رميري مه موافقة ما يادي  مه عمل. ف ذا قيل القانونية بما
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عندما تبرر الرفض علف الطاعة تات  الباب للاورف ف ن الرد  -هده النظرة 
علف ذلم هو أن الاتوام صحي . غلا أن هدا الاتوام ليا لطيرا ونجد الطرية 

استعدادهم المادي غلف الاورف في الدون أمامنا دااما، لأن الأفراد لا يبدون 
لرعترا  بارض سلطة اير مشرواة. ولكه غذا قيل غن رمير الارد ربما 
تعرض لموااه الزلل كمماار هالاء الديه يحكمون الدولة ف ن الإجابة هي أن  
بينما يكون هدا صحيحا نجد أن الموااه الدي يركز اعتقاده علف أساس أن  

مرة. وليس  هناب اريقة ربما يقع في البطأ سيتبلف عه أن يكون مواانا بال
تجعل الدولة تسعف غلف تحقية أهدا  العمل المنا  غليوا غلا الإدراب مه أن 
الأفراد سيرفمون ااعة أوامرها دي  ينظرون غليوا علف أنوا انتواب لودا 
العمل. ها هي الحقيقة التي رآها بيركليا عندما ألبر المواانيه في أثينا أن 

دتف  -. ف ذا لم تدفعوم فراستوم غلف العمل سر الحرية يكمه في الشجاعة
فسيصبحون لا أكثر مه مجرد أفراد  -عندما تحيد هده الاراسة عه الصواب 

سلبييه يقومون بتلقي الأوامر التي لا يكترثون بصاتوا الألرقية. وعندما 
يتبدون هدا الموقف يقومون بودم الأسا التي تقوم عليوا الدولة. والسبب 

يوم عه كونوم كاانا  ألرقية. وهم يقرنون الحقيقة والعدالة في ذلم هو تبل
والحة، يقرنونوا آليا بالقوة المادية، ومثل هالاء الأفراد لا يستطيعون بمرور 
الأيام الإبداع في يئ. وعندما يقوم أي فرد بالتبلي عه دكم ألرقي معناه 

 أن  يز  بناس  في ابقة العبيد.

ل  ولا قوة وأن تأثيره علف دكم  يبدد ااقت  غن الارد لا دون  :لقد قيل 
ويا   مه عمده. غلا أن هناب رديه علف وجوة النظر هده، فالالتزام الألرقي 
ليا بأقل مه أمر ارطراري لأن  ربما انتوف أمره غلف الاشل. ومعنف أنم تتبد 
قانون الجود أنم توافة علف النظرة التي تدهب غلف أن العدالة هي غرادة 
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ى، وهي مدهب يعارر  تاريخ البشرية بأجمع . ويعتبر الدلون في الأقو 
مناقشة عجز الارد لا أساس ل  مه الصحة، غن  عاجز عندما تومل غدساسات  
وياشل في غثارة استجابة أي مه المواانيه، ويجب علي  أن يتدكر دااما أن 

ن التييير الدي يطرأ علف الأدداب ربما يجعل مه السول في فترة ألرى أ
تتجاوب غدساسات  مع غدساسا  ارلريه ولقد بدا العقم علف وج  
المسيحييه الأواال بالنسبة لجيلوم عندما تحدوا عظمة روما وجرلوا، غلا أن 

رربا  -صربتوم وثباتوم قورا العالم اليربي ولقد بد  معاررة لوثر ومقاومت  
اقترن ب  مه  مه رروب الجنون في نظر الكنيسة التي تدكر  انبثاقوا وما

مه يدااد الثورة الكنيسية، ولكه يجاعت  اير  وج  التاريخ، تاريخ  -نجاي 
العالم. والتاريخ يمرب لنا كثيرا مه هده الأمثلة. وغن الارد الدي يحت  علف 
القانون الدي يعتبره لا يتمشف مع العدن أو القسطاس، ولا يقف ودده وهناب 

في نطاو عقلي دي  تجد الببرة قد مه يايده أكثر مما يتصور وهو يعمل 
وجد  صداها عند ارلريه. كما أن الإيماءة التي يقوم بوا ربما أيقظ  
ارلريه وجعلتوم يتاومون التزاماتوم، وله يتطرو الشم غلف عقل أي فرد 
ينظر غلف التاريخ مه أن المطالبا  بحة الانتباب الراي قاومه القانون لدة 

كومة البريطانية لأن تدرب أن دعواهه جد لطيرة ثمان سنوا  قد أيقظه الح
دتف غنوا اير  نظرتوا تجاه هده الدعاوي. كما أن  له يتطرو الشم غلف أي 
فرد في أن غرادة لينيه التي لا تليه كان  محور نجاي الثورة البلشاية عام 

1917. 

مقابل هده النظرة نجد اعتباريه في كل منوما عامل يعتد ب  مه القوة  
د قيل غن مقاومة الحكومة وتحديوا معناه غرعا  سلطة القانون ومعنف فلق

 أنم تقوم بدلم أنم فتح  الأبواب للاورف لكي تسود وتعم .
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غن ذلم الشعور بالبطر هو الدي جعل  .هو جريه الدي أباي الحة في 
الثورة كما لجأ أليرا أن يصر علف أن  يجب علينا أن ندنو مه الدولة في وجل 

مه الأهمية أن ندرب أن ادترام القانون يجب أن يعني دااما الادترام ولو ، و 
لما يقوم ب  القانون مه عمل. وغذا أصدر الارد دكم  علف ما يادي  القانون 
علف أن  اير محتمل ددوث  مه النادية الألرقية يجب علي  أن ياثر في 

الملقي أساس دكم . ولكه غذا قرر  اير ذلم فمعناه أن الواجب الأسمف 
علف كاهل الارد هو دا  النظام دون النظر غلف صاة النظام المراد داظ . 
 :وغني لا أجد أن هدا التدليل يتمشف مع فكرة الارد ككااه ألرقي. وقد قيل

غن هده النظرة تبي  الحة لأية مداهب أن تساند ناسوا عه ارية القوة غذا 
تقادا راسبا قد دفعوم غلف استطاع . وأن علف الأفراد التصري  بأن هناب اع

ذلم دتف يجدوا المبرر لاستبدام العنف لكي يحققوا أهدافوم ويعتبر مثل 
هدا الموقف بمثابة نادية هدامة للأسا التي تقوم عليوا الرفاهية الاجتماعية. 
اير أن الرد علف ذلم هو عدم وجود أي مدهب موما كان هداما لكي يحض 

تأصر في لمم مه الميم ولا يجد وسيلة علف استبدام القوة ما لم يكه م
ألرى للعر . فربما آمنا أن الثورة البلشاية كان  ثورة اتسم  بنوازع الشر. 
ومه الوار  أن الأدوان السابقة للدولة الروسية هي التي تبيه لنا أسسوا 
والطرو التي اتبعتوا. وربما ندهب مع الشيوعييه غلف أن هتلر لم يكه أكثر 

ل للرأسمالية في ألمانيا، ولكه مه الوار  أيما أن النصر الدي مه مجرد عمي
أدرزه قد بني علف أيرء المرييه مه الألمان الديه لم يجدوا في عادا  
جموورية فيمار الألمانية غنصافا كافيا وتنطوي الحقيقة علف أن الأفراد بوج  

اسي عام قد تعودوا علف التسليم بأن لروجوم علف قواعد السلوب السي
العادي يعتبر دااما دلير علف مرض عمان ينبر في عظام الدولة. وكما قان 
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غنوم لا يبدون أي اهتمام في الترن النظام وارطراب  وعندما يحيدون  :بيرب
عه الصواب يعتبرون هدا لطأ منوم، لا جريمة لوم، ولا داعي غلف أن نناقش 

اب لمجرد ذلم. أن المدهب الدي يحص ه ناس  يتسم بالحكمة أو الصو 
ولكه يجب أن نناقش علف أساس الحقااة أن  لا يوجد أي مدهب استطاع أن 
يحصه ناس  جيدا ما لم يقم بمواجمة الحكومة، وأنوا قد مني  بالاشل في 
معالجتوا للشدااد التي تعبر عنوا بطريقة معقولة. وهدا وار  في تاريخ أالب 

رس الحروب الأهلية الثورا .. وما مه يم في أن الطالب الدي يد
الإنجليزية والثورا  التي قام  بوا فرنسا وروسيا سيرى تلم الجوود التي 
اتسم  بالصبر، والتي قام بوا الأفراد العاديون لإنتظار الإصري قبل اتجاهوم 
غلف نوادي العنف. ونجد أن  ليا مه المحتمل في أي مجتمع مه 

علف نطاو واسع أن الدولة المجتمعا  ددوب أي عنف غذا انتشر الاعتقاد 
تحاون أن تقوم بتنايد التزاماتوا ويسود العنف عندما تدفع الحقااة الأفراد غلف 
الإعتقاد بأن ما يقول  الحكام لا يوثة ب . وربما وقعوا فريسة البطأ دينداب. 
وهناب مه مناسبا  عدة في التاريخ عندما أاي  بحكوما  كان أفرادها 

لتيلب علف الصعاب التي لم يستطيعوا التيلب عليوا،  يكافحون كاادا مريرا ل
كما أن هناب مناسبا  ألرى عندما تكون الأهدا  التي سعف غليوا الأفراد 
الديه قاوموا الدولة لا يمكه تحقيقوا في دالل نطاو الماسسا  الراهنة، 

و وأن الإاادة بالدكتور براتن  لمثل للنوع الأون. أما تاريخ الثورة الارنسية فو
وار  للنوع الثاني أما استبدام العنف للتيلب علف القانون فوو نتيجة 
لتصارع القيم التي لا يمكه ترقيوا في نقطة واددة، ولكه ماذا هو الموقف 
الدي سيكون عليوا عندما تثار هده المسألة؟ له يدعي أدد بسااة هده 

ي علف عاتة المشكلة، ونرى مثر أن القون الدي يدهب غلف أن الواجب الملق
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الأقلية التي درم  مه قيموا هو أن يصبحوا أالبية ليا ردا علف ذلم، 
ولدلم يقومون باستبدام النوادي الدستورية لنيل السلطة عه ارية الإاراء. 

 ولكننا نجد أن  ربما لا توجد هده النوادي الدستورية.

 :ربيةوليا هناب فاادة ترجي مه قولنا لأي موااه في الدكتاتوريا  الأو  
غن  يجب استبدام ارو الإاراء السلمية للحصون علف وجوا  نظر قد 
قبل  مه قبل. لأننا نجد بداهة أن الحة في استبدام تلم الطرو مه النادية 
القانونية قد للف عنوا. وليا هناب مه بديل سوى القيام بالثورة غذا رأى أن  

يتراكي في ألمانيا لا عه ذلم الطرية يمكه تحقية أهداف . بيد أن الرجل الإ
يمكه أن نطلب من  أن يرنو غلف تييير ألمانيا الوتلرية بالطرو السلمية. ولقد 

غن الموقف يبتلف في دولة تتبد اابع الديمقرااية الدستورية. وعلف  :قيل
أية دان ف ن الحرية لتوجي  النقد مكاولة. وغن القرار قد يتبد عه عمد 

عه دكوما  اليوم، لأن يحلوا محلوا غذا بالنسبة لوالاء الديه يبتلاون 
استطاعوا استمالة أالبية المواانيه دتف يصو توا في جانبوم، وتمكيه الحقيقة 
في مثل هده النظرة. وعلف العموم فمه المستحيل الصا  عه استبدام 
العنف في الميدان السياسي غلا غذا اعتبر سردا نلجأ غلي  أليرا. ويجب أن 

رفا  التي يمكه القيام بوا قبل اللجوء غلف العنف. ومه تستناد جميع التص
الأهمية أن ندرب أن  في الدون الديمقرااية الدستورية نجد أن الاعتماد علف 
الإاراء بوساال معقولة يعتبر وظياة لبعض النوادي علف أساس أن الأقلية 

علف أن ذلم يجب أن يدلل في الاعتبار وأون  -المسئولة بتنايد كل يئ 
ه النوادي هو تبويل الحة في توقع ما تادي  ماسسا  الدولة مه أعمان. هد

فتلم الماسسا  ينبيي أن يتعادن وزنوا ووقعوا علف جميع الأارا  التي 
تتكون منوا المعادلة السياسية. وهدا التعادن ناس  دتف في الدولة التي تبلغ 
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اللوردا  يعد  مه الحرية مبلغ بريطانيا لا يمكه أن يحقة ناعا ما. فمجلا
آلة صماء في يد دزب وادد في الدولة. وأن  يمارس سلطت  عه قصد ليسبر 
 :مه غرادة معارري  دتف عندما تكون لوم أالبية في المنتببيه. ولكه غذا قيل

غن مجلا اللوردا  سيررخ دااما عندما تعر  غرادة المنتببيه ي وذلم بعد 
لاصة ل ف ن الرد سيكون بالتأكيد انتباب عام مثر تميز بالصراع دون مسألة 

دتف ولو كان  ذلم هي الحان فوو يبمع دزبا واددا في الدولة لنقااة  
كثيرة لا يتصف بوا الحزب المنافا ل  والنتيجة التي ستنجم مه جراء هده 
النقااة هي فشل المجوود الدي يبدل  الحزب الدي نان أالبية في 

نية التي يمح ي في ظلوا بأن تكون الانتبابا ، وذلم بسبب الإمكانيا  الا
أارار  لوا فاعليتوا. وليا ذلم هو كل يئ. فمه الموم أن عمل ماسسا  
الدولة لا ينبيي أن يدلل  أي تحيز. ومه الموم أيما أن يكون هالاء الديه 
يقومون ب دارتوا قادريه علف معرفة افتراض أن المباد  التي تقوم عليوا 

سترعي انتباه معارريوم. ومه اليسير التدليل علف أن الديمقرااية الدستورية ست
هدا الافتراض ل  ما يبرره علف أن  يعتبر قاعدة ثابتة لا تتيير تقريبا. ونستطيع 

غن  في أي مجتمع مه المجتمعا  التي تعود  علف هده المباد   :أن نقون
 غن :ويحة لنا أن نقون بشئ مه التأكيد -نجد أن التبلي عه هده المباد  

البرو  علف هده المباد  في مجتمع اان العود علف تعوده غياها سو  
يكون أقل ادتمالا مما يتيسر في مجتمع آلر هو ددي  عود بوده المباد  
ولكه ذلم يعتبر تعميما معقولا دتف غنوا ستلا  الأنظار عندما تكون 

 -المصال  التي تعتبرها نببة مه الأقلية سواء أكان ذلم لطأ أم صوابا 
أساسية لا تتعرض للبطر. وهدا هو ما تممنت  أزمة الستر في بريطانيا في ربيع 

وهو ما تممن   موقف المستبدميه الأمريكييه مثل مستر فورد  1914عام 
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وما تممن  موقف رجان صناعة الصلب بالنسبة لدلم النة في قانون 
ة تامة الإنعاش الصناعي القومي الدي يممه للعامل الحة في التياره بحري

ف ذا لم  :الويئا  التي عه اريقوا سيتمثل في استقرار النوادي الاقتصادية
تتأكد أية دكومة في الديمقرااية الدستورية مه أن القرارا  التي ستتبدها 
ستلقف الإدترام البلية بوا ف ن الارد سيكون علف يقيه مه أن الافترارا  

 التي بني عليوا هدا النظام له تلب  اوير.

نستبلة مه هدا أن ذلم يادي غلف الالتزام وهو واجب علف و  
دكوما  مثل هده الدون، والدي لا يستشيط امب الإدساسا  الأساسية 
للأقلية الوامة. وهناب قيود مارورة علف دقوو الأالبية التي يمارس ممثلوها 
السلطة ذا  السيادة، وأن هدا مه البديوا  المسلم بوا، ولكنوا ليس  

عمية. غذ يستطيع كل يبة أن يرى أن  غذا قام أي ملم في  ذا  معنف
البرلمان ودان دون ممارسة اعتناو الديانة الكاثوليكية، فعنداد سيقوم هالاء 
الديه اعتنقوه بانتواب القانون بدلا مه ااعت . وغذا أعله الملم أن النقابا  

الرروخ. وما مه  تعتبر بمثابة هيئا  اير يرعية ف نوا ستقوم بالمقاومة بدلا مه
يم في أن  لا يوجد أي فرد يرى أن الحة القانوني في ممارسة سلطا  

 السيادة يبو ن للحة الألرقي أن يقوم بعمل ما يشاء.

ولكه ليا معنف وجود قيود مارورة علف دقوو الأالبية أننا قمنا 
بتعريف هده القيود. وهدا هو جوهر المشكلة ولبوا، ولا نستطيع الدلون في 

ناقشة دامية ندهب فيوا غلف أن  لا توجد أية دكومة يبون لوا الحة في م
اتباذ أي قرار ربما يدفع الأقلية التي لوا أهميتوا غلف الويا . ولقد استشاا  
أقلية الرأي الأمريكي امبا مه القرار الدي اتبد لإلياء العبودية ولقد 

كان مدعاة   1832ام اعتقد  أقلية لوا أهميتوا أن قانون الإصري الصادر ع
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للويا  واليمب، ولكه يجب ألا نحاون أن نجد المبرر لاتباذ قرار يبطل  
علف هدا الأساس. وأن الأقلية الوامة في بريطانيا تعتقد أن   وساال الالتبار   
فيما يتعلة بالتأميه علف البطالة تعتبر بمثابة هجوم اير أن هدا الوجوم لا يبرر 

مل اجتماعي وادد نافع ل  ربامت  ول  أثر مماد غبطالوا. ويكاد يوجد ع
لمصلحة هامة لا تعتبرها الأقلية التي تأثر  بوا في وق  أو آلر مدعاة 
لليمب والوجوم، ودام  الشبوا  علف مراسم الوفاة التي فرروا سير وليم 
هاركور  وندد بالمرااب المارورة علف الأرض والتي فرروا مستر لويد 

 جور .

غن النقطة التي تتم  فيوا قيود دكم الأالبية قد  :نقون فول لنا أن 
ددد  معالموا عندما تكاف  الأقلية بدلا مه أن تدعه وتررخ؟ غلا أن هدا 
يثير مشكر  عدة. وهل يعني الكااي صداما دقيقيا في الشوارع، أو أن  
يكاي أن نقوم ببعض المحاولا  ك رراب عام دي  يمكه العنف في 

ه المستحيل غدارة الحكومة القاامة علف النظام علف أساس الناوس؟ ولكه م
أن الأالبية يجب ألا تستبدم سلطتوا عندما تودد الأقلية بالمقاومة. ونرى 

كان  غدارة الحكومة موددة بالتوقف،   1914مثر أن  في موقف ايرلندا عام 
غذ هدد المتطرفون في السير بالكااي غذا دلل قانون الحكم الداتي ديز 

لتنايد، وهدد الوانيون الإيرلنديون بالوقو  في وج  الحكومة غذا سحب  ا
 1921هدا القانون. ويعتبر اتباذ لينيه للسياسة الاقتصادية الجديدة عام 

مثر قديما لإذعان مبدأ يتسم بالحكمة في وق  عصيب ولكن  ليا مثر 
ثابتة،  يتبد قاعدة عامة، لأن  سيستحيل علف الحكومة الحصون علف أالبية

أن  -وكلوا ثقة  -غذ أن الحكومة التي تقاوم تجدها ممطرة االما تشعر 
الرأي العام يساندها أن تقابل هده المقاومة. غذ أن النظرية الأولف للديمقرااية 
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الدستورية يمكه أن تطيحوا بعض الطرو التي يجيزها القانون. ولدلم ف ن 
غلا أنوا تقوم علف الاراسة  قيود دكم الأالبية لا يمكه تحديدها بالدقة.

والتبص ر وبعد النظر، لا علف المقاييا الصحيحة عما تكون علي  بعض 
المواقف المعينة ونجد بالتأكيد أن الحكومة التي تقدر أهميتوا يجب أن 
تتدكر دااما أن أي رروخ لما يتمبض عه المصلحة مه رجي  سيحون بينوا 

هامة. وغن ما يصدر عه الببرة  وبيه قدرتوا علف الوقو  علف مقاييا جد
التاريبية التي مررنا بوا لدرس يستشف من  أن الحكومة تستطيع أن تارض 
غرادتوا علف المواانيه في الديمقرااية الدستورية لمدة اويلة، االما أن هالاء 
المواانيه متاقون علف أهدا  الدولة الأساسية. ولكه عندما يحدب أي 

عف والوهه جليا في الويئا  الدستورية، وفي انشقاو في الرأي يظور الم
هده المربسا  ما ييس ر الاندفاع سريعا نحو النظام الدكتاتوري وعروة علف 
هدا نجد أن ذلم يسترعي الانتباه في أوقا  المية الإقتصادي كما أن هالاء 
الديه ياقدون الكثير مه جراء التيييرا  التي تطرأ علف الحكمة التي لا 

له يعتقدوا كدلم بكل بسااة في دة الحكومة في غجراء  -فيوا يعتقدون 
غن مصالحوم  :مثل هده التيييرا ، وسيقومون بتعميم الاكرة التي تقون

الباصة تتعرض للبطر غذ أن رفاهية المجتمع يتوددها البطر. وسيندفعون 
غلف القيام بأعمان تعتبر في نظرهم لير دفاع عه مصالحوم دتف ولو كان هدا 

عمل هو الإاادة بالقانون والنظام وسيقومون بدلم بكل غلرص وتاان. وله ال
وربما نعتقد أن  1914يتطرو الشم غلف غلرص اللورد كارسون وأتباع  عام 

أعمالوم تتصف بالبطأ مه النادية الألرقية، أو أنوا لا تتسم بالحكمة مه 
ف ما يقومون ب  مه النادية السياسية، اير أننا لا نصدر دااما هدا الحكم عل

أعمان. ويدهب نار قليل غلف أن مقاومة البرلمان لشارن الأون لا مبرر لوا.  
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لديوم ما  1688كما ينكر نار أقل أن هالاء الديه قاوموا جيما الثاني عام 
يبرر هدا العمل. كما أن أالب الارنسييه يدافعون عه أدداب الثورة 

ا  الررا الشاملة التي امتدد  الارنسية. ويستطيع جيلنا أن يتدكر موجب
. ولكه ذلم مدعاة للقون بأن المقاومة  1917الثورة الروسية في مارس عام 

كان لوا ما يبررها، واالما لا توجد محكمة نرجع غليوا لإتباذ قرار داسم 
دون بعض المشاكل، نجد بالتالي أن القرار لبدء المقاومة قد أصب  في أيدي 

ب  منوم هو أن يصدروا دكموم علف أفعالوم بناا بعض الأفراد. وكل ما نطل
 المقاييا الصارمة التي يطبقونوا علف الحكومة التي يعاررونوا.

غن الأثر الدي ينجم عه غصدار بعض الأفراد الحكم علف أفعالوم  
هدا  -بناا المقاييا الصارمة التي يطبقونوا علف الحكومة التي يعاررونوا 

ثر مباير. غذ أن  يجعل قيود الأعمان القانونية التي الأثر علف فلساة القانون أ
لوا فاعليتوا تتوقف علف موافقة المواانيه. وابيعي أن هده الموافقة يحددها 
عدم المبالاة بالإلزام، ومه الوار  أن هناب مرييه اايرة مه المواانيه في 

ساة ألمانيا الوتلرية قد الب منوم بالقوة تقديم فروض الطاعة. اير أن فل
وذلم عه ارية الإيارة  -القانون التي لا ندرس المباد  التي يقوم عليوا 

الداامة غلف جدورها المتأصلة في عقون هالاء الديه ابعتوم نتيجة تطبيقوا، لا 
يمكه أن تتمبض عه نظرية عه الدولة تادي عملوا. وينبيي أن ناكد أن 

يرا كافيا لكي ينان القانون الصحي  هو القانون الدي يقدره الأفراد تقد
موافقتوم. وليا هناب رأي قااع بشأن الموافقة علي . لأن  يصدر مه السلطة 
ذا  السيادة. وليا هناب رأي قااع يشير غلف أن  يحقة دعاام الحة. كما أن 
دعواه في الطاعة تستند غلف القرار الدي يتبده الأفراد دون مشروعية دعوى 

صحيحا عندما تتمكه السلطة التي لول  ل  القانون. والقانون يصب  قانونا 
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مه أن تشيع الادتياجا  التي تصدر عه الماسسا  التي يمثل غرادتوا. 
وجدير بنا أن نشير غلف مردظة ألرى في هدا المجان. فقد قام  هده 

الأون هو أن النظرية الإيجابية البحتة عه القانون  :الدراسة علف غنكار فرريه
وافية عه الالتزام السياسي. غذ لا يمدنا غاار الحقيقة  يمكه أن تمدنا بالساة

في دد ذات  بقانون عادن. ومه جوة ألرى أنكر  وجوة النظر المثالية التي 
تدهب غلف أن القانون الواقعي يجب أن يتمشف في أي وق  مه الأوقا  مع 
القانون كما ينبيي ل  أن تكون المطابقة التي عقدها هيجل بيه النوادي 

يقية والنوادي المعقولة في ميدان السياسة لا تادي غلف فلساة في صدد الحق
التاريخ تبع  علف الررا. كما أن جميع نظريا  الالتزام السياسي تسير علف 
هدا المنوان. وليا هناب اتصان بديوي بيه القانون والعدالة، أو بيه القانون  

  علف أن الحكم كما هو والقانون كما ينبيي أن يكون. ولودا السبب دلل
الدي يصدره الموااه هو الأساس الدي يجب أن يبون القانون الحة في 

غن تعرض الارد للوقوع في البطأ يمعف مه هدا  :الموافقة، ف ذا قيل
الأساس. ويجعل  يئه مه واأة ما يلقف علي  مه أعباء، نجد أن هناب ناديتيه 

ي أي رأي  ل، وغذا نحه  مه الإنصا  ذكرهما، ف ن كل ما لدينا هو دكم الارد
نبدنا دق  في اتباذ القرارا  نكون قد أكدنا نادية مه نوادي ثرب، ويجب 
أن تقرر أن النظام هو البير الأسمف، ومه ثم فمه البطأ أن ننتوم درمة 
القانون كما أن  مه المستحيل أن يتبد أي فرد مثل هدا الموقف. أو أن  مه 

الإيجابي يجب أن يطاع دااما بسبب الواجب أن ندهب غلف أن القانون 
الأهدا  التي يسعف غلف تحقيقوا. ولقد نبد  هدا التدليل علف أساس عدم 
وجود أي سبب كامه للإفتراض بأن القوانيه الإيجابية ترمي في الحقيقة غلف 
تحقية هده الأهدا  االما كان  هده المسألة يجب تقريرها عه ارية دراسة 
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  وما يجب أن تكون علي  هده الأهدا . أو أن  العرقة بيه هده الأهدا
يجب أن نقون غن القانون الدي يعبر عه غرادة الدولة ذا  السيادة يعتبر 
قانونا عادلا لأن  غرادة هده الويئة. وتلم هي وجوة النظر المثالية. ولقد 
أورح  الأسباب التي جعلتني أعتقد أن  لا يمكه التمسم بوا والدفاع عنوا. 

غن الدور الدي يقوم ب  أي فرد يتسم بالحكمة يجب أن يكون  :ا قيلولكه غذ
دورا يبيم علي  الشم، فيكاي أن نجيب علف ذلم بأننا لا نستطيع الوروب 
مه تحديد ما هو الصواب وما هو البطأ في ميدان السياسة. وسيادي بنا 
المطا  غلف نبد موقف التشكم لأسباب عدة. وسنجد أن وجوا  النظر 

لاة التي يتبدها الأفراد في يأن الحة السياسي تصدر عه المواقف المبت
المبتلاة والدعاوي التي لا تقوم علف قدم المساواة في المجتمع. وكلما نجد 
بعض العرقا  التي تحمي في ظلوا هده الالترفا ، نجد أن في الإمكان 

ا وغلزاميا. ومه اعتبار القانون قانونا عادلا لوالاء الديه يرون في  ييئا غجباري
 -الأهمية أن ندرب أن فترا  التاريخ التي يكون فيوا القانون باعثا علف الررا 

هي فترا  التوسع عندما تويئ الارص لتحقية الأهدا  وغيباع ادتياجا  
يبصية الارد. ومثل هدا التوسع يمود الطرية للأمه. وفي الاترا  التي يبيم 

  للعقل فرصة ثمينة لبسط هالت  علف الأمه علف ربوعوا نجد أن  قد أتيح
تاكير الأفراد، ومه هده الزاوية يبدو أن القانون يكون أكثر ادتمالا وأوسع 
نطاقا لأن يبدو قانونا عادلا عندما يسول استبدام أدوا  الإنتا  في 
المجتمع. وديثما وجد التناقض الدي تتمسم ب  الماسسا  الاجتماعية بيه 

ورة والواقعية يكون مه المحتمل أن هالاء الديه يعانون القوى الإنتاجية المتط
مه جراء نتاا  هدا التاقض أنوم ينظرون غلف ما تادي  هده الماسسا  
الاجتماعية مه أعمان علف أنوا تنطوي علف نواي اير عادلة. وهدا هو السبب 
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في أن أولئم الديه يسنون القانون في ييف داام بالدفاع عن  علف أساس أن  
الواقع يئ متكافئ مع العدالة. فوم يجادلون محاوليه غثبا  أن القانون في 

الراهه ربما ينظر غلي  علف أن  القانون كما ينبيي ل  أن يكون. ومه الوار  أننا 
ف ننا في  -في موقف مه المواقف  -عندما ندرب وجود مثل هدا القانون 

غن   :ر التي تقونالواقع ندرب وجود قانون ابيعي. وغني أجاري وجوة النظ
بالرام مه جميع العقبا  التي تقف في ارية هدا القانون الطبيعي نجد أن  لا 
يمكه التياري عه ررورة النظر غلي  علف أن  جزء هام لالساة الإلتزام 
السياسي. ولم تنج  تلم المناقشا  التي داون بوا النقاد القماء علي . غذ 

القانون الطبيعي قد فتر  ددت  ، لأن  أن الوجوم التاريبي الدي يه علف هدا
المشكلة التي تكمه في الميدان الطبيعي لا يمكه تحديدها علف أساس 
مشكلة الحقيقة وددها. فلقد لا  ددة هجوم رجان القانون الإيجابييه لأن  
أصب  مه الوار  أن القانون الإيجابي لا يتممه نصوصا لجميع القمايا 

قمية علف ديه ارة فعلف القاري أو المشرع  الممكنة. ف ن  عند ددوب أية
أن يحاون مقابلة ذلم عه ارية غدلان بعض الأفكار التي تعتبر معقولة أو 
عادلة في مثل هده القمية. وقد ورع سير فريدريم يولوب هدا في صيية 
دقيقة فكتب يقون  غن محاكمنا يجب عليوا الاستمرار في سه القانون الدي 

ونا ابيعيا. سواء أعرفوا ذلم أم لم يعرفوه، لأن  ينبيي يعتبر في الواقع قان
عليوم أن يجدوا الحل لكل مشكلة تواجووم، كما أن عدم وجود السلطة 

 الإيجابية يعتمد علف اعتبارا  العدالة .

ما وراء الطبيعةل ذا صاة أفمل. فلقد دن وليا الوجوم الميتافيزيقي ي
تعتبر مساال نسبية. والزمان والمكان علف أن جميع المساال المتعلقة بالعدالة 

وددهما يجعرن لوا كيانا ذا معنف. أما في العالم دي  يبدو الإتجاه الوارد 



83 

 

في الوصية أمرا ابيعيا للرجل الإنجليزي، بينما يعتقد الرجل الارنسي يوهو 
ل أن مه الطبيعي أن يقوم القانون الدي ورع  نابليون علف بعد عشريه ميرً 

غن  لا جدوى بالمرة مه محاولة  :ه الوصية وتنظيموا، وقد قيلبتحديد اتجا
ورع علم للعدالة يسعف غلف أن يسري علف الجميع. وربما يتبد الوجوم 
الميتافيزيقي قالبا، ل  يعبيت  علف نطاو واسع في فترة تبمع لتقلبا  

هدا القالب الدي يصر علف أن العدالة هي مسألة  -المقاييا الألرقية 
برأي فردي، ولدلم لا يمكه السماي لأي مقياس موروعي بالوجود تتعلة 

قبل هدا الرأي. ولا تبع  هده النظرة علف الررا كما بد  لأون وهلة، غذ أنوا  
كما أيار البروفسور كوهيه أقيم  علف سوء فوم بسيط لمنطة العلم. فقد  

  غن الاعتراض يومل الالتر  بيه قانون ل  كيان  وعلم  :كتب يقون
المباد ، وهده ميزة يجب أن تتم  لنا مه اتجاها  الموندس في علم 
الميكانيكا  . وارراء المتباينة التي نصادفوا دون موروع العدالة لا تجعل مه 
المستحيل وجود علم للعدن، يأنوا في ذلم يأن التبايه في ارو الاردة 

لا نبالغ في عندما لا يجعل مه المستحيل وجود علم للزراعة. ويجب علينا أ
ذلم التنوع الدي نواجو . فمه الوار  أننا نستطيع أن نيالي في الالترفا  
الموجودة بيه العادا  الارنسية والعادا  الإنجليزية في ميدان القانون كما 

هو الشبة الدي   مثر. لأن غرادة الوصي ينجد في دالة  اتجاه الوصية
ات ل سينظر غليوا أالب الأفراد يكتب الوصية التي يراب في تنايدها بعد وف

علف أنوا غرادة وارحة ولكنوا اير عادلة. وغذا تيارينا عه الأسباب التاريبية 
نجد أن السبب في الإبقاء علف غتجاه الوصية في غنجلترا يكمه في كون 
أالب تاركي الوصية يتركون كل ممتلكاتوم لدويوم، وبالرام مه وروي 

قيمة، غلا أن  يتم  كدلم ما نتاة علي . فنجد الالترفا  في أدكامنا عه ال
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أن الجميع تقريبا يوافقون علف أن القتل والبطالة والجوع وتعااي المبدرا  
أمور سيئة للياية. كما أن أالب الالترفا  في أدكامنا عه القيمة ناتجة عه 
الأدوان الإجتماعية المبتلاة التي نواجووا. وله يتوقع أدد اليوم مه أرسطو 

ن يقوم بالدفاع عه مقوما  العبودية. وجدير بالدكر أن نوادي السياسة قد أ
أقيم  دعااموا علف افتراض أن المناقشة التي يتحكم فيوا العقل والمنطة 
ستكال لنا موافقة لوا فاعليتوا دون ما يوجد مه العدالة في أي اقتراي يقدم، 

 ماعية مشتركة. ولكه غذا كان الأمر عكا ذلم، فسيستحيل للة دياة اجت

ولكه ليا معنف ذلم أننا اليوم قد اقتربنا مه ورع علم وا  للقانون 
الطبيعي. فالصعاب التي تقابلنا في الطرية جسيمة. ولا يعني كدلم أن كل 
يئ عادن مه دي  ابيعت  مه الواجب ددوث  مه النادية الاجتماعية 

ية في هدا المجان فحسب، كما أن  لا يعني أيما أن التيار الاروض القانون
ميامرة أكثر تعقيدا مما في مياديه الطبيعة والكيمياء. غذ أننا نجد دااما أن 

ا  واستثناءا   تعتمد علف دقااة الموقف الملموس. كما أن هناب هناب يرواً 
عقبة كاودا تنشأ عه جولنا المطبة فيما يتعلة دااما بما نقدم  مه اقترادا ،  

تجربة  التحريم  في الولايا  المتحدة لم يتنبأوا  كما أن الديه قاموا ب جراء
بأن دكم رجان العصابا  كان  ل  دلاال  في تلم المحاولة. وهناب عقبة 
تقف في الطرية وهي أن تلم المقتردا  االبا ما كان  تتقمة يبصية 
المصلحة بيه الجماعة التي تسه القوانيه والجماعة التي تتلقف هده القوانيه. 

مثر  1896كقانون تعويض العمان عام   -ألرى وهي أن القانون  وهناب عقبة
يجب أن يسن  بعض الأفراد الديه يمعون نصب أعينوم مجموعة مه  -

الأهدا  لكي يقوم بتحقية تلم الأهدا  أفراد آلرون. وهناب مشكلة ألرى 
تنشأ عه كون القانون في الدولة القومية لا تسن  الجماهير، ولكه تسن  جماعة 



85 

 

رى تميل غلف افتراض أن جميع أفراد المجتمع يحسون بحاجتوم غلي . أل
وتكرار مثل هدا البطأ تكرار للوقااع المبزية في تاريخ التشريع. ونحه نرى 
مثر أن  مند مدة اويلة أي مند وق  سبينوزا، كان في الإمكان الإصرار علف 

لا يحون بيننا أن قوانيه الناقة تعجز دااما عه تحقية أهدافوا. ولكه ذلم 
وبيه تحقيقوا مرة ألرى في كل عصر يجئ. ولقد داون الحكم الوتلري أن 

 يحدد ما سيتناول  الأفراد في اعام ادااوم. 

وثمة صعوبة ألرى تتأصل في ميالطا  كثيرة في العلوم الإجتماعية.  
وينبيي أن نمع مباد  القانون الطبيعي بطريقة مجردة، وفي صيية ياملة. بيد 

غن هناب  :لم يثير مشكر  عدة عند تطبية هده المباد . فنقون مثرً أن ذ
مبدأ مسلما ب  هو أن  يجب علف الجميع أن يكونوا أمام القانون سواء. ولكه 
لا نستطيع أن نارض بأي رأي يبصي عند تطبية هدا المبدأ، ما لم تسم  

الرجل الأبيض الأدوان الإجتماعية بتحقيق ، وتسود التارقة مثر بيه الزنجي و 
أمام القانون في ولاية جورجيا الأمريكية، وغن مشكلة الثمه تجعل المثل 
الأعلف للمساواة مه الصعوبة دلوا بيه الأانياء والاقراء في غنجلترا في جميع 
القمايا المدنية والجنااية، فاي العام الأون مه دكم هتلر تلقي الجنود   ذوي 

اصة مه المحاكم  وعروة علف ذلم ف ن المربا البنية اللون  معاملة ل
مباد  القانون الطبيعي قد أقيم  دعااموا علف وددة مجردة، ومه ثم فوي 

وذلم غذا أريد  -ذا  صبية اير ابيعية تحتا  غلف ورعوا في صيية معادلة 
لوا ألا تب  المظالم. اير أن فكرة المعادلة الكامنة هي التكيف مع قمية 

ينا عه الحكم الشكلي. وعلف ذلم فوي تعتبر الوجوم الارد. وذلم غذا تيار
علف القانون الطبيعي لا يقوم علف أساس قانوني. وهي تحون دون معرفة اليقيه 
الدي يعتبر ااية مه اايا  القانون المراوب فيوا. وهي تنكر المساواة 
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الرسمية في المعاملة علف أساس المبدأ الدي يتحتم علف القانون الطبيعي أن 
ن  دون اكتراب بالنسبة للأيباص. ومجمل القون أننا نعر  أن تطبية يمم

القانون تطبيقا صارما االبا ما يجور علف أهدا  العدالة ويجب أن تكون 
مبادانا مرنة عندما تطبة غذا ما أريد لوا أن تكسب الإدترام، ويبدو أننا نقع 

أن ذلم يكون  في مأزو غذا قمنا بتطبية القاعدة باستمرار ودون تييير، غذ
مدعاة للظلم. ولكه غذا لم نطبة هده القاعدة ف ننا نلتزم الحصافة التي تروغ 
منوا أنواع القانون. وغنني أعتقد أن العراقيل التي تعترض سبيل هدا النظام 
تجعلنا نشعر بالمدلة أمام تلم الإدتياجا  التي يجب علف فكرة القانون 

الاكرة صالحة لأن تعتبر مقاييا الطبيعي أن تقورها قبل أن تصب  تلم 
التصر  السياسي وغن ما كسبناه مه معرفة ولاسيما في القرن الماري كان  

 كبيرا. 

كما أن الاارو بيه المواد القانونية التي كان  تح  تصر  لورد الدون 
والمواد التي استبدموا مستر هولمز تمثل تقدما كبيرا مثل  في ذلم مثل 

ن الطبيعة في العصور الوسطف والقرن السابع عشر. الاارو الكبير في ميدا
ويمكه تطبية ذلم علف ميدان الأنتريولوجي يعلم الأجناسل والجيرافيا 
التاريبية وقد لو ن لنا الحة في الاعتقاد بأن المعرفة المتزايدة في غمكانوا غذا 
يئنا، أن تتج  نحو الحكمة المتزايدة في نوادي الشئون الإنسانية التي 

كم فيوا العقل والمنطة. وغذا أردنا لوا ذلم، ف ن الشر  المقيد هو أهم يتح
يئ. غذ أن كل معالجة تتج  نحو محاولا  موروعية لتحقية البير 
الاجتماعي، وهي تعتبر بمثابة أساس الالتزام السياسي، وتعتبر واسطة لتحقية 

ون الأساس لاسيما عندما يكمجتمع. غذ لا يمكه القون دااما يالمساواة في ال
ل بأن سم في تحديد العرقا  الاجتماعيةالمادي هو الدي يعتبر العامل الحا
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الأفراد ياكرون تاكيرا مبتلاا لأنوم يعيشون عيشة مبتلاة. هدا وغن أركان 
الاتحاد التي تواد مه دعاام المجتمع لا يمكه تحقيقوا في الأمكنة التي 

لعون غلف رؤية الحياة بناا يعيشون فيوا عيشة مبتلاة دتف تجعلوم لا يتط
منظار ارلريه. غن سموم عدم المساواة ألد  تقصم ظور الإمبرااوريا  
العظيمة في الأزمنة اليابرة، غذ أن ما تاعل  في الواقع هو أن تجد مه فروض 
ولاء الجماهير للحياة العادية، وهي في هدا الطرية، فستميلوم غلف أن القماء 

ن يمود الطرية لإيجاد أفكار عادلة عه الدولة. اير عليوا هو ودده الكايل بأ
أن  علف مر الأيام نجد أن ممارسة السلطة مه أجل أهدا  لا يتمتع الجميع 
بوا علف قدم المساواة للية بأن يولد الحقد والميينة والإنشقاو في 
المجتمع، وله تستطيع أية قوة أن تبقي علف الألمر واليابا االما كان  

 تأتي علف كل يئ.هده الشرور 

كما أن المعف الدي يعتري الأفكار القديمة دون الالساة السياسية قد 
نجم عه عجز الأفكار عه النظر غلف هده الحقيقة نظرة جدية، أو أنوا غذا 
أولي  الإهتمام جعلوا ذلم تظور بمظور السطحية وعدم التكامل ويجب ألا 

ة غلف تقديا الملكية البروسية نعتقد أن فلساة كالساة هيجل يلية بوا أن تنزل
باعتبارها أسمف ما أنجزت  دصافة البشر. ويجب أن تكون لنا نعم الندير 
بمدى استيعاب البيئة التي نعيش فيوا للأيديولوجية التي نامه بوا، والتي 
تجعل مه تاكيرنا تاكيرا متعمقا كتاكير بوزانكي  غلف جانب كونوا دلير علف 

ة للسياسة، بل غن  دتف يومنا هدا بينما تعتبر غهمان الأسا الإقتصادي
الأدداب في روسيا بمثابة ندير لا يقل ورودا لجيلنا هدا عه الثورة الارنسية 
التي كان  تعتبر بمثابة ندير للأفراد الديه كانوا يعيشون في بداية القرن التاسع 

 قالبارزيه أن يدمجوا أنظمتوم في عشر، فما زان في استطاعة الماكريه الب
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  الدي فشل فشر ذريعا في تاوم مدى للو فكرة نظام الحرية الطبيعي 
غن  :الحرية عندما تنتزع مه غاار المساواة دتف ماركا ناس  يحة لنا أن نقون

معظم تكونات  السياسية قاصرة لأنوا عجز  عه تاوم أثر عرقة العقار 
ثر ودده يمكه غيجاد الساادة في تحديد أهدا  الدولة. ف ن  بيه ثنايا هدا الأ

 نظرية واقية عه الإلتزام السياسي.
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 الفصل الثاني
 الدولة والحكومة في عالم الواقع      

 ل1ي

لقد دلل  علف أن دعوى الدولة في الطاعة تقوم علف غرادتوا وقدرتوا  
ا، ينبيي أن ينعدم وجود ا تامً علف رمان غيباع ما يحتاج  المواانون غيباعً 

اوا لوده الوظياة وهدا الالتصاص. فحيثما انحر  المجوود التحيز في أدا
الدي تبدل  الدولة نحو لدمة مصلحة تبة جماعة تدلل في نطاو 

. ويمكننا  أو عاجرً المجتمع، نجد أن  يكون مه المحتمل قيام ثورة غن آجرً 
تعريف كلمة الثورة علف أنوا محاولة عه ارية استبدام القوة رد الحكومة 

ا مقاليد الحكم قانونا، لارض تييير علف ما ينظر غلي  هالاء الديه التي بيده
يقومون باستبدام هده القوة، علف أن هدا التييير هو الأهدا  الحقيقية 
للدولة. هدا وغن الارد الدي يقوم بدراسة الشواهد التاريبية له ينكر وجود أي 

ينة الإاريقية رد تحيز فيما تقوم ب  الدولة مه أعمان. فقد تحيز  دولة المد
العبيد وتحيز  الإمبرااورية الرومانية رد العبيد والاقراء. كما أن الدون في 
العصور الوسطف كان  تتحيز لأصحاب الأراري. ونجد أن  مند الانقرب 
الصناعي تحيز  الدولة لمرب أدوا  الإنتا  رد  أولئم الديه لا يملكون 

ا يعتبر تبسيطا ميالي في  لعملية معقدة ييئا يبيعون  اير قواهم. وابيعي أن هد
في تاصيرتوا دتف يكاد مارلان يجتمعان علف روايتوا في عبارة واددة. بيد 
أن هده المعاني واددة، فارض الولاء التي تقدم للدولة دااما ما تنتقض قيمتوا 
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جماعة معينة تدهب غلف أن الدولة تتحيز رد مصالحوا. ولا داعي ارن غلف 
وروع هده الجمعة التي تامه بوده الاكرة. غلا أن ما يعنينا في هدا أن نثير م

في الدولة  -سواء أكان كامنا أم علنيا  -المجان هو وجود الصراع الداام 
دي  اتبد مظورا جديدا ليبون لوا الحة في استبدام السلطة ذا  
السيادة. وأهدا  هدا الصراع مبتلاة في مظورها، ومتنوعة في معالموا.. 

ثلوا في ذلم مثل الجماعا  التي نواجووا في المجتمع. ويشه هدا الصراع م
في بعض الأديان علف أسا دينية. فقد أعلن  فرنسا الكااي في الحروب 
الأهلية التي قام  في القرن السادس عشر لممان التسام  الديني مه أجل 

لسابع عشر الويجوو  كما أن الثوار في الحزب الأهلية الإنجليزية في القرن ا
قد أعلنوا هدفوم، وكان يرمي غلف ورع نظام دستوري ليحل محل الإستبداد 

فكان   1917الملكي الدي قاوموه. أما الثورة البلشاية التي قام  عام 
غلف غنعاش  1933ترمي غلف غقامة مجتمع ايتراكي. وقد سعف هتلر عام 

ويمه علي  الدولة الدولة الألمانية بأن يجرد مه السلطة في المجتمع الدي ت
جميع الرجان والنساء الديه مه أصل يوودي، ويمية البناو علف الأفكار 
الماركسية. وموما يكه مه أمر التصريحا  التي تنطوي علف نوايا ثورية ينبيي 
علف الالساة السياسية أن تستمد مه التاريخ نتاا  النوادي الحقيقية التي 

لصدد هو ما يراه الأفراد، علف أن عرف  هناب. وليا ما يعنينا في هدا ا
الأعمان التي يقومون بوا، ولكه ما يقومون بعمل  فعر، غذ أن سبل دياة 
الدولة يطرأ عليوا التييير باستمرار. ويوجد النمط الجديد للسلوب، وهو فترة 
مه الطرب في المجتمع لا تلب  أن تزون.. كما أننا نجد اتحادا جديدا قد 

لنمط الجديد الدي يبقف دتف يسترعي انتباهنا ظوور قام علف أساس هدا ا
دلاال التأفف التي تعني في الواقع دلون مزا  ثوري جديد. ولكه هل 
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نستطيع غدراب أية مباد  عامة تاسر هده الظاهرة؟ فمند قرنيه استرعف انتباه 
مونتسكيو وروسو اتجاه الحكوما  نحو التدهور والانحرن، كما اعتقد 

أننا في داجة غلف مثل ذلم في كل جيل دتف تجعل توماس جيارسه 
الحكوما  تتدكر الأهدا  التي مه أجلوا تكون  ويكل . وأصبح  
ممارسة السلطة وهي ذا  أثر فتاب بالنسبة لممارسيوا، أصبح  موروعا 
عاما يتناول  الارساة السياسيون.. كما أنوا دفع  مل الكبير غلف مردظة أن  

فرض السلطة هي الأسباب التي تدعو غلف غيجاد  كل الأسباب التي تبرر
الممانا  وللقوا رد غساءة استبدام السلطة. ومثل هده الممانا  كثيرة، 
فالدساتير المكتوبة وقوانيه الحقوو وفصل السلطا  والقوانيه الأساسية لم 
تاد أية منوا عملوا لير الأداء لتقنع الأفراد بأن أهدافوم في الإمكان تحقيقوا 

استبدام العنف. وجدور مشكرتنا أعمة بكثير مما تظوره النوادي  دون
الدستورية. ف ذا كان مونتسكيو وروسو علف صواب فما زلنا نريد معرفة تلم 
النوادي التي تدفع بالحكوما  غلف ارية التدهور والإنحرن، وغذا اتسم 
درض مل بالحكمة، فما زلنا نحتا  غلف معرفة الأسباب التي تجعل 

كوما  تسئ استبدام سلطتوا. أما الأساس الصحي  للالساة السياسية الح
فوو فلساة التاريخ. فعندما نستطيع تاسير أسباب الأدداب التاريبية تتكون 
لدينا المواد التي نستطيع أن نمع عليوا فرورا قانونية لنظرية عه الدولة تبع  

ريخ سجل علف الررا. ولايم في عدم وجود مثل هده الالساا ، فالتا
غن  بداية السير نحو النوادي  :يكشف الستار عه غرادة الله، أو كما قان هيجل

المطلقة أو أن  في الإمكان تاسير التييير الإجتماعي بأن  تييير في الجو، 
فيجب علينا أن نتوقع ظوور النوادي الديمقرااية في المنااة المعتدلة، أما 

نااة الجافة. أو أن  ينبيي أن ننظر ظوور الطييان والاستبداد فيكون في الم
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غلف التاريخ علف أن  سيرة لحياة مشاهير الرجان، وأن نجد في غرادة البطل مثل 
 ي قيصر ولوثر ونابليونل ذلم التتابع السببي للأدداب.

وبيان ما تثيره هده النظريا  مه متاعب وممايقا  بسيطة للياية فوي لا 
المحتملة الوقوع. وهي تتركنا معصوبي  تمكننا مه التنبا بمستقبل الأدداب

الأعيه أمام رربا  القدر. ف ذا قمنا بتاسير التاريخ علف أن  غظوار لإرادة الله 
فمعناه أننا نترب دون معرفة المردلة التالية لوده الإرادة. وغذا تمشينا مع القون 

ه هدا بأن  بداية السير نحو النوادي المطلقة فسنترب ولسنا علف يقيه مه اتجا
المطلة الدي يسير في  هدا الإارو، وغذا جارينا قون هيجل بأن  اتجاه نحو 
تحقية أفمل للحرية فعنداد يجب علينا أن ناسر كيف أن هده الاكرة تتمشف 

ل أي الدي يجعل الاترة ه يوهو ررورة مه رروريا  الحريةمع الانحرن بالأم
تي لا تجلب لنا نوازع البير أما التي نعيش فيوا عودا أو مرتعا للدكتاتوريا  ال

نظرية الجو واعتباره سبب ذلم التيي ر، ف نوا لا تنطوي علف أية دقيقة. ولكه 
ليس  هناب تيي را  أساسية في الأدوان الجوية الأوربية في الاترا  التاريبية 
المعروفة، بينما تتيير أيكان الحكومة والحمارة تيي را كبيرا في ناا الاترة. 

يم في أن مشاهير الرجان قد للصوا آثارهم مطبوعة علف صاحا  وما مه 
التاريخ، غلا أن الأسباب التي أد  غلف غمكان انطباع ذلم الأثر لا نجد لوا 
تاسيرا غذا نظرنا غليوا علف أنوا بداية التييرا  الاجتماعية. ولم يكه واينطه 

رايسيا هاما في السبب في قيام الثورة الأمريكية بالرام مه أن  كان عامر 
نجادوا، كما أن تسبير القوى الكوربااية لاستبداموا في النوادي الصناعية 
لا يرجع الامل فيوا غلف فرد أو جماعة مه مشاهير الرجان، ولودا ينبيي علينا 

 أن نبح  عه اتجاها  ألرى تبتلف عه هده الإتجاها .
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يرجع غلي   غن العامل الأساسي في أي مجتمع هو السبيل الوديد الدي 
وجوده، وغن العرقا  الاجتماعية قد قام  علف تزويد تلم النوادي المادية 
الأولف التي لا تستمر الحياة بدون غيباعوا. وغن أي تحليل لأي مجتمع 
سيميط لنا اللثام دااما عه اتصان هيئاتوا المقررة وثقافتوا واريقة غيباع هده 

لف هده الطرو وتلم السبل، ارأ أيما النوادي المادية. واالما ارأ التييير ع
علف مقوما  المجتمع وثقافت ، وغن المجتمع الدي نجد في  أن العمل 
الرايسي لتحقية ذلم الإيباع هو العمل الدي يقوم ب  العبيد سيكون ثمرة 
لأفكار مبتلاة عه تلم الأفكار التي تكون لدى مجتمع آلر يقوم في  بدلم 

وقا  بالنسبة للنساء والقانون والتعليم والديه العمل أناس أدرار. وستحدد م
ابيعة تقسيم  غلف ابقة العبيد وابقة الأدرار. ومما هو جدير بالمردظة أن 
قوانين  مه المروري أن توج  لإبقاء غلزام العبيد بأن يقوموا بالعمل، وسيكال 
ا الديه للسلطة أن تقوم بتنايد هدا الإلزام. ويبدو أن التييرا  في سبل هد

الإنتا  الإقتصادي تعتبر بمثابة عامل ديوي في تكويه هدا التيي ر في جميع 
الأنما  الإجتماعية الألرى التي نعرفوا. غذ أن التييرا  في تلم السبل 
ستحدد تيي را  العرقا  الاجتماعية، وهده بدورها قد تدم  في العادا  

ون دون النظر غلف جدوره الثقافية للأفراد. وغننا لا نستطيع كتابة تاريخ القان
المتأصلة في سبل الإنتا  الاقتصادي، كما أننا لا نستطيع تاسير تاريخ 
المداهب الدينية دون أن نقرنوا بالإاار الإجتماعي. والسبيل غلف تعييه الإاار 
الإجتماعي يكمه دااما في العرقا  التي تتوقف علف وساال هدا الإنتا . 

ربوية غلف غعداد الطال للحياة، بيد أن نوع هده وتسعف نظمنا التعليمية والت
الحياة يعتبر مه نتاا  العرقا  المادية للنظام الإنتاجي الدي ل  جدواه في 
أي مجتمع بالدا ، وغن الأسلوب الدي نتبع  في الوندسة المعمارية ونوادي 
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سي لكل يئ هو ما نطلة علي  اسم الأدب والشكل العام للعلوم والإاار الأسا
  وتحدده هده العرقا  الإنتاجية. وغننا نحيل علف القون بأن لحمارة ا

البنيان الإجتماعي الأعظم يتأصل في الأسا الإقتصادية، ومه ثم ف ن تييير 
العرقا  الإقتصادية هو تييير عرقا  ذلم البنيان الإجتماعي الأعظم. 

تصادية سيتطلب وبالتالي يحة لنا القون بأن أي نظام يدور دون العرقا  الإق
نوادي سياسية ونوادي اجتماعية لتطور ما ينطوي عليوا. ونحه نرى مثر أن 
القانون سيقوم بتعريف عرقا  الملكية التي ستطابة تممينات ، وستنظم 
النوادي التعليمية تنظيما يكال للأفراد التدريب لتحقية الوظااف التي يتممنوا 

ون في عود غقطاعي عه لصااة النظام في تلم النوادي. وسيعبر القان
المجتمع دي  يحدد الاتصان بملكية الأرض عرقا  الأفراد الاقتصادية. 
والتعليم في مثل هدا المجتمع هو الدي يكيف وساالوم دتف تتمشف مع 
الادتياجا  التي تممنوا العرقا  التي يريد المجتمع أن يحتا  بوا. فمه 

ير بسلطت  علف هدا التكيف الدي الوار  أن  غذا عجز المجتمع عه التأث
يوجده ف ن مقدرت  علف غيباع الادتياجا  ذا  الأثر الاع ان ستواج  بل 

 ستعاني مه المرر الدي ربما يتيليل دتف يعرض وجوده للبطر.

وينبيي علف أي مجتمع أن يوقف مه ددة بعض عرقا  الإنتا  التي  
جتمع. ويجب علي  أن يمع تتصف بالاستقرار لكي ينظر غلي  دااما علف أن  م

وراء هده العرقا ، فوو القانون، وهي في داجة غلف أداة غلزامية لممان 
استمرار هده العرقا ، لأن  بدونوا له يستمر لوا العيش والبقاء. وينظر غليوا 
في الواقع علف أنوا عرقا  مستقلة عه غرادا  مه يشتركون في ذلم. ونحه 

عرفوا أن التيي را  لا تطرأ االبا علف تلم نرد  في المجتمعا  التي ن
العرقا . غذ أنوا عرقا  فردية أكثر مه كونوا نوادي عامة في يكلوا. ولقد 
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أورح  دراسا  دركة المجتمع أن العبيد يبقون عبيدا والمأجوريه يظلون 
مأجوريه عندما ينظر غلف كل منوا كمجموعة واددة. وليا في الإمكان غدلان 

لة في أي مجتمع وفي أية فترة دون ددوب أي تاكم في نوادي تيي را  يام
الحياة. واالما أن هدا التاكم سيعرض أسا النظام القاام للبطر، ف ن 
المجتمع في داجة غلف أداة للحيلولة دون ظوور مثل هدا البطر ولو عه 
ارية القوة غذا دع  المرورة، دتف تباف مه لطورة هدا التاكم. والدولة 

ية التاريبية ما هي غلا أداة، وأما وظياتوا الأولف فوي رمان الإنتا  مه الناد
في المجتمع بالطرو السلمية، وهي بودا تقوم بحماية العرقا  الإنتاجية التي 
تحتاجوا هده العملية، وهي تقوم كدلم ب قرار العرقا  القانونية في ظل 

أينا أن الدولة لا تعمل النوادي الإلزامية التي تتمسم الدولة بوجودها. ولقد ر 
غلا عه ارية الأيباص الديه يشكلون الويئة التي تمم أفرادا، ونطلة عليوا 
اسم الحكومة. ومه ثم ف ن التحكم في العرقا  القانونية في أي مجتمع في 
أيدي هالاء الأفراد الديه لوم الحة الرسمي في ممارسة هده السلطة ذا  

سيلة التي ستبمع لوا معناه تحديد كياية السيادة. وغن قيامنا بتحديد الو 
توزيع الاوااد التي ستجني مه وراء العملية الإنتاجية، ومه المستحيل أن نقوم 
بودا التحديد غلا عه ارية تبويلنا الحة في ممارسة السيادة. ولدلم ف ن 
هالاء الديه يسعون غلف تييير وج  العملية الإنتاجية، أي هالاء الديه يودفون 

ييير العرقا  الإنتاجية للنظام الدي يعيشون في ظل ، يجب عليوم القيام غلف ت
بدلم عه ارية تييير الأسا القانونية للمجتمع، ويمكه تحقية ذلم 
بامتركوم سلطة الدولة سواء أكان ذلم عه ارية سلمي أم باستبدام العنف 

تييير  غذ أن الإستيرء علف الحكم هو الأداة التي يمكه عه اريقوا وددها
هده العرقا  القانونية. وقد أصبح  النوادي التي أمكه استبرصوا مه 
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هدا كل  أمرا هاما بالنسبة لأية نظرية سياسية. وأية جماعة بيدها السلطة ذا  
السيادة في المجتمع ستستريد بالطريقة التي تممه بوا أعلف مراتب الإيباع 

 أن فكرتوا عه هده الطريقة لتلم الإدتياجا ، وذلم عه ارية ممارستوا. غلا
مه المروري دفعوا بطابع العرقة الباصة بالنسبة لعملية الإنتا . فاي 
المجتمع الدي تنتشر في  ابقة العبيد نجد أن مرب العبيد سيعتقدون أن 
العبودية هي لبير المجتمع، كما أنوم سيسبرون نظم الدولة كي تحقة 

م العبيد. اير أن  مه الوار  أن العرقا  التي تعتبر مه مستلزما  نظا
فكرتوم عه البير له تطابة فكرة العبيد في البير أيما. وأن مواقف الأفراد 
بالنسبة للبير تصدر عه الببرة الطويلة التي يمرون بوا وعندما تبتلف 
المصلحة في الدولة نجد أن الببرة المبتلاة تادي غلف غيجاد أفكار مبتلاة 

يحدد ورع سلطة الدولة، ولابد أن تتصارع هده  وغن استبداموا هو الدي
الأفكار كل منوا مع الألرى مه أجل البقاء، وهو الحة في تحديد الاوااد 
التي ستكرس الدولة ناسوا لتحقيقوا. ومه ثم نجد أن  في أي مجتمع توجد 
في  جماعا  عديدة تبتلف عه عرقتوا مع العملية الإنتاجية، نجد أن 

سا التي يقوم عليوا المجتمع. وهدا الصراع صراع مه الصراع يكمه في الأ
نوعيه. فوو صراع بيه الجماعا  ناسوا. وهو صراع بيه الأفكار التي تمعوا  
كل جماعة نصب أعينوا كتعبير عه فكرتوا في البير الدي يصدر عه الببرة 
التي تستبلة مه ورعوا. وقصارى القون أن الجماعا  تمع نظما عه 

ه النظم تعتبر وظياة مه وظااف العرقا  الاجتماعية، كما أن القيمة، وأن هد
هده النظم تطالب دااما بأن تكون ياملة. وستكون هده النظم صحيحة عندما 
ب العبيد في  ينظر غليوا الأفراد لار  نطاو الجماعة، كما نجد مثر أن مر 

كننا في الولايا  المتحدة ينادون بأن العبودية هي لبير العبيد أناسوم. ول
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الحقيقة نجد أن القيم سيحددها اتساع نطاو الببرة التي تصدر عنوا هده 
القيم. كما أن القيم التي تدلل في ديز التنايد ستكون دااما القيم التي 
تتبدها الجماعة التي يوكل غليوا في وق  ما جواز الدولة. ويجب أن نرد  

أية مطابقة للمصلحة أن هدا الموقف لا يتبد بالنسبة للجماعة الحاكمة 
الباصة سواء أكان ذلم عه وعي مع سرمة المجتمع، ولا يثب  ذلم أن 
أعمالوم لا تتسم بالإلرص في سعيوم وراء ورع فكرتوم عما يجب أن 
تسعف غلي  الدولة في صيية ياملة. وأن عمليا  المجتمع الإيديولوجية لأكثر 

دون الحوافز والدوافع، ومه تعقيدا وتشابكوا مما تكشف عن  أية نظرية تدور 
الطبيعي أن يصطبغ الارد بصبية بيئت . فوده هي الببرة التي يعرفوا. وأن هده 

 -القيم التي تثيرها تلونوا مشاعره وآمال  ومبلوف  التي تحث  دون أن يدري 
علف النظر غليوا باعتبارها عناصر ررورية للبير الإجتماعي. فالطال الدي ولد 

قاليد الكاثوليكية يتقبل قيم كنيسة روما علف أنوا جزء مه وتربف في ظل الت
النظام الكااه، ونجد أن أي مسلم يامه بقيم القرآن، كما أن الطال في روسيا 
السوفيتية يعتبر النظرة الشيوعية موجودة في ابيعة العرقا  الاجتماعية 

  ما الحقة، ولنرد  أن الديه يسيطرون علف غددى البيئا  يرسمون علف وج
الصاا  المدهبية لحياة تلم البيئة بطريقة معينة وبدرجة معينة لا تكاد أن  -

تاثر علف أولئم الديه تح  دكموم بأقل مما تاثر فيوم أناسوم. كما أن 
أندر يئ يوجد في المجتمع هو الإنسان الدي يستطيع أن يتبطف هده 

هدا التبطي العادا  المألوفة. ولكه هناب مه تبطف هده العادا ، وسبب 
هو جوهر هده النظرية التي أقوم بتوري  معالموا. فنحه نعلم أن العبودية 
ينظر غليوا في فترة مه الاترا  علف أنوا أمر ابيعي، بينما نجد في فترة ألرى 
أن  لا يمكه تبريرها. ولم يظور دفاع أفراون عه من  المرأة دة المساواة، 
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أكثر مه مجرد يدوذ اريف مه لم يظور في مستول القرن التاسع عشر 
كما تبدو لنا ارن مه الأمور الأولية. ولقد كان في استطاعة   -فيلسو  عظيم 

وليم وندهام أن يحدر مجلا العموم مه الألطار التي تكمه في النظام 
القومي للتعليم. ولكه بعد مرور نصف قرن نادى روبر  لو بوجوب تعليم 

في الشئون الإنتاجية يبدو في القرن  أصحاب السلطة. ثم صار تدلل الدولة
السابع عشر أمرا ابيعيا، ولكه لم يألد بوده الاكرة جماعة قليلة مه 
الماكريه. اير أن  في نواية القرن الثامه عشر كان  الاكرة الساادة هي أن 
الحكومة أدسه ما تكون عندما تحكم قلير.  فالسعر المعقون بالنسبة لأي 

ف هو فكرة يب  دينية مستمدة مه بعض فروض ماكر في العصور الوسط
القانون الطبيعي بينما ينظر رجل الاقتصاد الحدي  غلف السعر المعقون  
باعتباره وظياة لمطلب دنيوي في سوو نتأثر تأثرا تاما بأفكار دينية متحيزة. 
ولا يوجد غلا عدد قليل مه المنشورا  في كل ما ظور مه كتب سياسية في 

شر في غنجلترا، يتشكم في دة مجلا اللوردا  في أن القرن الثامه ع
يحتل مكان  في نظام الحكم. أما في القرن العشريه فر يوجد غلا عدد قليل 
يدافع عه مجلا اللوردا  أما اليالبية فتطالب ب لياء هدا المجلا، أو غجراء 
تيييرا  جوهرية في أسا تكوين ، أما مند لمسيه عاما فلم تكه لتستطيع 

أقلية مه الإنجليز الديه لوم مكان في الحياة السياسية أن يتجرؤا علف اير 
غعرن عدم غيمانوم بالمساال الدينية. أما اليوم فمه المشكوب في  علف الأقل 

غذا كان مثل هدا الإعرن يمكه أن يكون ل  أي أثر لار  عه عدد قليل  -
شري التطورا  مه المدن التي تحتوي علف كاتدراايا ، فكيف نستطيع أن ن

التي مه هدا النوع. وأريد أن أدلل هنا علف أن التطورا  غنما ترجع غلف 
تيييرا  في العرقا  الاجتماعية التي نرجع بدورها غلف تيييرا  في القوى 
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المادية في الإنتا ، فالناس أصبحوا لا ينظرون غلف العبودية باعتبارها   أمرا 
رن هده القوى عه ارية العبودية. ابيعيا   لأن  أصب  مه العسير استي

وتحول  دقوو النساء، فبعد أن كان  تعتبر مه يدوذ الارساة أصبح  
مطالب يعتر  بوا المجتمع قانونا عندما قم  عرقا  الإنتا  بودا 
الاعترا . وأصب  التعليم مه التصاص الدولة بعد أن كان أمرا أهليا لاصا. 

يستطيعون القراءة والكتابة. ويتوقف مدى وذلم عندما تطلب  الصناعة عم الا 
تدلل الدولة في الصناعة علف مدى ما يحدث  هدا التدلل مه زيادة الإنتا  
الدي يعتمد علي  المجتمع. كما يتحدد موقانا بالنسبة لمجلا العموم علف 
وجوة النظر التي نراها عه عرقت  بالتشريع الدي نعتقد أن  مراوب في . وهدا 

  ماوومنا عه البير الإجتماعي الدي ينشأ عه مكاننا في نظام بدوره يتممن
العرقا  الاجتماعية، ولكه نظام العرقا  الاجتماعية هو ارلر يقوم علف 

 استيرن القوى المادية للإنتا  غلف أقصف دد ممكه.

نستبلة مما سبة أن الاترا  التي تتسم بالتييير السريع هي الاترا   
اال الإنتا . أما فترا  الاستقرار النسبي فوي الاترا  التي التي تتيير فيوا وس

تتميز باتباع وساال الإنتا  القديمة دون النظر غلف أية الترفا . وعنداد 
نتوقع دلون فترة تسود فيوا الاكتشافا  الجيرافية كعصر النومة، أو عصر 

قد اتسما يتميز بالتييرا  العلمية. أما القرن التاسع عشر والقرن العشريه ف
بالإبداع الاكري والاجتماعي. غلا أنوما ولدا لنا زعزعة في أركان الدولة غذ 
أصب  مه المروري انطباع تيييرا  النظام الإنتاجي علف البناء الأعظم الدي 

هدا بينما  أقيم  دعاام  علف العرقا  المرورية التي أوجدها هدا النظام.
هده الاترا  مه قيمة نظام عرقا   تنقة وساال الإنتا  التي تيير  في مثل

الملكية الراهنة، ف ن المباد  القانونية التي تتمسم بوا الدولة لا تتي  
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للمجتمع الحصون علف نتاا  مررية مه جراء وساال الإنتا  هده. وتدهب 
غددى الجماعا  في المجتمع غلف أن العرقا  التي كان  تعتبرها ابيعية 

ء مطالبوا غرراء تاما. فوي تسعف غلف تييير هده تعمل ارن لتحون دون غررا
العرقا ، ولكه ما لم تتأهب هده الجماعة التي تويمه علف سلطة السيادة 
لكي تررف بتلم العرقا  الوادفة، ف ن تلم الجماعة التي تطلب عرقا  
جديدة لابد أن تستبدم السلطة الإلزامية للمجتمع لإعادة تحديدها. وغن أية 

قد في أنوا ستجني الثمار مه جراء التييرا  التي تطرأ علف جماعة تعت
غذا  -العرقا  الاجتماعية، ستصب  جماعة ثورية ب جراء هده التيي را  

عندما يعارروا النظام القاام. والتاريخ سجل دافل ياصل بيه  -استطاع  
الجماعة التي ترى أنوا كايلة بالدفاع عه المطالب التي نعتبرها ررورية 

حسيه النوادي الإنتاجية. وسيادي درمانوا مه مثل هدا الحة غلف القيام لت
بحركة ثورية. ويبلع الأفراد علف مثل هده المطالب ثوبا مه السحر الدي 
يجتدب غليوا الجميع ولقد أعان  الثورة الإنجليزية أنوا قام  للدفاع عه 

ءها دقيقة جوهرية المبدأ الدستوري والديه البروتستانتي اير أن  كان يباي ورا
مثلوا في ذلم مثل أسرة  -هي أن الدولة يب  الإقطاعية التي أقام  أسسوا 

علف الحة الإلوي للملوب لم تصب  متمشية مع مطالب الطبقا   -ستيوار  
وكان  1789التجارية. وكان  هده هي الحان بالنسبة للثورة التي قام  عام 

تمبض عنوا هو تحرير أصحاب  القتان فيوا باسم مباد  الحة، غلا أن ما
الأمرب مه غلماع.. الدولة لسلطة دانة مميزة مه أرستقرااية أصحاب 
الأراري. وليا مه المروري أن ندهب غلف أن الجماعة الثورية لا تبلة 
فيما تنادي ب  مه أهدا . فما زلنا نستشف مه معاررة كرومويل واريته 

يعورا أصير يشب  ذلم الشعور  للمداهب التي يعتنقوا الكولونيل رينسبورو
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الدي أدمجوم في ميدان آلر رد يارلا الأون. وتكمه أهمية أية 
أيديولوجية في تعديل العرقا  الإجتماعية لا فيما تنادي ب  في دد ذات . وغن 
هده الجماعا  التي تصارع الامترب سلطة الدولة تعب ر دااما عه المتناقما  

رقا  الملكية وغمكانيا  نظام الإنتا  في . الموجودة في كل مجتمع بيه ع
وغن الكااي الأساسي هو الكااي الموجود بيه الطبقا  الاقتصادية لممان 
السيطرة علف سلطة السيادة، ويمكه تحديد معالم الطبقة الاقتصادية بأنوا 
جماعة مه الناس تتميز عه ايرها مه الجماعا  في النوادي الإنتاجية. 

نظام العرقا  الاقتصادية التي تتمسم ب  الدولة. غذ أنوا ويحدد هدا الورع 
تمع تلم السلطة الإلزامية العظمف تح  تصر  أية ابقة تتحكم في 
المجتمع، ف ذا لم يتوافر هدا نجد أن  ليا في غمكان أية ابقة أن تيير مه 
ورعوا تيييرا جوهريا ولدلم يتحتم علف الدولة التي تسعف غلف غجراء مثل هدا 

 تييير أن تقوم بالقبض علف زمام السلطة.ال

ونستبلة مه هدا أن الدولة لا تتبد مطلقا موقاا دياديا في مثل هدا  
النمان السياسي. غذ أنوا لا تستطيع السيطرة علف مثل هده الجماعا  
المتصارعة، وأن تقوم ب صدار الحكم بينوا علف أساس موروعي. اير أننا غذا 

أنوا عبارة عه سلطة غلزامية تستبدم للدفاع عه نظام نظرنا غلف ابيعتوا نجد 
الحقوو والواجبا  التي تتطلب  العرقا  الإقتصادية مبافة أن تمسوا ابقة 
ألرى تحاون جاهدة أن تيير هده العرقا  مه أجل نظام آلر، ف ذا قمنا 
بتحليل الدولة نجد أنوا عبارة عه هيئة مه الأفراد يقومون ب صدار الأوامر 

قية الأهدا  التي يعتبرونوا أهدافا أليرة. أما فكرتوم عه البير فوي لتح
نتيجة ورعوم في هدا النظام الدي ربما يتعرض للمقاومة. ولكه غذا اير هدا 
النظام فمعنف ذلم تبلي وم عه ورعوم. وفي الإمكان ددوب هدا، غلا أن  
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تي لم أدللوا ظاهرة نادرة في التاريخ. وارن فيجدر بي أن أور  النوادي ال
في نطاو بحثي، ومعنف أن التطور التكنولوجي هو الطرية المادي غلف التيي ر 
الإجتماعي لا يقدم أو يالر ييئا. فطبيعي أن التطور التكنولوجي ل  أهميت ، 
وهو بالأدرى يصدر عه المطالب الإجتماعية. ولا يقوم بتحديدها. ويشاهد 

التي وقع عليوا الالتيار للإستيرن  في النظام الدي نعيش في  أن المبترعا 
تدر مكاسب أكثر. ويعتبر ذلم الباع  الدي اظور  أهميت  العرقا  
الإقتصادية التي يتميز بوا المجتمع الدي نعيش في . ولكه غذا ساد  

مل  لم يكه في داجة غلف أن التكنولوجية وددها، لوجدنا أن   الإعتبارا 
الدريع الدي مني  ب  الأنظمة التي ورع  يكتب مرايت  المشوورة عه الاشل 

لتحسيه مصير الإنسان الإجتماعي. وغني لا أجادن أيما في أن الدولة تبمع 
دااما للمصلحة الباصة لطبقة ما تسيطر عليوا، كما أني لا أدل ل علف أن 
الرابة في الحصون علف مكاسب ذاتية هي سر سياستوا. ولكني أدرب تماما 

يبلة رجان الحكم بالقدر الدي يبلة في  النقاد  أن  في بعض الأوقا 
معتقديه أنوم يكرسون جواز الدولة لتحقية الأهدا  التي يرونوا فارلة. أما 
النقطة التي أتناولوا، فوي مبتلاة للياية، غذ أن العرقا  الإقتصادية هي التي 

لد تحدد ما يستطيعون قول . وتوجد الدولة لكي تساند هده العرقا  التي تو 
في كل فترة مه الاترا  التاريبية مجموعة مه المثل العليا التي يرون فيوا 
القدرة علف رفع الإمكانيا  الإنتاجية. وليا للتاريخ أي معنف عندما ننظر غلي  
علف أن  صراع بيه المصال  الداتية. ومعنف ذلم هو النزون بالطبيعة البشرية 

ارع مه أجل البقاء، وأن قوى غلف الحميض. أو أن هده المثل العليا تتص
الإمكانيا  الإنتاجية هي التي تحدد معالم هده المثل العليا. ويرجع هدا 
الصراع غلف أن عرقة الطبقا  بالإمكانيا  الإنتاجية كان  تبلة مطالب  
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كثيرة لتقوم بتحقيقوا. وتممن  العرقة بيه الطبقا  هده الدعاوي 
لأي درمان نجد أن الأفراد يوبون  والمطالب. فعندما تتعرض هده المطالب

لنجدتوا. ويتسنف لوم ذلم عه ارية التيلب علف الدولة والاستيرء علف 
سلطتوا الإلزامية دتف تتمكه مه تعديل العرقا  بيه الطبقا . ف ن قيام 
عرقا  جديدة بيه الطبقا  في أي مجتمع مه المجتمعا  يعني انتصار مثل 

رنسا في القرن التاسع عشر عنوا في القرن جديدة. وتبتلف أيديولوجية ف
الثامه عشر، لقيام الثورة الارنسية التي اير  مه معالم العرقا  الطبقية في 
المجتمع. كما أن الطرية هدا التييير قد اجتاز أون ما اجتاز ارية استيرء 
الطبقة المتوسطة علف الحكم، وذلم مه الطبقة الأرستقرااية التي كان  

ه ذي قبل. وليا هدا هو مجان التدليل علف أن العامل الاقتصادي تمتلكوا م
هو الدي يحدد التيي ر التاريبي. ولكه ما ينبيي أن أدلل علي  هو أن العامل 
الإقتصادي هو العنصر الأساسي في هدا التجديد. وغني أدرب تماما مدى تأثير 

بتلف هده الشبصية والتقاليد والمنطة كعامل في تكويه هدا التييير، وت
الحالة عنوا في روسيا دي  يعدم وجود مثل هده العادا . وما مه يم في 
أن الحياة التي نحياها كان  ستبتلف دتما غذا لم يوجد رجان أمثان لوثر أو 
نابليون أو لينيه. ويمكه القون أن  لولا لينيه لألد  الثورة الروسية التي 

أن المجوود الدي تبدل   اابعا آلر كما أن  مه الوار  1917قام  عام 
هيئة القماة المحترمة عندما تقوم بتنايد القانون قد يوج  نحو الثبا  الصوري 
مه أجل هدا الثبا  ناس  الدي يحرره مه الإعتماد علف العامل الإقتصادي. 

غن التقاليد والشبصية والمنطة بينما يحددها العامل  :ويحة لنا أن نقون
بدورها. وهناب تأثير متبادن بيه العوامل التي  الإقتصادي نجد أنوا تشكلوا

تطرأ علف التييير الإجتماعي الدي لا ينكره أي مراقب عاقل. اير أن 
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الاعترا  بالجماعية في الأسباب التاريبية لا يعني أننا ننكر ورع العامل 
الإقتصادي في المرتبة الأولف. وغن ما أولي  اهتمامي ارن هو الإصرار علف 

أي عامل يقوم بدوره سيعتمد علف البيئة التي يحدد نظام العرقا   القون بأي
الاقتصادية معالم ابيعتوا. وأن هده العرقا  التي تطبع المجتمع، ستندم  
في جميع المظاهر الثقافية وتشكلوا دتف غذا كان ذلم عه ارية اير مباير. 

. وستثب  وتتكيف التقاليد وتعدن مه ناسوا دتف تتمشف مع مقتميا  الحان
يبصيا  عديدة وجودها في نطاو الارص التي تتيحوا تلم العرقا . وغن 
مطالب أي نظام قانوني تحدد الأسا التي يقوم عليوا هدا النظام، وعندما 
تورع مثل هده النوادي عنداد يشرع المحامي في البح  عه هدا الثبا  

قتصادية الصوري ويمكه لأي فرد أن يدرب كيف أن مطالب العرقا  الا
الجديدة في روسيا قد يل   مه تقاليد الرجل السرفي الدي يميل غلف 
التصو  والتشاؤم. وهو يعتبر الطراز المعوود   الدي ساد القرن الساية. كما 
أننا نرد  أيما أن الاه والأدب والالساة كان  تتعدن تعدير بطيئا دتف 

افة علف أن لينيه قد اير تتمشف مع ما يتممن  الرابط الاقتصادي، وغننا نو 
وج  التاريخ اير أن انويار العرقا  الموجودة بيه الطبقا ، والتي أقيم  
عليوا روسيا القيصرية هي التي أتاد  ل  هده الارصة. ونجد أن القواعد التي 
تاسر بمقتماها اللواا ، وقد تم تطويرها بواسطة تشريعا  القانون العام التي 

ه الموروع الرايسي وهو القانون العام. كما أننا نجد سنتوا المحاكم تصدر ع
أن دماية المصال  المتعلقة بالملكية الباصة في الافتراض الأساسي يقوم 
علي ، ف ذا أصبح  بريطانيا والولايا  المتحدة كومنول  ذا نظام ايتراكي 
ف ن المحاكم ستتطلب تشريعا  مبتلاة عه التشريعا  الموجودة لكي تاكد 

ثبا  الدي يعتبر مثر أعلف قانونيا ل  أهميت  أما الاروض القانونية فوي هدا ال
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غن العرقا  الاقتصادية هي  :التي تحدد ابيعة هدا الثبا . ومرة ألرى نقون
 التي تحدد هده الاروض، غذ أن اليرض مه وجودها هو دمايتوا.

 ل2ي

جتماعي غن العامل الاقتصادي هو الصبرة التي يقوم عليوا البناء الإ 
الأعظم. أما السبيل التي يادي غليوا عقل  فتكمه في الصراع الدي يدور رداه 
بيه الطبقا  لإمترب سلطة الدولة. ولقد دلل  علف أن المكان المبتلف 
الدي تشيل  الطبقا  المبتلاة في عملية الإنتا  تدفع الادتياجا  والمصال  

وا مع الألرى، وغن التناقض بالبرو  غلف ديز الوجود. وعنداد تتعارض كل من
بيه عرقا  الإنتا  وقوى الإنتا  هو الدي يحدد معالم النقطة التي أثرناها. 
وتصب  لودا التناقض أهميت  عندما تحون هده العرقا  دون التوسع في 
القوى الإنتاجية. غذ ستشعر كل ابقة مه جراء هدا بالمرارة والاشل. ومه ثم 

ظام القاام. وسيتطلب هدا تيييرا في المباد  سيداللوا الشم في صحة الن
القانونية التي تتمسم بوا الدولة. وعنداد تنشأ رد المباد  التي تسند النظام 
القاام مباد  ألرى جديدة تنحي عليوا بالرامة، وتممر لوا العداء. وعندما 
يكمل هدا التناقض يسود المدهب الجديد، وتتاي الارصة عندما يتعرض 

قديم للمقاومة، وعنداد يكون الالتيار بيه الاستسرم ل  والإاادة النظام ال
ل . ونحه نرى مثل هدا التطور بوروي في انويار نظام الحكم القديم في 
فرنسا انويار يتسم بالبطء.. كما أن التشاب  الموجود في مثل هده الظاهرة 

والمقررا   يسترعي الانتباه. وأن الموقف الدي تتبده بالنسبة للقيم الراهنة
الحالية يعتبر موقاا عصيبا يسيطر علف المجتمع بأسره، وتحاون الدولة غلماد 
مثل هدا الموقف بالقوة. بيد أن هدا المجوود لا يكلل بالنجاي دااما. وعنداد 
تمطر الدولة غلف تقديم بعض الحلون، ولكه بعد فوا  الوق . وعنداد يقلة 
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جاهدة أن تبقف علف النظام القديم  بان السلطة التي بيدها الحكم، وتحاون
ب بطالوا هده الحلون غبطالوا نواايا، وتعود النوادي الحاسمة للنظام القديم مه 
جديد. ولكنوا لا تدوم اوير، ولكننا نستطيع أن ندرب في الأزمة التالية أن 
أسا الدولة قد قصم ظورها. وتجدر بنا مناقشة ابيعة الصراع الطبقي 

تمع علف روء هده الاتجاها . غذ أننا نجد هدا الصراع ولصااص  في المج
في كل مجتمع وهو يتميز بناديتيه هما تقسيم العمل والملكية الشبصية 
لوساال الإنتا . وقد ذهب ماركا غلف أن تطور الصناعة التي تقوم علف 
الرأسمالية سيقسم المجتمع غلف ابقتيه كبيرتيه كل منوما تصارع الألرى. 

ولف هي الطبقة البرجوازية التي تملم أدوا  الإنتا  التي تستبدم فالطبقة الأ
سلطة الدولة في دماية المصال  التي تتمتع بوا. أما الطبقة الثانية فوي ابقة 
البروليتاريا التي تبيع قواها لتقتا  منوا وتعيش، غلا أن ذلم الورع يزيد مركز 

ديل دون استمرار توسعوا هده القوى سوءا، ويرجع هدا غلف أن الرأسمالية قد 
فألد  تتج  نحو الاستيرء علف سلطة الدولة دتف تدلل بعض التيييرا  
علف العرقا  بيه الطبقا . ولم ينكر ماركا وجود ابقا  ألرى في 
المجتمع. أو أن هناب بعض الجماعا  الوامة التي تمم أصحاب الأراري 

سمية، ولقد دلل علف أن وأصحاب الحر  أو رجان الأعمان والبيروقرااية الر 
الدور الدي يقوم ب  كل منوا في العملية الإنتاجية كان ل  أكبر الأثر في 
الرأسمالية غذ أنوا تجعل منوا عمر تاريبيا يقوم بتحديد العرقا  بيه 
الطبقا . وهده هي المومة الملقاة علف عاتة الطبقة البروليتارية. كما أن 

ل الطبقة البرجوازية هو غتمام للثورة السابقة العمل التاريبي الملقي علف كاه
التي قم  علف دولة الإقطاع.. أما في الأزمة الأليرة فنجد أن هده الطبقا  
عليوا أن تبتار بيه المصال  الأقوى في هدا الصراع. وغن أون ساان يجب 
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أن نوجو  غلف أناسنا هو ما غذا كان هدا العداء الطبقي أمرا دقيقيا. ولقد قيل 
غن  نتيجة للبطأ الدي ترتكب  سياسة الحكومة، أو أن  يرجع غلف  :ا كثيرالن

الاشل في غدراب وددة الود  التي تتيليل في أعماو المجتمع تاركة وراءها 
مظور العداء. ويتوالف ددوب الإررابا  اير أن فه التحكيم الدي يتسم 

والعمان بالحكمة ييسر السبل لإيجاد دل عادن لوا وأن أصحاب الأعمان 
يتوقون غلف تحقية هد  مشترب، وذلم بالنووض بمستوى غنتا  الشركة، لأن 
ذلم يرفع مستوى الأجور، كما أن الإدارة الحكيمة تستطيع معرفة الإمكانيا  
الموجودة في المجتمع. ويعتبر هدا تاسيرا يتسم بالمثالية للنمط الاجتماعي 

في هدا المجان موروع الدي يستبعد كل ما هو أولف. وأود أن أتناون 
المجتمع الصناعي الدي نعرف ، وارعيه نصب أعيننا غجراء التيييرا  
المرورية وهي صورة مشابوة ل ، ومه الممكه تحديدها ووقاوا علف أنواع 
منظما  اقتصادية سابقة. ونجد في بعض الأديان أن هناب بعض المجتمعا  

، وأن مصلحتوا في الإنتا  التي تويمه فيوا ابقة صييرة علف أدوا  الإنتا 
الاجتماعي الإجمالي تبتلف مه دي  التوزيع عه مصلحة الجماهير. غذ 
االما كان الإنتا  الاجتماعي الإجمالي محدودا نجد أن  كلما زاد  الأجور 
قل  مكاسب هالاء الديه يسيطرون علف أدوا  الإنتا  وأربادوم واالما كان 

الكسب كما تشير فروض المجتمع  الباع  علف الإنتا  هو القدرة علف
القانونية، نجد أن مستوى الأجور ستحدوه عرقة هدا المستوى بالنسبة 
لمستوى المكسب الدي سيدفع أصحاب رءوس الأموان غلف استبداموا 
لتحقية الود  الدي يرمي غلي  الإنتا . وعندما تكون لدينا أركان النوادي 

ف بعض المكاسب والأرباي يعني الرأسمالية نجد أن الاشل في الحصون عل
غما البطالة أو تبايض الأجور، ومه الوار  وجود عداء أساسي تتممن  



108 

 

ملكية وساال الإنتا  بيه مصال  الرأسمالية مه جانب، ومصال  العمل مه 
 جانب آلر.

ويمكه القون بأن هناب عداوا  اجتماعية ألرى، ولكه ليا مه 
ية التي ذكرتوا مه قبل. فوناب صراع المروري أن تادي غلف النتاا  السياس

بيه مصال  أصحاب الاحم وأصحاب الزي  وبيه المحان الباصة 
والجمعيا  التعاونية. وكلنا يعر  وجود التعارض التاريبي بيه الريف 
والمدنية، وبيه الكنااا والنقابا  وغننا لا نتوقع مطلقا أن تقوم مشادنا  بيه 

ولة. غذ نحه علف يقيه مه أننا سنصل غلف أصحاب الاحم والزي  لإمترب الد
غيجاد التعاون والتكييف بيه المصلحتيه. فلماذا غذن تدلل علف أن الورع 
يبتلف الترفا تاما عندما يحمي وايا العداء بيه رأس المان والعمل؟ 
والإجابة علف ذلم مه صميم الموروع الدي أناقش  في هدا المجان لأن  

اي أي مجتمع مه المجتمعا  دي  يمتلم بعض يكمه في فلساة الدولة. ف
الأفراد أدوا  الإنتا  يترتب علف استبداموا، وبالتالي علف توزيع الإنتا  سوء 
دالة الطبقة العاملة. ويرجع ذلم غلف عدم ايتراب هده الطبقة في أدوا  
الإنتا ، وعلف العموم يمكه الوصون غلف أي اتااو بشأن تلم العداوا  

لرى. فربما يتحد التنافا الدي تدور رداه بيه الرأسمالييه أو الاجتماعية الأ
اتحاد النقابا ، أو يبتاي هدا التنافا. كما أن المنازعا  التي تقوم بيه 
الكنااا لا تعني استيرن ابقة لطبقة ألرى. أما الالتر  بيه الريف 

لتر  والمدنية فيعتبر أمرا هاما. وجدير بالمردظة أن  عندما يقوى هدا الا
يألد هدا الالتر  اابع  -كما نجد في أوروبا الشرقية اليوم   -ويشتد 

الصراع مه أجل سلطة الدولة. ويمكه الحد مه ارطراب النوادي الزراعية،  
كما يشير التاريخ الإنجليزي الحدي  دون غجراء أي تييير علف الاروض 
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و بيه كل العداوا  القانونية التي يقوم عليوا المجتمع الرأسمالي. وهناب فار 
الاجتماعية الألرى، غلا أن الاارو بيه رأس المان والعمل يمكه غدراك  عه 
ارية غدلان بعض التيييرا  علف هده الاروض القانونية. ويمكه القون أن 
هناب بعض العداوا  الألرى. ونجد مثر العداء المستحكم بيه الزنجي و 

يا أو العداء الموجود فعر بيه الأبيض في الولايا  المتحدة وجنوب أفريق
الكاثوليم، البروتستن  في دبله، وليا هناب ما يدعو غلف أن ننكر أنوا 
ستقوم بالحيلولة دون التماسم الطبقي، فلقد تعود أصحاب الأعمان علف 
تقسيم عمالوم غلف فئا  تميزهم في النوادي العنصرية والقومية. اير أن وجود 

القماء علف العداء الموجود بيه رأس المان مثل هده العداوا  لا يعني 
والعمل في المجتمع الحدي . غذ أن وجوده يحد مه تعبيره الكامل. ولقد 
أورح  الثورة الروسية أن الوعي الطبقي يثير بعض الالترفا  العنصرية أو 
المدهبية أو القومية التي تحاون دااما الحيلولة دون ظوورها، وغننا لا نستطيع 

المربسا  تحديدا دقيقا ولكه ما نستطيع قول  هو أن  موما داون أن نحدد 
نظام الإنتا  أن يحون بيه الطبقة العاملة وما تتلقاه نتيجة المجوود الدي 
تبدل ، والدي ننظر غلي  علف أن  أمر معقون نجد أن  يبح  عه الوساال 

عي أن أي والسبل الكافية لإجراء أي تيير علف بنيان المجتمع الأساسي. وابي
دة يبون للقيام بودا المجوود سيعتمد علف نوادي عدة متشابكة ومعقدة. 
فما مه يم في أن النمو  السياسي لأي يعب ونوع الحكومة التي يعيش 
هدا الشعب في ظلوا، وكدلم سلطة الويئا  الدينية والتأثير السيكلوجي 

جتمع الدي كل ذلم مدعاة لرلتر . وغن الم  -نتيجة للنوادي العنصرية 
يألد في التوسع مه النادية الإقتصادية كالولايا  المتحدة مثر قبل الكساد 
الأعظم سيحا بشدة الصراي الطبقي. ولكه ليا بالنسبة التي تحا بوا 
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بريطانيا مند الحرب، فطالما يدفع نظام الملكية الباصة في وساال الإنتا  غلف 
دم الدي يحقة أماني العمان التقدم في أدوان الطبقة العاملة. هدا التق

المعتر  بوا سيجعل هالاء العمان يتقبلون ورع الدولة كما هو. ولكه عندما 
يقف هدا التقدم، نجد أن العمان سيثار فيوم وعي ثوري، وسيحاولون دااما 
تحقية موجبا  رراهم، ف ذا لم يتيسر لوم ذلم في ظل نظام عرقا  

ام آلر، ونحه نعر  أن بديل الإصري الملكية نجدهم يحاولون استبدال  بنظ
هو الثورة. وغني لا أدلل علف أن هده الثورة دااما تكلل بالنجاي فوي، مشكلة 
تنطوي عليوا الاستراتيجية التاريبية، ومما هو جدير بالدكر أن ما أتناول  ارن 
هو ما يتممن  التطور الاقتصادي االما اتمح  لنا ابيعة الدولة. ويجب 

أن يور  أن النظام  :هنا أن يكون قادرا علف برهنة أمريه علف الناقد
الرأسمالي الحدي  وهو يبتلف الترفا تاما عه سابق  يمكه أن يتسع نطاق  
بيض النظر عه عرقا  الملكية التي قام عليوا، ويجب علف الناقد أيما أن 
يبيه أن هدا التوسع ل  مه البطورة ما يمكن  مه تحقية أماني العمان 

معتر  بوا. كما يجب أن يور  ذلم لا مه أجل الوصون غلف رأسمالية ال
مجردة لعالم مثالي دي  ينعدم وجود تلم المشادنا  التي نعرفوا ولكه مه 
أجل عالم تتصارع في  قوى الاستعمار الاقتصادية.. وهو عالم يسوده التمبم 
والكساد. يسوده الصراع لات  سوو جديدة.. وتسيطر علي  المرااب 
والجزية.. وهو عالم تتحكم في  الإعانا  للتحكم في هده السوو.. ويجب 
علي  أيما أن يبيه أن نظام عرقا  الملكية الراهنة يمكه أن يمحة الثيرة 
القاامة بيه قوى الإنتا  وقوى الاستورب، كما ينبيي أن يور  أيما أن 

فحسب، الدولة ليا في غمكانوا الادتااظ بعااليوا في ظل ظرو  رادة 
ولكه تستطيع في ظل غمكانيا  الحصون علف مكاسب وأرباي أن تبقف علف 
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هده البدما  التي يعتبرها العمان أمرا  -البدما  الاجتماعية بل وتطورها 
جوهريا فيما تادي  الدولة مه أعمان. ومما هو جدير بالمردظة أن هده 

لوجود في الإمكانيا  هي التي في ظلوا يبر  هدا البرهان غلف ديز ا
الديمقرااية الرأسمالية. ولقد أقيم  دعاام مثل هدا المجتمع علف دة 
الانتباب العام، فوو يحاون التوفية بيه تركز السلطة الاقتصادية في أيدي 
دانة مه الأيباص وانتشار السلطة السياسية علف نطاو واسع. ومما لابد 

جب أن تستبدم من  هو أن الجماهير التي تعيش في مثل هدا المجتمع ي
مالوا مه سلطة سياسية لممان ااراد النوادي المادية وسرمتوا. ف ذا سلمنا 
بوده الافترارا  التي تقوم عليوا الديموقرااية الرأسمالية ف ننا نجد أن ذلم 
معناه وجود دكومة تقوم لتحقية هده الأهدا . ومه اليسير أن ترى أن 

عصر تسوده الرأسمالية التوسعية. تحقية ذلم لا يتي  المجان للصعوبا  في 
وعنداد لا تما النوادي التي تقدموا الحكومة أماني هالاء الديه يسيطرون 
علف وساال الإنتا ، فوم علف استعداد لدفع الثمه الدي تنطوي علي  
افترارا  هدا النظام. اير أن الموقف يبتلف الترفا تاما عندما تكون 

أن الثمه الدي تتوقع  الديموقرااية مه مثل  الرأسمالية في ارمحرن، غذ يبدو
هده الامتيازا  سيكون لاليا جدا، وعنداد تتعارض الافترارا  التي قام  
عليوا الرأسمالية مع ما تممن  الديموقرااية. وغذا اال  مدة التدهور ينبيي أن 
تتوقف العملية الديموقرااية أو تعدن مه الافترارا  الاقتصادية التي يقوم 

وا المجتمع. ويشود تطور الحركة الاايستية بدقة هدا التحليل، غذ أن علي
وتصب  مثر أعلف،  -نادية الرأسمالية الحرة عندما تندم  في الديموقرااية 

قد تتمشف مع نادية التوسع. واالما اتمح  سلطة الرأسمالية وهي تستمد 
المطالب  الإمكانيا  مه عمليا  الإنتا ، ف ن  مه المستطاع التنازن عه
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الديمقرااية. أما التناقض الموجود بيه الافترارا  الاقتصادية والسياسية 
فيبلع علي  ثوب الررا للنجاي الدي أدرزه بما يادي  مه أعمان، ولكه عندما 
تسير الرأسمالية في مياه رحلة، نجد أن سياسة تلم الامتيازا  تودي 

ض المكاسب فيتطلب بالتشكم والريبة، أما الدافع غلف الحصون علف بع
تبايض الأجور، وتنقية التكاليف التي تارض علف رأس المان عه ارية 
المرااب، ورداءة النوادي الصناعية. وبالتالي تتدهور نوادي البدما  
الاجتماعية. غلا أن الديمقرااية قد دفع  الجماهير غلف أن تتوقع عكا هدا  

طتوم السياسية دتف كل . غذ اعتقدوا في أن لوم الحة في استبدام سل
يتمكنوا مه الحصون علف المكاسب المادية، وتحقية نوادي صناعية أفمل، 
والتوسع المستمر في البدما  الاجتماعية، وقد تعادل  هده النوادي مه 
الديمقرااية في الدولة. اير أن  في الأدوان العسيرة نجد أن الرأسمالية تقوم 

ترة مه الزمه ولكه غذا اان ذلم نجد بعرقلة المطالب التي يعدون تحقيقوا ف
أن النتيجة المنطقية هي أن الرأسمالية تتبد اريقا آلر االما كان هناب 
استمرار في اندما  الرأسمالية والديمقرااية. ولقد ألد  الاايستية علف 
عاتقوا نجدة الرأسمالية مه الوراة التي وقع  فيوا، غذ عود  بسلطة سياسية 

يمتلكون وساال الإنتا  ويتحكمون فيوا وذلم للقماء مكلاة هالاء الديه 
علف الديمقرااية. أما الطرو التي اتبعتوا فوي علف نمط وادد، فألمد  
الأدزاب السياسية التي أنكر  وجود تلم الأهدا ، وولف العود الدي كان 
يسود في  الحة في الإرراب، وممف عود النقابا  الحرة، وقل  الأجور غما 

حاب الأعمان وغما بموافقة الدولة، وأنكر الحة في توجي  النقد مه جانب أص
سحب الحة الدي لون للمنتببيه تييير الحكومة. ومما هو جدير بالمردظة 
أن الدون الاايستية الرايسية قد أقام  سلطتوا علف الاتااو الدي أبرمت  مع 
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لسلطة مركز ا -كما أورح  في الاصل السابة   -القوا  المسلحة، غذ أنوا 
الإلزامية العليا. كما أنوا أقام  سلطتوا أيما علف تسلي  القوا  الموالية لوا، 
غذ أن عمل الحرية ارن هو نشر الحقااة الصادقة، ولدلم ألد  الحكومة 
تباير الصحافة والإذاعة والسينما والمسري بطرية مباير. وكان  هناب جوود 

لأاراروا. أما هالاء الديه ألدوا تبدن في ألمانيا الوتلرية لإلماع الكنااا 
يشنون الوجوم علف تلم الامتيازا  الجديدة فقد وجدوا اريقوم غما غلف 
السجون والمعتقر  وغما غلف المقصلة. غذ أنوم تبلوا عه دياد البدما  
المدنية التي تعتبر فكرة أساسية للديمقرااية الرأسمالية. أما في الأوقا  

دية مه النوادي الاكرية للنظام الجديد. ولقد العصيبة فوي تاسر لنا نا
استوعب النظام البيروقرااي مكافحيه محنكيه جديريه بالثقة مه مكافحي 
الجبوة القومية. ونجد أيما أن الويئة القمااية تبمع لبدما  المثل العليا 
الاايستية، لا للمباد  القانونية، ولدلم يمكه لأي محام رليع أن يدافع عه 

علف أنوا تجسيم للعدالة المطلقة. وتستطيع  1934يونيو عام  30مدبحة 
الاايستية غذن وفي مثل هده المربسا  أن تقوم علف صيانة الرأسمالية، 
والإبقاء عليوا، االما وأنوا تستطيع الاعتماد علف ولاء القوا  المسلحة ومه 

هي ثم فوي تستطيع أن تسحة جميع الارطرابا  الداللية التي تواجووا. و 
تتي  للرأسمالية الارصة لكي تدرب أن غيباع دافع الكسب يشيل المحل 
الأون لسياسة الدولة. أما مشاكل الديمقرااية الرأسمالية فيمكه دلوا عه 
ارية التبلة مه العنصر الديمقرااي. ولقد ذكر هتلر في كتاب  كاادي  أن 

غذا كان ذلم ا الدعاية يجب أن تستايد الدعاية بكل مدهب موما كان لداعً 
. وأور  موسوليني أن في تحقية أهدا   المدهب يعزز الأهدا  الاايستية

الارد تتحقة أهدا  الدولة. وعندما نقوم بدراسة مظور الود  الحقيقي في 
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المجتمعا  الاايستية يتم  لنا أن  يتممه تمحيا  العامل البسيط 
طيع الحصون علف لتقديموا قربانا علف مدب  المطالب الرأسمالية، لكي تست

المكاسب. ويجب أن ندرب أن غلماد الديمقرااية في غيطاليا وألمانيا قد تم 
دون أي تييير في العرقا  الاقتصادية للطبقا  فاي ألمانيا وغيطاليا نجد أن 
التناقض الموجود بيه مظور السلطة ودقيقتوا لا يمكه الوصون غلف دل ل  

مباد  القانونية التي تحدد العرقا  عه ارية غدلان بعض التيييرا  علف ال
بيه الطبقا ، ولكه عه ارية غلماد النوادي الاجتماعية والسياسية. فلقد 
سعف العمان في الحكم السابة عه ارية تلم الامتيازا  غلف رمان تلم 
المطالب التي وجدوا أن لوم الحة في رمانوا... وتيير  العرقا  القانونية 

مه أساسوا. وذلم لإقامة الدولة يدلا مه قيام دانة بيه الطبقا  في روسيا 
مه الأفراد بامترب وساال الإنتا . وغن ما تركت  الحكوما  الجديدة في 
غيطاليا وألمانيا مه أثر دقيقي هو سلب العمان دقوم القانوني في غنكار أن 

علف  أهدا  الدولة تعتبر أمرا كافيا لوم. أما توزيع الإنتا  الاجتماعي فوو يقوم
غن الدولة  :ناا المباد  التي كان  موجودة مه قبل هدا التييير. ف ذا قيل لنا

قام  بتحديد هده المباد ، ف ن الرد القااع غذن هو غنكار ديدة الدولة. غذ 
أن الدولة الاايستية تررخ لاروروا القانونية الأساسية وهي تتممه غلماع 

كما أن البطر الدي تعرض ل    العادا  التي تتبعوا لدافع المكسب الشبصي،
المكسب الشبصي في السنة الأولف مه دكم هتلر قد أجبره علف السير في 
الطرية السوى، والتبلي عه تلم السياسا  التي تتممه تأكيدا ايتراكيا.  
كما أن مثل هدا البطر هو الدي دمل الحكومة الاايستية في غيطاليا علف 

ر، فعندما تتبد الاروض القانونية أن توافة باستمرار علف تبايض الأجو 
للرأسمالية، نجد أن وقع ما تقوم ب  الدولة مه أعمان يكون في صال  
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أصحاب رءوس الأموان. ف ذا التجأ الارد غلف مباد  ألرى فمعنف ذلم 
التعارض مع الطبيعة الكامنة للاايستية. هدا هو الدرس الدي تلقت  

ية في الأزمنة الحديثة الموء علف الاايستية، ولكه لم تلة أية لبرة تاريب
ابيعة الدولة. أما سلطتوا الإلزامية فيجب استبداموا لحماية استقرار نظام 
العرقا  بيه الطبقا ، ولا يمكه استبداموا لتييير هدا النظام وهدا يعني أن  
غذا عرر  الماسسا  الاجتماعية سرمة هدا الاستقرار للبطر، ف ن الدولة 

ما باسم القانون والنظام. غذ أن قانون وجودها لا يحتم عليوا ستشه عليوا هجو 
اتباذ موقف محايد، وهي تمطر غلف الالتيار لا لشئ غلا لكونوا دولة. أما 
دكومتوا فوي تادي عملوا علف أنوا اللجنة التنايدية لوده الطبقة التي تسيطر 

مجتمع مه النادية الاقتصادية علف نظام الإنتا  الدي في ظل  يعيش ال
والمثان الأمريكي لير مثان يور  لنا هدا الموقف، فالمباد  التي قام  
عليوا النقابا  في الولايا  المتحدة، والسلطة القديمة التي يمارسوا أصحاب 
الأعمان في الصناعا  دي  تتميز بالتنظيم السيئ، أدى كل هدا غلف تنايد 

. ومه 1933دي صدر عام بند مه بنود قانون الانتعاش الاقتصادي القومي ال
المعرو  أن معاررة أصحاب الأعمان أد  غلف قيام صعوبا  كثيرة في 
تطبية هدا البند فعلف يواائ المحيط الوادي نجد أن رفض يركا  المردة 
وبناء الساه بالاعترا  باتحاد عمان النقل أدى غلف قيام عمان سان 

ا الإرراب بعد ولقد فض هد 1934فرنسيسكو بالإرراب في يوليو عام 
أربعة أيام لأن قوى الحكومة تكاتا  للتيلب علف أهداف  باسم القانون 
والنظام ومه جوة ألرى نجد أن أصحاب الأعمان في سان فرنسيسكو ألدوا 
عه وعي يراواون في تنايد الالتزام الدي فرر  القانون عليوم، ولم يكه 

بالمساواة وبيير تمييز علف  بالشئ الوام أن روي القانون الأمريكي هي أن  يطبة
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جميع الأيباص سواء أكانوا مه أصحاب الأعمان أم العمان، وذلم لأن 
محاكم الدولة كان  ابقا لأهدا  الدولة المحددة تلتزم الحياد بيه الجانبيه 
وعندما يقف دولاب العمل في مجتمع سان فرنسيسكو، نجد أن ذلم يعرض 

هدا بمثابة جوهر للإرراب العام. فوو استمرار هدا المجتمع للبطر، ويعتبر 
محاولة عه ارية الميط علف أصحاب الأعمان دتف يرربوا، وهو محاولة 
أيما عه ارية دمل الحكومة علف استبدام ناوذها لتحقية الود  الدي قام 
الإرراب مه أجل ، والإرراب العام بطبيعت  معناه تعريض النظام العام للبطر. 

لمجتمع مه البدما  الوامة. والحكومة تقوم بحماية غذ يترتب علي  درمان ا
هدا النظام، ويتسنف لوا ذلم عه ارية تأدية هده البدما . ولقد ذكر مستر 

غن نون الانتعاش الاقتصادي القومي  هيوجونسه وهو المتعود بتطبية قا
الإرراب العام يعرض سرمة المجتمع للبطر، ويودد الحكومة، كما أن  يعتبر 

ية ربما أد  غلف ثورة دموية . ود  العناصر المسئولة في الحركة دربا أهل
التي قام  في سان فرنسيسكو علف أن تطور ناسوا مه القوة الودامة التي 
تود  غلف القيام ب رراب عام. ولكه ماذا ترتب علف مثل هدا الموقف؟ 
فأصحاب الأعمان استمروا في رفموم الاعترا  باتحاد عمان النقل دتف لا 

قعون تح  ااال الالتزام القانوني، وهم في ناا الوق  ياكدون بأن ي
الحكومة ستتدلل لكي تحد مه هدا الإرراب، وعلف العان غذن الالتيار بيه 
الاستسرم للحكومة أو الصراع معوا، وابيعي أن الصراع يعني القيام بعمل 

عرض ولكه عندما يت -ثوري لم يود  غلي  العمل في أي وق  مه الأوقا  
النظام للبطر، نجد أن الحكومة ستقوم بالتدلل بمالوا مه سلطة غلزامية دتف 
يستتب الأمه، اير أنوا ربما تعرر  هي نتيجة تدللوا للثورة. وابيعي أن 
تدلل الدولة يقصد من  القيام بدلم باسم المجتمع، اير أن الأثر الدي تترك  
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ي تتمسم بنظام هو ورع سلطتوا تح  تصر  الملكية الشبصية، غذ ه
العرقا  الطبقية غذ أن  يبطل ذلم الحة الدي قام  بمنح  للعمان قانونا. 
وغن صحت  التي قام  علف الحياد تعتبر أمرا يتوقع  كل فرد. وجدير بالدكر 
أن  في دالة غرراب سان فرانسيسكو لم تتبد الحكومة أية لطوة كان  نحو 

ادي البراية، نجد أن  بمجرد ما صحة هدا الحة، ولكه غذا تيارينا عه النو 
 يتعرض أصحاب الأعمان للبطر، نجدها تقوم بالعمل كعملية لوم....

 ل3ي

غن الموقف الدي أورحناه بشأن الإرراب الدي قام في سان  
فرنسيسكو هو مثان لموروع عام، فحي  نجد الصراع الطبقي في مجتمع مه 

في جانب هالاء الديه المجتمعا ، ف ن سلطة الدولة ستظور وارحة جلية 
يمتلكون أدوا  الإنتا  في المجتمع الدي تتحكم في . فاي بعض الأديان 
تتم  معالم هدا الصراع كما في غرراب سان فرنسسكو، غذ تظور سلطة 
الدولة في يكل البنادو والأسلحة الأوتوماتيكية. ولكه سواء أكان هدا 

  الصراع الطبقي يمكه الصراع وارحا أم لايا، ف ن الود  الدي يرمي غلي
تحقيق  عه ارية التيلب علف الدولة، غذ ليا هناب مه سبيل آلر دي  
تستبدم سلطتوا لكي تدلل تيييرا داسما في عرقا  الملكية، ف ذا امتلك  
دانة مه الأفراد أدوا  الإنتا  نجد أن سلطة الدولة ستستبدم للمحافظة 

 غرادة الدولة. عليوا، وهدا هو جوهر القانون، والقانون هو
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 ل4ي

ونستبلة مه هدا دقيقة تدهب غلف أن  في أي مجتمع دي  تمتلم  
دانة مه الأفراد أدوا  الإنتا ، نجد أن الحقيقة الرايسية تتمثل في النمان 
مه أجل امترب سلطة الدولة بيه الطبقة التي تمتلم هده الأدوا ، وتلم 

ف ذلم أن الدولة تتحيز دااما الطبقة المحرومة مه فوااد هده الملكية. ومعن
لمصلحة الطبقة الأولف، وتمارس الدولة سلطتوا مه أجل مصالحوم، ولدلم 
فوم له يتنازلوا عه الاوااد التي يجنونوا ما لم تمطرهم ظرو  غلف ذلم، 
وهم لا يتبدون مثل هدا الموقف بدافع ذاتي، غذ أن ورعوم في البنيان 

زاتوم الباصة مع سرمة المجتمع. الطبقي يدفعوم غلف أن تتمشف امتيا
وتماية هده الاكرة أصحاب العقون البيرة، غذ أن الثورة كوسيط للتيير 
الاجتماعي تعتبر أمرا لابد من . وهي تحتم وجود نوادي عدة في التطور 
البشري، غذ يكف الأفراد عه تسوية الترفاتوم بتحكيم العقل ويلجأون غلف 

يتدكرون المباو  التي تصحب الصراع  القوة لتحدد هدا المصير. وهم
المدني، والمآسي التي تمبم  عه تمرد المتطوريه ي البيوريتان ل وما عانت  
الشعوب الارنسية والروسية أثناء الثورا  التي قام ، ولقد أوجد استبدام 
العنف الحقد والكراهية، غذ مند الانقرب الصناعي نجد أنوم يحاولون تأكيد 

درزوا بوا ييئا مه التقدم. وعه ارية الإدسان بدن بعض النوادي التي أ
الأفراد المحظوظيه جوودهم ليبااوا مما يعاني  ارلرون. وهم يشيرون بدلم 
غلف نمو رمير اجتماعي أعمة اورا مما كان علي  رمير الزمه اليابر، كما 
يشاهد ذلم في مسلكنا الجديد غزاء التصاصا  الدولة، وفي المرااب 

المستوى التي يقبل الأانياء فرروا علف أناسوم، وفي الارص المتادة العالية 
لودا العصر الدي ألد نطاق  في الاتساع. ف ذا أمكه تحقية هدا بالطرو 
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السليمة، فلماذا نقون غذن غن العنف يعتبر أداة جوهرية في الحمارة المعاصرة  
د قد تعرروا كما كان في عصور أقل تنويرا؟ ولماذا لا ندلل علف أن الأفرا

للعنف دتف أنوم يتقبلون تحكيم العقل علف أن  الحكم الألير؟ والإجابة علف 
غن التيييرا   :ذلم وارحة للياية، فمه النادية التاريبية نستطيع أن نقون

الوامة التي أمكه الوصون غليوا بالطرو السلمية ترجع غلف توسيع النظام 
لأمه والاستقرار، وعند وجود الاقتصادي. فعند وجود هدا التوسع يوجد ا

الأمه والاستقرار نجد أن الارصة قد أتيح  والوق  قد دان للأفراد لأن 
يحكموا العقل. وعندما يوجد مثل هدا التوسع نجد أن الأماني المعتر  بوا 
لوده الامتيازا  له ينبر السوس فيوا، وذلم عندما تدعه لمطالب 

ي أي مجتمع عندما يمن  فوااد الجماهير. ويمكه تحقية وساال الرادة ف
مادية جديدة. ومه البطورة في مثل هده الاترا  أن يبلغ التدهور الاقتصادي 
مرتبة يصب  مه العسير معوا تحقية هده المطالب دون القيام بثورة في 
العرقا  الطبقية في هدا المجتمع، غذ أن هده العرقا  المتييرة تعني نظما 

تنكر وجود أفكار ليرة تمثل معنف الحياة لوالاء متييرة مه الأفكار، فوي 
الديه يطلب منوم التنازن عنوا. وتتنازن بعض الأفراد عه مراكز لا يعدونوا 
مراكز أساسية، ويشود التاريخ علف أنوم لم يتنازلوا عه المراكز التي تعتبر في 
نظرهم مراكز ديوية بالطرو السلمية. ويمكه غدراب ذلم مه دراسة الحقااة 
الأولية، فالارد المتمديه لا يدافع عه الماسسة الاقتصادية للعبودية، غلا أن 
الحرب التي قام  كان  كايلة ب قناع الولايا  الجنوبية في أمريكا بأن هده 
الماسسة لا يمكه الدفاع عنوا. ولقد قام الكومنول  البريطاني علف مبدأ 

عيم هدا المبدأ، وهناب المساواة بيه أعماا . غلا أن الحروب قد قام  لتد
مباد  هامة قام  عليوا العدالة الاجتماعية. اير أن  يمكه تحويل الحة في 
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المساواة والانتباب أمام القانون، وتحرير النساء، وتحديد ساعا  العمل، 
وورع نظم معتدلة في المصانع ولكه علف دساب النوادي البشرية، ولكننا 

حر في الميدان الصناعي... وما زلنا مازلنا نحارب مه أجل دة التجمع ال
نكاف  ليبون الحة للزنو  أن يتساووا مع ارلريه أمام القانون. ولكه عندما 
نقوم بتحكيم العقل فسنعتر  باشل الحرب. وستتمم ه أية معاررة كتلم 
المعاررا  التي تكمه في قبون ميثاو عصبة الأمم ودلف باريا ستتممه 

لقوة دي  يعتر  الموقعون بأن هدا أمر يتعلة اعتقادا جازما في ممارسة ا
غن  ينبيي علينا أن نثة في  :  والمصلحة الحيوية. وعندما نقونبالشر  

العقل. فسيتبادر غلف الدهه الساان التالي ماذا نعني؟ وأي عقل نحتكم غلي  
لتسوية البرفا  الموجودة؟ هل يقصد ب  الحكومة التي تتحيز دااما لائة ما، 

ارتكاب بعض الألطاء في أالب الأديان؟ أو هو العقل الدي يتصف وتقوم ب
ب  الجانب الأكبر وذو المقام الأعلف   لوده الجماعة التي قدم ل  الماكرون 
في العصور الوسطف فروض الولاء؟ وهل نجاري الاكرة التي يعارروا بعض 

 . الأفراد التي تدهب غلف أن  يجب علف الأقلية أن تبمع دون قيد أو ير 
غن هناب الترفا بيه التزاما  الأفراد الدي يحتكمون غلف العقل  :ولقد قيل

في ظل النظام الدكتاتوري عنوا في النظام الديمقرااي الدي نجد في  أن 
الأفراد في غمكانوم تعديل المباد  التي قام  عليوا الحكومة عه ارية 

الاء الديه الأالبية لكي تحقة الأهدا  التي كرس  ناسوا لوا. أما ه
غن الأالبية  :يشايعون فكرة التييير فوم في الواقع يحبدون الاكرة التي تقون

هي مصدر هدا التييير. ولم يبون لوم الحة في استبدام القوة لأن  لا داعي 
لوا. ولا أقون أن الحلون التي أمكه التوص ل غليوا بالطرو المنطقية قد 

لوصون غليوا غلا بعنف. كما أني لا فملناها علف تلم الحلون التي لا يمكه ا
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أدلل علف أن الأفراد في أي مجتمع ديمقرااي يجب عليوم أن يتحملوا ما 
يرون  يرا مه الشرور، لأن لوم الحة القانوني في تييير القانون الدي يعاررون  
بشرب وجود أالبية. ويجب تسوية المشكلة القاامة علف أساس آلر. 

ارتوا، غذ أنوا تشير غلف أن الماسسا  الديمقرااية وتبتلف النقطة التي أود غث
قد ثب  صحتوا في المجتمع الرأسمالي االما كان  هده الماسسا  تقوم 
بدورها للقماء علف لصااة الرأسمالية، أي العرقا  الطبقية التي يدلل في 
نطاقوا الملكية الباصة لوساال الإنتا . وعندما تسعف الديمقرااية السياسية 

حويل الملكية الباصة غلف المجتمع، ف ن الطبقة الرأسمالية ستستبدم غلف ت
لكب  جماي الماسسا  الديمقرااية. وعلف  -غذا استطاع   -سلطة الدولة 

ذلم نجد التااو  بيه الطبقا  يمكه تسويت  بالقوة، ولا سيما في مرادل 
ية كما التطور الاقتصادي. ولقد دل ل  علف أن التشب  بالديمقرااية السياس

تور  الببرة التي مر  بوا غيطاليا وألمانيا والنمسا، لم تكه هدفا كافيا 
للدولة. ويمكه أن تواد الحكومة أركانوا االما كان  لا تتعارض مع مطالب 
العرقا  الطبقية التي تممنتوا، والتي يتطلبوا النظام الرأسمالي. ويمكه أن 

رة التي تمكن  مه سد مطالب نقرنوا بودا النظام عندما يكون ل  مه القد
العمان المتزايدة لبدمة الاوااد المادية. ولكه عندما لا تستطيع الرأسمالية أن 
تور  نوع التوسع الدي تراه، نجد أنوا تقع في مأزو، غذ عليوا أن تبتار أدد 

غما القماء علف العرقا  الطبقية التي تتممنوا، أو غلماد الماسسا   :أمريه
ولا يعبر الرأي القاال بأن الأفراد يجب عليوم أن يتقبلوا الاروض الديمقرااية. 

لا يعتبر ردا يافيا. غذ أن  -القانونية التي قام  عليوا الحكومة الديمقرااية 
النوادي التي نحتكم فيوا غلف العقل بدلا مه استبدام القوة تعد دلولا لوا 

بلونوا، وليا مه فيما غذا كانوا سيستق -قيمتوا. اير أن الحقيقة تكمه 
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العسير أن نرى أن الدولة الديمقرااية قد أتيح  لوا فرصة أفمل لكي تحقة 
العدالة الاجتماعية، ولا يعتبر موروع الدولة في هدا الصدد موروعا يتعلة 
بالدولة الديمقرااية البحتة، وعلف ذلم ف نوا دولة تعبر ممامينوا السياسية عه 

فيما تجني  مه الاوااد المادية. وهي في ناا المساواة بيه المواانيه، وذلم 
الوق  تعتبر لصااة اقتصادية، وذلم بسبب الأسا التي تقوم عليوا 
الرأسمالية. ولا تكمه المشكلة فيما غذا كان  تتسم بالحكمة، أو أنوا مجرد 
تبل عه الديمقرااية السياسية، ولكنوا تكمه في تدهور النوادي الرأسمالية 

داد يمكه الإبقاء علف الديمقرااية. ويجب يري الأسباب في فترة ما. وعن
التي دع  غلف زعزعة هدا الاعتقاد في ظل ثبا  الديمقرااية بيه الأفراد 
المبلصيه الديه تيلبوا علف الاايستية في غيطاليا وألمانيا والنمسا، كما يجب 

ية تاسير تدهور هدا المبدأ في ناا الوق  الدي قام  في  الأزمة الاقتصاد
في النظام الرأسمالي، وينبيي أيما أن تاسر لنا قدرة الدون الاايستية 
المحافظة علف ناسوا بالطرو الإرهابية، كما يجب تاسير سبب قياد 
الاايستية التي أوقا  تقدم البدما  الإجتماعية، وأنزل  مه مستوى 
النوادي الصناعية، وألمد  درية توجي  النقد. ولقد قيل لنا في بعض 

غن الوجوم يتركز علف الديمقرااية السياسية في البرد التي لم تمر  :ديانالأ
أما الدون التي تأصل  فيوا عاداتوا مثل  -فيوا هيئاتوا بتجارب عديدة 

بريطانيا والولايا  المتحدة وفرنسا ودون غسكندناوة ف ننا نجد أن الوجوم 
يجب أن نعر  ما  علف الويئا  الديمقرااية لم تسار عن  أية نتيجة. ولكه

تنطوي علي  الحقيقة وندرسوا دراسة وافية. ومه الأهمية أن ندرب أن الجميع 
يرون القلة البطير الدي يوز كيان الماسسا  الديمقرااية. ومه الأهمية 
أيما أن نعر  أن العقبة التي تحون دون تحقية الحرية تتميز بوا غدارتوا.. 
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ية منوا عندما أمسك  بنادية الأمور ويجدر بنا أن نشير غلف أن  لم تقم أ
ب عادة تحديد العرقا  الطبقية، وهدا هو الرد الحقيقي الدي يتممن  
دراستي، ف ذا قام  بريطانيا أو الولايا  المتحدة أو فرنسا بتحويل الأساس 

بالطرو  -الدي قام علي  نظام الملكية مه أيدي الباصة غلف أيدي العامة 
دراسة التي تقوم فيوا الوساال الديمقرااية بالتيييرا  السلمية فستدعم هده ال

الأساسية. ولكه ليا هناب مه دليل علف ذلم، وغذا سل منا بوجوده فسيثير 
الشم والريبة. ولقد تعرر  الجموورية الارنسية لتوديد الاايستية، وكان 

أثرها  1934لدلم أثره العمية. كما أن للأدداب التي وقع  في فبراير عام 
ا تيارينا عه أدزاب اليميه وأدزاب اليسار، فاي الولايا  المتحدة نجد غذ

أن الحركة العمالية لم تكه منظمة تنظيما دقيقا مه النادية السياسية وبدلم 
لم يتعرض نظام العرقا  الطبقية القاام دينداب لأي توديد. ولكه ما يلا  

غلف استعادة  الأنظار في التجربة التي قام بوا روزفل ، وكان  تود 
هو عجز الرايا عه الحيلولة دون قيام أصحاب  -الرأسمالية لا غلمادها 

الأعمان بعرقلة الإجراءا  التي ترمي غلف من  الطبقا  العاملة الاوااد 
المادية. ونجد في بريطانيا أن الأقلية في دكومة دزب العمان التي لم تحاون 

تعرض أسا الاستقرار ورع تشريع ايتراكي قد نظر غليوا علف أنوا 
الاقتصادي للبطر. وللاتوا دكومة قومية لم تقم علف اندما  الأدزاب 
السياسية التي وافق  علف صحة النظام الرأسمالي فحسب، ولكنوا قام  
علف الافتراض القاال بأن الأزمة التي أد  غلف تسلموا مقاليد السلطة قد 

تسعف الديمقرااية السياسية  برر  وقف من  الاوااد المادية المتزايدة التي
 غلف رمانوا.
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وليا هدا هو كل يئ. غذ أن الديمقرااية الرأسمالية في بريطانيا ظل    
كما هي، لأن صحة الإندما  التي تقوم عليوا لم تعرض بعد علف المحاكم. 

قد دفع   1931ويجب علينا أن نرد  أن الأدداب التي وقع  مند عام 
ة، ولكه كان بجانب هدا تطور آلر غذ أظور دزب العمان غلف الايتراكي

أعماء دزب المحافظيه اتجاها نحو الافترارا  التي قام  عليوا دعاام 
الدستور الإ رددا مه الزمه. أما غعادة تنظيم مجلا اللوردا  فيقمي بأن 
يعزن ل  مه السلطة ما يجعل  قادرا علف أن يالر صدور التشريع الايتراكي، 

لمان، دي  نجد أن دزب العمان يحرز أالبية في وذلم عه ارية البر 
مجلا العموم. ولقد بقف دة الاعتراض لمدة تقرب علف مااتي عام. أما فيما 
يتعلة بالحة في دل  والحة في غيجاد ابقة مه النبرء، فسنجد أن الملم 
سيكون في دل مه العمل بنصيحة وزراا  غذا استطاع أن يحصل علف موافقة 

ولو كان ذلم بانممام  غلف صاو  المعاررة. ولمثل هده  لتألير أي قرار
الاقترادا  أهميتوا القصوى. غذ نجد أنوم يقدمون اقترادا يقمي بالبح  
عه وسيلة تناو  دزب العمان ودده، ولا توج  رد أي منافا، كما أنوم 
يعتقدون أن الحواجز الدستورية ربما تكون متممنة في صميم التشريعا  

لتي تقف دجر عثرة عه ارية الأهدا  التي تسعف أية دكومة الايتراكية ا
مناهمة للإيتراكية غلف تحقيقوا. ويجدر بنا أن نمرب مثاليه دون موقف 

غن  مه المراوب  :بريطانيا، غذ نستبلة منوا مبدأ عاما ل  أهميت . فقد قيل لنا
منوا في  التمامه بيه الأدزاب العمان وأدزاب الأدرار االما وأن  قد الب 

الإبقاء علف الديمقرااية والتمسم بوا. غذ ربما يادي هدا التمامه غلف نيل 
سلطة انتبابية. ولدلم نجد أنوا تحاون ورع الديمقرااية بمعزن عه الوجوم 
الدي يشن  المتط رفون اليمنيون. ولقد قان زعماء دزب الأدرار غنوم يعاررون 
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لف أن وظياة الدولة يجب أن الايتراكية بينما يحبدون الاكرة التي تدهب غ
تكون علف نطاو واسع، فوم لا يستبدمون سلطة الدولة لكي يدللوا تيييرا  
أساسية علف العرقا  الطبقية، ولدلم فللقيام بتنظيم التحالف المقتري يجب 
علف دزب العمان أن يتيارف عه عقيدت  الايتراكية ويركز جووده علف 

رع  دزب الأدرار. وهدا بدوره لا يعتبر برنام  الإصري الاجتماعي الدي و 
البطوة التي ربما يوافة عليوا دزب العمان االما كان عبء الببرة يكمه في 
عدم كااية أية سياسة لم تما النوادي الأساسية في العرقا  الطبقية، ولكه 

علف أن يتيارف عه  -ولو ماقتا  -دعونا ناترض أن دزب العمان مستعد 
ة لكي يحرز نصرا انتبابيا، وذلم بتحالا  مع قوى الأدرار. العقيدة الايتراكي

ولكه كيف يحقة هدا النصر الأهدا  التي قام مه أجلوا في ظل الظرو  
التي تقع تح  ااالوا. غذ عندما يتسلم مقاليد الحكم له يستطيع أن يركز 
جووده لكي يحقة بعض مشروعا  الإصري الاجتماعي ما لم يحدب انتعايا 

ا سريعا. فما مه يم في أن ثمه ذلم سيادي ب  دتما غلف مثل ذلم اقتصادي
. ف ذا كان علف دزب العمان أن 1931الورع الدي أدى غلف هزيمت  عام 

يسير علف نو  النظام الرأسمالي فيجب علي  أن يعرب بصرادة عه موافقت  
علف الافترارا  التي قام  عليوا لرأسمالية، غذ فيوا نجد أن الدولة لا 

مكنوا القيام بالإصردا  الاجتماعية في فترة يبيم عليوا الكساد التجاري. ي
ومه العسير أن نرى مدى وثوو هده الحكومة بمايديوا االما كان  هده 
الظرو  ستحون دون تحقية الأهدا  التي مه أجلوا نال  سلطتوا. ولكه 

ش النوادي غذا قام  هده الحكومة بعد مبايرتوا موام سلطتوا في الحكم ب نعا
التجارية فليا مه اليسير أن نرى أننا نستطيع أن نقطع يواا بعيد المدى في 
هدا المجان، فبتمامنوا مع الأدرار لا تستطيع أن تسير علف سياسة 
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ايتراكية، غذ يجب عليوا دينداب أن تبدن ما في وسعوا لكي تستبر  مه 
للحط مه قيمة هده النظام الرأسمالي أكبر فاادة لطبقة العمان. ولا داعي 

السياسة التي غذا سرنا علف نوجوا ف ننا سنجني غسكانا أفمل، وغمكانيا  
أفمل للعمل، ونظاما تعليميا ونشااا نقوم ب  النقابا  ف ذا لم يدم هدا 
الانتعاش الاقتصادي، فالنتيجة الوديدة لاستئنا  سياسة الامتيازا  ستعني 

ا بيه العمان الديه سيشعرون ب يجاد مستوى جديد للأماني المعتر  بو
بالمرارة وليبة الأمل عندما يبيم الكساد بشبح  في المرة التالية. وسوءا 
استمر الانتعاش أو استمر  الأزمة، ف ن قبون دزب العمان لافترارا  النظام 
القاام يعني قبول  للتناقض الموجود بيه الرأسمالية والديمقرااية والدي سيطي  

بأي منوما. ولقد مر  هيئة المنتجيه بتجارب عدة جعلتوا  غن عاجر أو آجر
تدهب غلف أن غدارة الدولة الرأسمالية يجب أن تكون في أيدي الأفراد الديه 
يامنون بمباداوا، ومه الحماقة أن تطلب مه دزب العمان أن يدير دف ة 
المجتمع الرأسمالي. ولا يتمشف هدا الاقتراع مع المشكلة الرايسية التي 

ير  في هدا الصدد غذ أن  مه الممكه تحقية الانتقان مه النظام الرأسمالي أث
غلف النظام الايتراكي بكل ما يتممن  هدا الانتقان مه تييير في العرقا  
الطيبة بالطرو السلمية في أي مجتمع ديمقرااي. وغني لا أدلل علف أن  لا 

قوا مماميه يمكه غنجاز هدا غذا أراد أصحاب أدوا  الإنتا  أن يحق
الديمقرااية. ومعناه هو أن  غذا أد  الديمقرااية عملوا بنجاي، ف نوا تسير 
بنجاي، وهده كما نرى مردظة لا تستحة الدكر. وغني أبادر بطلب معرفة ما 
غذا كان علف روء الببرة التي مررنا بوا يحة لي القون بأن  مه المعقون أن 

لمتااال المتحما أن يتبد موقاا ناترض أنوا ستحقة هده الأهدا . وعلف ا
ثابتا، فوو لا يقوم بتاسير الببرة الأمريكية أو الببرة التي مر  بوا أوروبا أثناء 
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الحرب أو أن  يقوم باستبعادها فحسب، ولكه يجب علي  أيما أن يور  أن 
اتحاد الدون يكمه تحقيق  عدما يبتلف الأفراد دون الأسا التي يقوم 

المراقبيه بمحاولا  عدة في هدا الصدد ويجدر  عليوا. ولقد قام بعض
غذا التار لقد ذكر البروفسور جريجوري أن   دراستوا بشئ مه الدقة و 

المثقاون في اليرب اقتران الاايستية بالرأسمالية ووصموما بالانحرن 
لأارار  الدعااية. فيجب الاعترا  بعدم وجود أي رمان أو تاكيد لعملوم 

الموقف علف أسا ثرثة. فجوهر الاايستية يتسم هدا. ولقد اتبد هدا 
بالسلطة، وأما جوهر النظام الرأسمالي فيتسم بالحرية في العمل ودة الارد في 
التعبير عه ناس  مه النادية الاقتصادية . أما الأساس الثاني فوو   وجود وج  
الشب  بيه لما وعشريه نقطة في البرنام  الايتراكي القومي، ومدهب 

ية الروسية أكثر مه وجوده بيه أددهما وفلساة الدولة الرأسمالية. أما الشيوع
الأساس الثال  فوو  غذا تدهور  الرأسمالية فسيحاون أي فرد البح  عه 
أسباب هدا التدهور في بريطانيا والولايا  المتحدة، لا في البلقان أو أمريكا 

ه المنااة. ويمكه الجنوبية أو غيطاليا لعدم وجود النظام الرأسمالي في هد
. ولقد فسر البروفسور جريجوري  تطبية ناا الشئ علف الحالة في روسيا

 غن النظام الاقتصادي والاجتماعي قد  :مشكلة الاايستية الألمانية بقول 
يوب الكامنة في تعرض للشدااد. ولكه هده الشدااد لا تم  بأية صلة غلف الع

جوري علف أن أالبية كبيرة يحصل  . ويوافة البرفسور جريالنظام الرأسمالي
عليوا العمل فجأة تشرع في قلب الأنظمة الاقتصادية المقررة في البرد رأسا 
علف عقب. عنداد يجوز أن تصاد  هده الأالبية مقاومة لعملوا هدا اير أن  
لا يثب  تدهور الرأسمالية. ولكن  يثب  أن عددا كبيرا مه الأفراد مازالوا 

م البروفسور جريجوري هدا بقول   غن قيام الاايستية لا يامنون بوا. والتت
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يعني انويار النظام الرأسمالي. ولكن  برهان علف أن الموقف فيما بعد الحرب 
لا يبع  علف الررا . ودعونا نمعه النظر في هده الداسة، فمه الطبيعي أن 

علف  رأسمالية قد أقيم  دعاامواالاايستية تتسم بالسلطة في جوهرها، وأن ال
درية العمل ودة الارد في التعبير عه ناس  مه النادية الاقتصادية، ولكه ما  

ينبيي لنا دراست  هو الود  الدي سبر  مه أجل  الاايستية. فللحصون 
علف المكاسب المادية نجد أنوا تحاون القماء علف النقابا  وتسعف غلف 

جور. كما أننا نجد دماية الملكية الباصة لرأس المان وتود  غلف تبايض الأ
أن الاايستية تبدن ما في وسعوا لتبون الأفراد  الحة في التعبير عه الناا 
مه النادية الاقتصادية، اير أن هالاء الأفراد لا ينتمون غلف الطبقة العاملة. 
وتدافع السلطة الاايستية عه نظام العرقا  الطبقية التي تتطلبوا الرأسمالية. 

ليرب ينظرون غلي  علف أن  تعبير عه الرأسمالية، وهي كما أن المثقايه في ا
في مردلة تدهورها، وبدون مساندة هده السلطة لودا النظام، لا تمكه 

 المحافظة علف هده العرقا  الطبقية.

ونجد أن وج  الشب  القاام بيه البرنام  الاايستي والبرنام  الشيوعي 
البرنام  الاايستي الايتراكية يلا  الأنظار مه النادية النظرية، ف ذا ناهض 

والنقابا ، فله يستطع أن يطلب مساندة الطبقة العاملة. وينبيي لنا ألا نصدر 
أي دكم علف الاايستية لمجرد أننا نعر  نواياها، غذ أن ما يعنينا هو 
تنايدها، ولا أعتقد أن البرفسور جريجوري كان في مبيلت  القواد الإيطاليون 

ني ورجان الصناعة في ألمانيا الديه ساندوا هتلر، ولا الديه ساندوا موسولي
هو  -أعتقد أيما أن  قد تبيل أنوم قاموا بدلم علف أساس أمل يراودهم 

قياموم بتنايد النوادي الشيوعية، ولقد تدلل  الاايستية باصطري  درية 
العمل  وأن اابع هدا التدلل كان تدلر مه جانب الرأسمالييه في غيطاليا 
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نيا لاستعادة المصال  الرأسمالية. ومه دة البروفسور جريجوري أن وألما
يدهب غلف أن هدا التدلل قد أقيم علف دعاام لاائة، اير أن هدا له يمكننا 
مه غصدار الحكم علف الرأسمالية وهي في عناوانوا، كما في غنجلترا 

أو أمريكا  والولايا  المتحدة لا في الدون الرأسمالية المتبلاة كما في البلقان
الجنوبية، فمحم أي نظام اقتصادي لا يتيير في أي مكان. غن  التبار لقدرت  
علف استيرن غمكانيا  القوة الإنتاجية. ويجب ذكر  تدهور  الرأسمالية في 
غنجلترا والولايا  المتحدة فاي غنجلترا نجد مليونيه مه المتعطليه. وساء  

، وأصبح  علف ياا التدهور أدوان الصادرا  كالقطه والحديد والصلب
والانويار. أما الصناعا  الألرى فقد اتجو  غلف الحكومة في مسكنة ومدلة 
للحصون علف غعانا  تيسر لوا سبل العيش. ويمكه وصف هدا الموقف 
بالتدهور والانويار. ويعتر  البروفسور جريجوري بأن الأالبية التي ينالوا دزب 

مر  في قلب الويئا  الاقتصادية. غلا ان  العمان فجأة ربما تقاوم غذا است
ينظر غلف مثل هده المقاومة علف أنوا اعتقاد في الرأسمالية، لا كدليل علف 
تدهورها ومه العسير معرفة ما يعني  البروفسور جريجوري عندما يدكر  الأالبية 
التي يحصل عليوا العمان فجأة  فالانتصارا  الانتبابية دااما ما تاون غلف 

هده الانتصارا  في نظر الأدزاب الموزومة. فاي فترة ما بعد الحرب مثل 
اعتبر هدا بمثابة وجوة نظر معارري مستر لويد جور  في الانتبابا  التي 

وكان هدا وجوة نظر دزب العمان عندما فاز دزب  1918أجري  عام 
. وعندما ينان الحزب 1931وعام  1924المحافظيه في انتبابا  عام 

غذ أن  قد ورع برنامجا أثار مناقشا  عدة لمدة اويلة، هل هدا  الأالبية،
النصر يعد نصرا؟ وهل هده الأالبية هي التي تحدد اابع هدا النصر؟ ف ذا  
كان الأمر كدلم في نظر البروفسور جريجوري فله يوجد أي دزب يحة ل  
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 قلب الويئا  الاقتصادية رأسا علف عقب ما لم يايده الرأي العام. ويعتقد
البروفسور جريجوري أن الأفراد ياملون الكااي لا المحافظة علف الويئا  
الديمقرااية. ولكه جانب  الصواب في أن ذلم يشير غلف أن الرأسمالية في 
دالة تدهور وارمحرن، فوو استنتا  لاائ. غذ لا يمكه الجزم بأن هدا 

مه الناس  المبدأ أو تلم النظم أو هده الاكرة علف صواب لمجرد أن جماعة
قد اقتنعوا بصحت  دتف أصبحوا مستعديه للنمان في سبيل . وجدير بالدكر 
أن عددا كبيرا مه الناس قد أبدوا استعدادهم للنمان في سبيل الاكرة 

، ولكه ليا معنف هدا أن الاكرة لا تندثر، 1917الملكية في روسيا بعد عام 
لف اريقة عرض أية فطالما ينظر بعض الأفراد مثل البروفسور جريجوري غ

سياسة ايتراكية علف أنوا   قلب للويئا  الاقتصادية رأسا علف عقب   فمه 
وهم أقل استمساكا بعدم  -المشكوب في  أن يقوم بعض مايدي هدا النظام 

التحيز ب جراء بعض التجارب الايتراكية وارعيه نصب أعينوم أن  لا يمكه 
ر الرأسمالي لأن هده الجدور تتبع جدور الاايستية دتف تدرب مدى التدهو 

تعب ر تعبيرا وارحا عه موقف ما بعد الحرب في بعض البرد، غذ نجد أن 
العوامل الاقتصادية. ولا  للعوامل اير الاقتصادية أهميتوا، مثلوا في ذلم مثل

تلم الشدااد  في قليل أو كثير بالعيوب الكامنة في الرأسمالية، كما نعني  
وينبيي أن نعر  ما يقوم ب  البروفسور جريجوري مه ددب في ألمانيا مثر. 

كل مجتمع علف عمل، غذ أن  يمع أفكارا عه الرأسمالية. وتعتمد صورتوا في  
درية العمل   ودة الارد في التعبير عه ناس  مه الوجوة تااعل مبدأيه هما  

 الاقتصادية  وتبتلف هده الرأسمالية عه المجتمعا  الرأسمالية القاامة عندما
نكب  جماي درية العمل أو التعبير عه الناا. وترجع تلم العيوب غلف 
التبل ة مه الرأسمالية لا غلف الرأسمالية العاملة. ولا يعنينا وجود فكرة بحتة 
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عه الرأسمالية، غذ ليس  هناب ظرو  سياسية يمكه غدراكوا دتف تصب  
فيعتبره الرجل المثالي واقعا ملموسا. أما عه قيام الدولة الحقيقية بأداة عملوا. 

أساسا واهيا يقوم علي  نقد الدولة. وينظر البروفسور جريجوري وينظر 
الماكرون مع  غلف قيام الدولة الرأسمالية بأداء عملوا علف أن  أمر اير مقبون 
بالنسبة لنقد النظرية البحتة عه الدولة الرأسمالية. وقد دددوا هده الاكرة 

ارها بالحقااة، ولدلم نجد أن تدلل الدولة سواء بقواعد له يجرءوا علف التب
يعتبر لروجا علف  -أكان هدا التدلل في صال  الرأسمالية أم ردها 

القاعدة، أما تأثيرها فر يمكه غرجاع  غلف ما تادي  هده القاعدة مه عمل. 
ولكه غذا اعتقدنا أن الرأسمالية هي ما يقوم ب  الرأسماليون مه عمل، عنداد 

أن ننظر غلف تقاليد هده الدون التي تويمه عليوا المصال   يجب علينا
الرأسمالية علف أنوا مه لصااة الرأسمالية التي تتميز بوا، ولدلم ينبيي لنا 
أن نعتقد أن قيام الرأسمالييه باستبدام سلطة الدولة لحماية مصالحوم هو 

ون غلي  في جوهر الرأسمالية في غاارها الجديد لأن أية فكرة ما هي غلا ما تا 
لير العمل لا ما قصد منوا الأصل عند التاكير فيوا. ولا يمكه غلماع تطور 
الأفكار للتقاليد التي ساد  في المرادل الأولف، ولكه غذا اتبد الرأسماليون 
سلطة الدولة علف أنوا مظور مه مظاهر الاايستية عندما يدور النقاش دون 

تران يعد مظورا مه مظاهر السبب أمنوم، ف ني لا أستنت  غلا أن هدا الاق
والمسبب، وتستبدم الرأسمالية وهي تتعثر في اريقوا مركز الرأسمالييه 
المرموو في أي مجتمع دتف يكرسوا سلطة الدولة لإلماع معارريوا. وهي 
تتعود للقيام ب جراء التجارب وتبايض الأجور والقماء علف النقابا  

لممان بعض الأدوان التي في ظلوا والحيلولة دون قيام الإررابا ، وذن 
 تستعيد المكاسب المادية.
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لقد أير  غلف أن المجتمع ما هو غلا مسري تشتد في  ددة الصراع  
القاام بيه الطبقا  الاقتصادية مه أجل الحصون علف مكاسب مادية، أي 
الحصون علف أكبر قسط تجني  مه العملية الإنتاجية. واالما كان  القدرة 

  تعتمد علف استتباب الأمه فيجدر بالدولة أن تتمسم بالقانون علف الإنتا 
وتحاف  علف النظام لكي تحقة هدا الود .. ولكه عندما تاعل ذلم تجدها 
وقد ألد  بالمرورة تحاف  علف النظام، وتتمسم بالقانون. غذ أن نظام 
 العرقا  بيه الطبقا  يتممنوا. وما الدولة غلا تعبير عه هدا النظام. أما
القانون والنظام في المجتمع الإقطاعي وهما اللدان تتمسم بوما الدولة فوما 
أمران رروريان للإبقاء علف المباد  الإقطاعية. أما في المجتمع الرأسمالي، 
ف ن الدولة تتمسم بالقانون والنظام اللديه يكارن لوا المحافظة علف 

مثر دي  يشترب الجميع  المباد  الرأسمالية. أما في مجتمع روسيا السوفيتية
في امترب أدوا  الإنتا ، فنجد أن الدولة السوفيتية تستبدم القانون والنظام 
اللديه ييسران لوا السبل لكي توزع ثمار هده الملكية العامة وتبمع الدولة 
دااما لتلم الطبقة التي يبون لوا الحة في امترب تلم الأدوا . والدولة هي 

ولكنوا تسنوا بحي  تتمشف مع مصال  هده الطبقة، ف ذا التي تسه القوانيه. 
قل عدد المرب في الدولة، فسيتحيز القانون لوده الحانة. أما غذا يمل 
عددهم المجتمع بأسره، فسيسبر القانون لبدمة هدا المجتمع وسيتحيز ل  
رد أية مصلحة لاصة. وقد ذكر  أيما الطريقة التي أصب  معوا نظام 

لطبقا  العامل الرايسي في تكويه الأيديولوجية العامة العرقا  بيه ا
للمجتمع، فنحه نرى مثر أن المداهب الدينية في الدولة الرأسمالية التي 
قام  علف أساس العمل الحر لوا اابعوا وتاسيرها، وهما يبتلاان عه اابع 
وتاسير المجتمع الرأسمالي الدي أقيم  دعاام  علف العبودية. ولقد اعتنة 
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مسيحية في مستول تاريبوا أفراد مه ابقة أصحاب العبيد، ومه ذلم نجد ال
أن  غذا كان  المسيحية قد أصر  علف وجوب عتة العبيد كشر  لرنبرا  
فيوا. كان لوا أكبر الأثر في الانقرب الصناعي الدي يتعارض مع العرقا  

دعاة لأن التي تدلل في نطاو نظام الإنتا  القاام دينداب، اير أن  كان م
يجعل المسيحية عدوا لوالاء الديه يستايدون مه نظام العبيد. كما أن  ليا 
في مقدورها معاداتوم، غذ أن السلطة الإلزامية في الدولة الرومانية كان  
تساندهم، وتلم السلطة تقرر أن واجب العبيد هو تقديم فروض الطاعة 

م الإلرص الدي تممن  لأسيادهم. وتعتبر العبودية دلير لا يتناسب مع ذل
عموية الدولة. أما واجب أصحاب العبيد فوو معاملة عبيدهم معاملة دسنة. 
ولقد دعم  المسيحية مه مركزها، وأصب  لوا كيانوا، وأمركوا التي أصبح  
قيمتوا تتوقف علف مدى استيرن العبيد لوا. أما عه مقتوا لنظام العبيد فقد 

ي هدا المجان أن سلطة الدولة ظور  في ألد يتوارى. ويجدر بنا القون ف
وق  ظوور سلطة الملكية الباصة، ويحدب هدا في أي مجتمع دي  تمتلم 
دانة مه الأفراد أدوا  الإنتا . ويمارس هالاء الأفراد أدوا  الإنتا  ويمارس 
هالاء الأفراد أيما سلطة الدولة غذ يسنون القوانيه دسب راباتوم. ويحددون 

عف سلطة الدولة غلف تحقيقوا. وهم يسعون أيما غلف الأهدا  التي تس
الحصون علف أكبر قسط مه المكاسب المادية التي يتيحوا نظام العرقا  
بيه الطبقا . ويعتبر ذلم الدعامة التي ترتكز عليوا فكرتوم عه البير، وهم 
يسنون القوانيه لممان دقوم في الحصون علف هده المكاسب. وعندما 

ا  الاقتصادية الألرى علف هدا المنوان. تنتشر أية فكرة تسير بعض الطبق
 عه البير االما ساندتوا السلطة الإلزامية العليا في المجتمع يأي الدولةل 
فاي ذلم البنيان الطبقي الدي يقوم علي  المجتمع نجد صراعا محتوما 
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لامترب الدولة. غذ أن الديه يمتلكونوا يصب  في مقدورهم فرض فكرتوم عه 
اهية البير علف ارلريه. ولقد أير  أيما غلف أن هده الاكرة ليس  فكرة م

جامدة، غذ كلما اتسع  آفاو المعرفة تيير  بالتالي وساال الإنتا ، وزاد  
القدرة علف الإنتا ، ولدلم تجب مرءمة العرقا  بيه الطبقا  مع ذلم 

ظام الإنتا ، كما أنوم التييير وتلم الزيادة، لأنوا تحدد ما يتوقع  الأفراد مه ن
سينظرون غلف آمالوم في أي وق  مه الأوقا  علف أنوا مرادفة للعدالة. ومه 
الطبيعي أن يميل الأفراد غلف تحقية هده ارمان. أما وددة المصلحة فوي 
تدلل في نطاو العدالة. وتبتلف ارراء عه العدالة بالتر  الأوراع التي 

الطبقا  فطالما تتصارع هده ارراء كل مع يشيلونوا في نظام العرقا  بيه 
الألرى مه أجل البقاء، ف ن التااو  في هدا الالتر  هو الدي يحدد 
المعيار الدي تستطيع الدولة ب  أن توجد جوا مه الاتحاد والتماسم بيه 
موانيوا. أما غذا كان الالتر  عمية الأثر ف ن  يصب  مه العسير مع  

بيه ارراء المتعاررة فنجد أن الدولة تصب  في دالة الوصون غلف نقطة التقاء 
تدهور وارمحرن. ومعنف ذلم الإلرن بالأمه وعرقلة القانون. أما زعزعة 
هدا الاتحاد فتعرض دياة المجتمع للبطر، وذلم بالحد مه عملية الإنتا ، 
ولدلم تجب غعادة غيجاد هدا الاتحاد فور ددوب ذلم، ويمكه تحقية ذلم 

ة تأكيد أهدا  الدولة، أو ب عادة تحديد هده الأهدا . هدا وتزعزع غما ب عاد
العداوا  الموجودة في الصراع الطبقي أركان هدا الاتحاد أما المعاررا  
الألرى سواء أكان منوا المعاررا  الدينية أم القومية أم العنصرية التي 

ه تزعزع يتمبض عنوا صراع علني، فربما اير  مه أفراد الحكومة، ولكنوا ل
مه أركان الاتحاد الرايسية. ويرجع هدا غلف غعادة تحديد العرقا  بيه 
الطبقا . فالولايا  الأمريكية في الجنوب تظل كما هي بيض النظر عه 
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التييرا  الثورية في الحكوما ، كما أن  باوز هتلر تيير  الحكومة في ألمانيا 
  عه الثورة الارنسية التي لا الدولة. غذ لا يعتبر هدا ثورة بالمعنف المعرو 

غذ  1917، أو الثورة الروسية التي قام  في نوفمبر عام 1789قام  عام 
أن  بعد انتصار هتلر، واستيرا  علف الدولة، استمر  العرقا  بيه الطبقا  
علف ما كان  علي . نظرا لأن  في الواقع لم يدلل أي تييير فعلي علف تحديد 

ديد الثورة الارنسية والثورة الروسية ب عادة تحأهدا  الدولة. ولقد قام  
أهدا  الدولة، فالثورة الارنسية مثر أكد  دة أصحاب الأمرب في أن 
يألدوا نصيبوم مه نتاا  العملية الإنتاجية. ولم تلة بالا غلف مسألة ما غذا كانوا 
ينتمون غلف ابقة أرستقرااية أم لا. وقام  الثورة الروسية أيما بتأكيد الحة 

وا نصيبوم مما تجني  مه العملية للمواانيه مه الطبقة العاملة في أن يألد
الإنتاجية، بيض النظر عه كونوم أصحاب الأدوا  الإنتاجية أم لا. ومما هو 
جدير بالدكر أن الثورة الارنسية قد دقق  الود  الدي كان  تنشده غذ 
استبدم  سلطة الدولة للقماء علف الامتيازا  التي كان  تتمتع بوا الطبقة 

ة الروسية فقد دقق  هدفوا باستبدام سلطة الدولة الأرستقرااية. أما الثور 
للقماء علف الملكية الباصة لوساال الإنتا ، كما أنوا دول  دقوو الملكية 
مه ديازة الأفراد غلف ديازة المواانيه جميعا. ومه هدا كل  نجد أن الثورة 
الارنسية استبدم  سلطة الدولة للدفاع عه فكرة البير التي يستايد منوا 

ب أدوا  الإنتا . أما الثورة الروسية فقد استبدم  سلطة الدولة أصحا
للدفاع عه فكرة البير ليرض مشاب . اير أن  سواء اتسم  وساال الدفاع 
بالحكمة أم لم تتسم بوا. ف ن هده المصلحة كان  تتمشف مع مصلحة جميع 

 أعماء الدولة.
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كم المحايد وما مه يم في أن الدولة تحاون دااما أن تقوم بدور الح 
الدي يسعف غلف تحقية البير للمجتمع دون تحيز لأدد، وستبدن الجوود 
للقماء علف البرفا  الكامنة في نظام الإنتا  لتحقية هدا الود . اير أن  
غذا كان  هده الدراسة صحيحة، فر يمكه غذن الدلالة علف صحة تلم 

دية واددة أدوا  المحاولة للوقو  موقاا محايدا عندما تمتلم ابقة اقتصا
الإنتا . فطالما تحدد هده الملكية استبدام السلطة السياسية، ف ن تولف 
دانة مه الأفراد هده السلطة سيكون مه يأن  تسبيره لوم، وسياررون علف 
الدولة فكرتوم عه البير والعدالة والحة، وستستبعد الدولة غذن ارلريه دتف 

. والدولة أداة قانونية تحقة لا يشاركون هده الحانة في تلم المكاسب
مطالب أصحاب الملكية الباصة، ومه ثم فر يمكه للدولة أن تقف موقاا 
محايدا بيه المواانيه فيما يتعلة بالرلاء المادي االما لا يقصد مه وساال 

 الإنتا  تحقية الرفاهية للمجتمع بأسره. 

بيه  أما العداوا  القاامة بيه الطبقا  ويقصد منوا الالترفا  
الطبقا  الاقتصادية بشأن اريقة توزيع الإنتا  الاجتماعي. وتدلل هده 
العداوا  في نطاو الصراع الاجتماعي عندما تحون العرقا  بيه الطبقا  
دون استيرن القوى الإنتاجية التي تجد تلم الطبقة المستبعدة مه فوااد 

لحكومة دون بعض الملكية غمكان استيرلوا وربما تقوم بعض الثورا  دالل ا
المربسا  التي تحتم قيام الثورة في الدولة، وعلف ذلم ينبيي لنا أن لا نتوقع 
قيام أية ثورة في أية دولة دي  نجد أن تلم الطبقة التي درم  مه فوااد 
الملكية تتلقف غعانا  مستمرة لتحقية هدا الرلاء المادي. ولكه عندما تحرم 

وتقرن هدا بنظام العرقا  بيه الطبقا   هده الطبقة مه المكاسب المادية،
الدي تتمسم ب  الدولة، عندما تدرب هدا نجدها وقد هب  للإستيرء علف 
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الدولة. ولودا السبب تحاون أن تعيد تحديد هدا النظام دتف تحقة الرلاء 
المادي الدي تسعف غلي . ويحدو هده الطبقة الأمل عند محاولتوا الاستيرء 

تسود فكرتوا عه العدالة. ولقد ذكر ماركا وانجلز أن علف الدولة في أن 
 الويئة التنايدية للدولة الحديثة، هي مجرد لجنة لإدارجة الشئون العامة 
للبرجوازية  . ويجدر بنا مردظة ما تتممن  هده الاقرة، غذ أن  مه الممكه أن 
 ننظر غلف الدولة مه زاويتيه مبتلاتيه. فوي مجرد هيئة صييرة مه أفراد
يقومون ب صدار الأوامر تساندهم في ذلم السلطة الإلزامية العليا. ومه جوة 

هي العامل الماثر الدي يتيليل في   -كما يرى المثاليون   -ألرى نجد أنوا 
كل كبيرة وصييرة في المجتمع، ويحدد هيئاتوا، ويجعل الأفراد يقومون 

ة عه جانبيه لعملية بتحقية أهدافوا. وغن هاتيه الناديتيه تعبران، في الحقيق
واددة. فالدولة كويئة تمم أفرادا يصدرون الأوامر ويولون اهتماموم لتنظيم 
العرقا  التي تتوقف عليوا اريقة الإنتا . أما الدولة علف أنوا عامل ماثر 
ناوذ فوي تحدد أهمية أنما  السلوب بالنسبة لوده العرقا ، وسنجد ما 

ياو العملية التي تقوم بوا الدولة، غذ أن يقصد مه العادا  الاجتماعية في س
هده العادا  تاثر في العرقا  التي تصدر عه وسيلة الإنتا .. أما الدولة 
فستولي اهتماموا بالسلوب الدي يتعلة بوده العرقا ، كما أنوا ستسعف غلف 

 السيطرة عليوا، والتحكم فيوا مه أجل الطبقة التي تسود في فترة معينة.

 ل5ي

ثل هده الدراسة لكثير مه ارب علم السياسة بطرنا للأمور تبدو م 
التي يعتبرونوا أمورا أساسية تتميز بوا الدولة الحديثة في عالم الواقع. ف ذا 
نظرنا غلف التاريخ أو داولنا عرر  علف أن  مستودع للنتاا  التي تتمبض عه 

داة للطبقة التي الصراع بيه الطبقا ، وغذا نظرنا غلف الدولة علف أنوا مجرد أ
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بيدها مقاليد الأمور، وغذا أصررنا علف أن القانون يتلون دسب مصلحة هده 
نجد أن ذلم يعني فرض القيود علف مباد  الويئا  الاجتماعية.  -الطبقة 

فالتاريخ كما نعر  سجل للتيييرا  التي أدللوا بعض الأفراد الديه كانوا 
قليدية التي ورثوها. أما أفمل يسعون غلف غيجاد نظام أفمل مه النظم الت

وسيلة للنظر غلف الدولة فوو اعتبارها جوازا للإرتقاء وتحقية المثل الأعلف. 
وغننا نعر  أن بعض السياسييه قد كرسوا كل جوودهم لبدمة الجميع لدمة 
منزهة عه أي ارض. فلماذا ناترض غذن أن نتيجة مسعاهم هي تحقية البير 

ه؟ فالقانون الحدي  يدكرنا بأن جميع المواانيه لطبقة ما، لا للمجتمع بأسر 
سواء أمام المحاكم، وأن القماة الإنجليز المعاصريه في نزاهتوم واستقرلوم 
يثيرون غعجاب العالم. وليس  هناب أية دولة دديثة تبمع الحقوو الإنسانية 
لمصال  الملكية. ويشود اابع التشريعا  الحديثة علف هدا القون. ولكه 

توتم الدولة بنوع المأكل، ورعاية الطال، وغتادة الارض للتعليم، فمه عندما 
المبالية غذن أن ننظر غليوا علف أنوا أداة ابقية. وليا هدا هو كل ما في 
الأمر، غذ أن القرن الماري قد تميز بتحسيه دالة الطبقا  المعدمة. ويجعلنا 

أننا نستطيع أن نرى  هدا نتطلع نحو امتيازا  أفمل في الأعوام القادمة، كما
الطرية الدي سار  في  الدولة وقم  بدلم علف الناوذ الباص للويئا  
التجارية والسكم الحديدية والبنوب والإذاعة، وكان هدا كل  لصال  المجتمع. 
غذ كان  هده النوادي تعتبر أون الأمر منااة قانونية لاستمرار المكاسب 

ا بالقماء علف الادتكار، كما أننا الباصة. وفي صال  المستولم العام قمن
يقوانيه  :نحرم الإرهاو في الصناعة. وتشير التشريعا  التي سن  مثل

المصانع، وتعويض العمان، وتحديد ساعا  العملل. غلف اهتمام الدولة 
بتحقية الرلاء العام فعندما يستنير الرأي العام يجب أن نتوقع الكثير. ومه ثم 
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ناسوا مه التحيز لأية مصلحة لاصة في المجتمع. ستعمل الدولة علف تحرير 
وكلما أمعنا في تحليل ودراسة وظااف الدولة الحديثة والتصاصاتوا، ازددنا 
اقتناعا بأنوا لا تعدو كونوا غعرابا عه البصومة بيه الطبقا . وغن وجاهة هده 
الاكرة لا تحتمل أي تأكيد مه ناديتي، غلا أن قبولوا لا يباي النقااة 

يوب التي تعاني منوا. فوي لا تعلل وجوب تييير آراء بعض الأفراد التي والع
تتكون منوا العدالة الاجتماعية مه فترة غلف ألرى، وينظر غلف العبودية علف 
أنوا أمر لا يطاو في فترة ما. كما ينظر غليوا في فترة ألرى علف أنوا أمر 

أيما. فقد ورع  في  مقبون. غلا أن هده الاكرة لم تعلل لنا السبب في هدا
ا مه المجوودا  المبمة الاكرة التي تدهب غلف غنجلترا بعد مرور ستيه عامً 

أن الدولة يجب عليوا أن تكال التعليم الأولف لمواانيوا، وفرر  بعض 
القيود علف ساعا  العمل، غلا أن دالة البدم في المنازن والعمان الزراعييه 

ع  علف الررا. ما ظل  قوانيه قد بقي  علف ما هي علي ، وهي لا تب
المصانع وتعويض العمان مسردا لصراع تدور رداه بيه العمان وأصحاب 
العمل، وكان صراعا دقيقيا غن لم يكه مثيرا. ويكمه الالتر  الجوهري في 
اننا نكاف  اليوم لا لتحقية أي مبدأ، ولكه للوصون غلف اريقة نطبة بوا هدا 

صدى للصناعة التي ترهة عمالوا، ونحاون أن ظور المبدأ. غذ أننا نحاون أن نت
الأدياء الاقيرة القدرة. وهناب لر  يدكر في الرأي دون دقيقة ظرو  
الصناعة المرهقة للعمان وظرو  الأدياء الاقيرة والقدرة. ونقوم بالمحافظة 
علف العااليه بالتأميه رد البطالة ونبدن المساعا  العامة لوم وأما ما نطلة 

مو الممير الاجتماعي فوو في الواقع مجرد فكرة متييرة عه ارمان علي  ن
المعتر  بوا، والتي أوجدها الصراع الطبقي، غذ أرام هدا الصراع أصحاب 
أدوا  الإنتا  علف الإذعان لعدة مطالب، غلا أنوم سلموا بمظاهر الأيياء لا 
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ية في بجوهرها، وظل المقياس الدي يعتد ب  في استحقاو المناعة الماد
المجتمع كما كان موجودا في أصل النظام الرأسمالي، وهي امترب الثروة. أما 
عه ارراء التي ورع  بشأن العدالة فما تزان تعمل دالل النطاو الدي 

 دددت  الاروض الأساسية. 

غن استعادة النوادي الاقتصادية التي كسد  عام  :وعندما يقان لنا
لتي يحتاجوا الديه يدفعون قدرا كبيرا يجب أن تتمشف مع المطالب ا 1931

مه المرااب، فمه الوار  أن صراع هده القيم لا يقل عمقا عن  في أي 
عصر ممف، غذ أن ما تيير هو الأهدا  التي تلتف الدولة دولوا. وما زلنا 
نحا بوجود هدا الصراع. ويتوقف قرارها علف مقدرة الطبقا  الاقتصادية 

الدولة مه أعمان. فبينما تتحكم تلم الطبقة التي علف التأثير فيما تقوم ب  
تستيل أدوا  الإنتا  في الدولة بدافع المناعة المادية. فمه الصعب أن نرى 

يحدد الأمور التي يوافة عليوا ذلم  -اير هدا الاعتبار  -أي اعتبار آلر 
الممير الاجتماعي. وما مه يم في أن فترة التوسع الاقتصادي كايلة بأن 

ه نطاو الممير الاجتماعي، غلا أن تاريخ ما بعد الحرب يور  تنمي م
انكماش هده الحدود بتماؤن المكاسب. واالما كان  هده العرقا  
القانونية تود  غلف دماية ما يتممن  البيان الطبقي ف ن ادتياجا  هدا البنيان 
هي التي تحدد معالم ، وبدلم تزداد ددود الممير الاجتماعي اتساعا. وما 
مر  ب  ألمانيا وغيطاليا يشود علف مرونة تلم الحدود، أما الوسيلة الوديدة 

 لتييير هده المعالم فوي تيير البنيان الطبقي الدي يحددها.

ويساعدنا في هدا المجان دراسة فكرة المساواة أمام القانون باعتبارها  
مل في مقالا وافيا يور  الطرية الدي تقل في  ددة المطالبة بمبدأ عام يا

تطبيق  وذلم عه ارية الحاجة لإلماع ما تقوم ب  مه عمل للاروض القانونية 
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الأساسية في المجتمع وهي التي كان  تطبة بصاة عامة فيما قبل. ولا داعي 
للتدليل علف أن القانون قد تولد نتيجة للصراع الطبقي. وتدلل فكرة هدا 

ب لا يعتبر ذا أهمية غلا في الصراع في ارراء القانونية الوامة. فقانون الشي
دالة الدفاع عه الورع الراهه عندما يتعرض للتوديد. فوو في الواقع رمان 
للقانون والنظام، وهما يساندان نظاما معينا مه العرقا  بيه الطبقا  دتف لا 
يتعررا للمقاومة، كما أن موقف المحاكم بالنسبة لقمايا النقابا  لا يوم في  

عندما يكون تعبيرا عه الجو الاكري الدي لم يحرر ناس   كثير ولا قليل غلا
مه الاعتقاد السااد بأن هده النقابا  ما هي غلا هيئا  تعرض توازن المجتمع 

هدا التوازن الدي قام علف المبدأ الدي ينادي بأن وساال الإنتا   -للبطر 
 يجب أن تبقف في أيد لاصة، وقد قام موقف المحكمة العليا في الولايا 
المتحدة بشأن التشريع الاجتماعي علف الافتراض المبني علف وعي ناقة، 

  غن التعديل الرابع عشر قد أدم   الاستكاتيكية الاجتماعية :وهو الدي يقون
يأي دراسة المجتمعا  الإنسانية في دالة استقرارها وثباتوال لوربر  سبنسر 

مباد  التي تاسر في الدستور، كما أن مجلا اللوردا  قد ورع في بعض ال
الحة في دفع  الأجور  تاسيرا نظاميا يودي بأن السلطة المحلية التي لون لوا

الحصافة والعقل. وقد فسر     يجب أن تستبدم سلطة تتسم بدسبما ترى
مه  ٪10معقولة  أو استبعد  علف أن هده الأجور لا تزيد عه كلمة  

وا الأمر. وغن مه يمعه المستوى السااد في الحي للطبقة العاملة التي يعني
النظر في قمايا البيانة في عود نابليون أو الجو الدي أدا   درية البطابة  
في الولايا  المتحدة في مطلع القرن العشريه لا يجد مه الصعوبة في أن 
يصر علف القون بأن  لا يمكه لرعتبارا  القمااية أن تتبطف البنيان الطبقي 

طاق . ويجب ألا ننسف أن الثروة هي العامل للمجتمع، غذ أنوا تعمل في ن
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الحاسم في انتواز الارص التي يتيحوا القانون للمواانيه لممان دقوقوم، 
فنجد أن المثون أمام المحاكم يعتبر مشكلة مالية معقدة. غذ أن المساواة أمام 
القانون تقتصر علف مه يستطيع الدفع دتف تتاي ل  هده الارصة، وليا هناب 

النادية الإدارية دتف يعمل للوصون غلف ما نرجوه مه توازن.  تعادن في
فالعرقا  بيه الطبقا  كما جر  العادة معناها أن تكرس لدما  المحاميه 
الأكااء لبدمة القادريه علف دفع مقابل هده البدما ، ويقمي المحامي 
الناج  ديات  في لدمة الطبقة الحاكمة في المجتمع، ومه الطبيعي غذن أن 

شاارهم نظرتوم ويسبر فكره لمصالحوم. وما مه يم في أن الدي دفع ي
الطبقا  العاملة غلف النظر غلف المونة القانونية علف أنوا الأسوار التي يتحصه 
وراءها الممير الاجتماعي هو هده اليريزة الصادقة. ولكه ليا معنف هدا أني 

نوني لا يود  غلف أنكر وجود نوايا ايبة عند المحامي، أو أن النظام القا
البير. غن ما أقول  هو أن  عندما تشير الاروض القانونية التي قام عليوا 
المجتمع غلف عدم المساواة، ف ن تأثيرها سيكون في التمسم بعدم المساواة، 
ولكه عندما تمتد جدور معظم القوانيه غلف الماري نجد أن  مه الطبيعي أن 

  عنوا. أما الحركا  الكبرى التي يحاون المحامي التمسم بوا لا البرو 
قام  لإصري النظام القانوني فقد نادى بوا أفراد مه لار  نطاو المونة 
ذاتوا، أو أفراد لوم اتصان بوا مه البار  مثل بنتام. وغن وظياة النظام 
القانوني هي دفع هده الاروض القانونية غلف القيام بعملوا. وستسترعي الانتباه 

عملوا لممان تيييرها الأساسي. ولقد انساو الماكرون غذا قام  بأداء 
الأدرار غلف البوض في مثل هدا الورع لاعتباريه. غذ أنوم دللوا علف أن 
الدولة الحديثة عندما تكون دولة ديمقرااية هي دولة يبيوة بحكومة الرايخ 
 الألمانية. نظرا لأنوا قام  علف القانون، وأن هدا القانون لا يربط الموااه
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العادي فحسب، ولكه يربط الحكومة التي تدير سلطة الدولة. كما أن هيئتوا 
القمااية مستقلة ومناصلة عه هيئتوا التنايدية دتف يمكه تطبية القانون دون 
تحيز لارد أو مدهب غلا أن فكرة دكومة الرايخ هده تعتبر فكرة مجردة، غذ 

ظريا  الواقعية، فوي تلزم أنوا تدلل في عداد النظريا  البحتة لا في عداد الن
الحكام بالقوانيه التي سنوها. غلا أنوا أالق  لوم الحرية، وذلم باستبدام 
الوساال المرامة لسه القوانيه. ويمكه أن نطلة اسم   دكومة الرايخ   علف 
الدولة الوتلرية أو الدولة البريطانية أو الدولة الارنسية أو الدولة 

السلطة الدكتاتورية قد تصب  في أيدي الاوهرر  التشيكوسلوفاكية، بمعنف أن
بمقتمف الأمر القانوني. كما أن الحكومة البريطانية ملتزمة بمجموعة مه 
القوانيه واللواا ، غلا أن لوا الحة ابقا للسلطا  الاستثنااية المبولة لوا في 
وقف تنايد هده اللواا  والقوانيه غذا لزم الأمر. وقد تمش  فكرة   دكومة 

غن الدولة في وسعوا عه ارية مالوا مه  :لرايخ   هده مع الحقيقة التي تقونا
غن فكرة الاستبداد  :سيادة أن تيير مه مواد القانون. وقد قيل في أون الأمر

  لحكومة الرايخالقانوني تكمه في ابيعة هده السيادة وتحدد أية أزمة مطالبا  
د أي فرد مه هالاء الديه لا المطالب التي كان  تنشدها، ولم يدر في لل

أن المادة الثامنة والأربعيه  1919ورعوا دستور جموورية فيمار الألمانية عام 
ستكون الأساس الدي تقوم علي  الدولة الوتلرية. ولا ننكر قيمة فصل السلطة 
القمااية عه السلطة التنايدية غلا أن أهميتوا في هدا المجان محدودة، 

لقماة تطبيقوا قد لولتوا لوم التشريعا  التي فالمباد  التي يجب علف ا
يقومون بتاسيرها. وهدا يعبر عه الأهدا  الرايسية في المجتمع الرأسمالي.  
كما أن السلطة التنايدية هي التي تري  هالاء القماة. ولدلم كلما ازداد  
سلطتوم في الدولة، نجد أن السلطة التنايدية تتولف العناية في تريي  الأفراد 
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ديه يشيلون هده المناصب القمااية ويمكه الاعتماد علف موقاوم. ويمكه ال
لأي فرد أن يتحقة مه صدو هدا القون غذا قام بدراسة تاريخ الترييحا  
لتوالي المناصب في المحكمة العليا في الولايا  المتحدة. ودلل في 

سية الاعتبار أيما الموقف الدي يتبده هدا المري  بالنسبة للمساال السيا
والاقتصادية. وغن الحقيقة التي تنادي بأن المحامي ينتمي دااما غلف ابقة 
أصحاب الملكية تجعل من  رجر عطوفا تجاه النظرة العامة لوده الطبقة. وغن 
الصعوبة التي واجو  دزب العمان في هدا المجان مازال  الألسه ترددها، 

اسيرا  دي  نجد أن كما أن لوا تأثيرا يتسم ب  مدهب المحافظيه في الت
دصافة القماة وهي لا تبمع لرقيب قد وجد  تعبيرا دستوريا. وندكر هنا ما 
تقوم ب  المحكمة العليا الأمريكية لإدراب أهمية هده القيمة المحدودة الباصة 
باصل السلطة القمااية عه السلطة التنايدية دي  غن للتطور الاقتصادي 

وغن كل مه يقوم بدراسة تاريخ هده  أهمية في تحديد القرارا  القمااية
المحكمة في البمسيه سنة الأولف، يدرب اتجاه مثل تلم القرارا . ف ن ما 
يود  غلي  القماة هو دماية مصال  الملكية مه هجوم المجلا التشريعية، 
غذ أن هده المصال  قد جرتوا الأزما  الاقتصادية غلف التمبم وغلياء دقوو 

ولقد كان  هده الاترة التي عرف  باسم القومية الملكية ولاض الديون. 
القمااية والتي أور  ماريان معالموا تعبيرا وارحا عه المجوود الاتحادي 
لممان النوادي التي تنمو فيوا التجارة تزدهر، دون تدلل هالاء الديه عانوا 
الكثير مه الاقر الدي نجم عه درب الثورة، وهدا ياسر لنا وجوة نظر 

ما اتبدت  بصدد البند الباص بالتجارة والبند الباص  بمبدأ المحكمة في
الإلزام في العقود  الموجود في الدستور. وتصور هده السنيه فترة مه تاريخ 
الولايا  المتحدة دي  ابتدأ ظوور مجتمع صناعي ددي . ولقد أتم ماريان 
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ية دتف الحرب الأهل 1830هده المردلة واتبعوا مه جاءوا بعده. فمند عام 
لم تكه المحكمة في داجة غلف أن تطبة أكثر مما تنة علي  المباد  
الدستورية التي ورعتوا المحكمة. أما موقاوا بالنسبة للتجارب النقدية أو 

اليربية فتقرن مصال  الملكية باكرة  -التجارب الباصة بالأرض في الولايا  
يد المسألة القانون الأساسي. ولقد أور  قرار فريد سكو  أن  يجب تجد

القاامة بيه الرأسمالية الصناعية والرأسمالية الزراعية، وعندما يتحقة ذلم 
يتم  لنا أن الباع  هو دماية ادتياجا  الصناعة ارلدة في الانتشار 

مليون مه المواانيه.  60بالرام مه غثارة هده القرارا  لجيش قوى تعداده 
د درية  التصر  في تحمس  المحكمة العليا ر 1880وعندما جاء عام 

النوادي الاقتصادية. وظل  هده الحالة مدة ربع قرن، كان الود  السااد 
فيوا هو الحيلولة بيه تعاليم الحكومة والتدلل في العمل. فوي تستلزم بعض 
ارراء عه درية التعاقد وسلطة البوليا ونوادي القانون، كل هدا مه أجل 

لمكاسب المادية. وقد اتبد  دماية رجان الأعمان لأجل دصولوم علف ا
قرارا  عدة تور  أن التيار الاروض القانونية التي يستنت  القاري عه 
اريقوا مجريا  الأمور يتم بالنسبة للنمط الاقتصادي السااد. وغن 
المحاولا  التي يود  منوا أن تكون هده الاروض قانونية لا سياسية تور  

جتمع الرأسمالي لما تحتاج  أن القانون الدستوري يجب غلماع  في الم
الرأسمالية. وجدير بالدكر أن الثرثيه سنة الأليرة في تاريخ المحكمة لم تيير 
مه النوادي الأساسية التي تتصف بوا في قياموا بالعمل، وأن الشكوب التي 
تساور الشعب الأمريكي بشأن النوادي الرأسمالية ومحاولة التنظيم والحركة 

دار الودااع كل ذلم قد نظر  آثاره في القرارا  التي التي تقوم بتحديد مق
تتبدها المحكمة غلا أن آثارها تكون رعياة في أوقا  الطوار  كما كان  
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الحالة مثر أيام الحرب وأيام الكساد الاقتصادي. هدا وغن ظوور دركة 
ييوعية قد تزيدها ددة، فوي تور  عجز الرأسمالي عه غدراب أن دعاة 

ن يكونوا وانييه. وهي تعتر  بدستورية تشريعا  روزفل .  السرم يمكه أ
كما أن أي فرد يقوم بدراسة أعمان المحكمة في الثرثيه سنة المارية بوج  
عام، والبما عشرة سنة الأليرة بوج  لاص سيستبلة استنتاجا واددا، 
ماداه أن زيادة ددة الادتجاجا  رد الرأسمالية اير المقيدة في أمريكا في 

قد تيليل  في أذهان الجالسيه علف  1900وسنة  1865رة ما بيه سنة الات
منصة القماء، غلا أنوا لم تتمكه مه غدما  مطالب الرأسمالية وادتياجا  
التنظيم الاجتماعي في لااحة دستورية واددة. ولكه استطاع قاريان في هده 

ز علف الاترة أن يقوما بورع فلساتيه لتحقية ذلم. فقد سار القاري هولم
المبدأ القاال بأن ما يحتاج  المجلا التشريعي لابد مه قماا  ما لم ينكر 
الدستور رابات  علنا وبصورة وارحة. أما القاري براندر فدهب غلف أن البنيان 
الرأسمالي يمكه تحقيق  عندما تنظم وددات  تنظيما دقيقا مه أجل المصلحة 

ه يمكه أن تصل غلف قرار بشأن العامة، ومما لا يم في  أن كر مه الالساتي
المتناقما  البطيرة التي اندمج  فيوا الرأسمالية الأمريكية. وأنا لم أداون 
دراسة اتجاه المحكمة العليا لالترف  عه اتجاه المحاكم الألرى في برد 
ألرى، ولكني داول  القيام بدلم لأن الإلتصاصا  الاستثنااية للمحكمة 

فترارا  الوارحة المعالم تورع في التشريعا  العليا هي التي تحدد الا
الحقيقية. ومه الوار  أن هده القوانيه ليس  بعيدة عه معنف الحياة. فكل 
منوا تحدده الظرو  والأدوان. كما أن اابع كل منوا يحدده الإاار 
الاقتصادي العام للمجتمع. فالقانون ليا أمرا موروعيا بمعنف أن  لا يميز 

تتمب ض عن . وجدير بالدكر أن المحاكم تعتبر أداة أساسية في النتاا  التي قد 
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هده المعركة، غذ أنوا تشكل مسالم الحياة ورروبوا، كما أنوا تاثر فيما يدور 
هده العداوا  التي تشكل الجو الدي  -بيه العداوا  الطبقية مه صراع 

 نعمل في نطاق .

 ل6ي

معرفة أن معالم  يجب أن يقوم غنكار هده الدراسة علف القدرة علف
العرقا  بيه الطبقا  ليس  دجر عثرة في استبدام الدولة للنادية الإنتاجية 
استبداما كامر، ف ذا اتم  أن الرأسمالية في وسعوا غيجاد مبر  مه 

كان   1929الأزما  التي تحل بوا، وأن الكساد الدي ددب في العالم عام 
اش أن يسمو علف متناقما  مجرد توقف نحو الانتعاش، عنداد يمكه للإنتع

النظام، وذلم عه ارية سيره نحو التوازن في النوادي الإنتاجية الجديدة 
دي  يمكه غيباع ادتياجا  الطبقا  العاملة مه أجل الحصون علف 
مكاسب مادية علف مستوى عان جديد، ولكه عندما يتأثر ذلم، فليا مه 

  بيه الطبقا ، ولا مار غذن المحتمل أن تقوم الطبقة العاملة بتحديد العرقا
مه قيام الثورة عندما تتأكد هده الطبقة مه أن هدا المستوى لا يمكه تحقيق  
في ظل العرقا  القاامة بيه الطبقا . وغن محاولة غثبا  غمكانية غيجاد هدا 
الانتعاش تتبد صورا مبتلاة فوناب مدرسة تحاون أن تور  أن ذلم الكساد 

في العمل علف السير علف نو  تتطلب  الاروض  ما هو غلا نتيجة فشلنا
غن  يمكه رمان غمكانيا  هدا الانتعاش  :القانونية للرأسمالية. وقد قيل لنا

عندما نعود غليوا. فاي المجتمع الرأسمالي مثر نجد أن سياسة درية التصر  
تعتبر يراا مه يرو  تحقية الرلاء الاقتصادي وتكمه نقطة المعف التي 

الدراسة في صبيتوا المجردة. غذ أن هده الرأسمالية تعتبر رأسمالية  تعتري هده
لعالم مثالي لا يماثل عالم الواقع الدي نعيش في . أما الاقترادا  التي تقدموا 
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فوي ليس  ثورية في اابعوا فحسب ولكنوا تتج  نحو تحقية الاستقرار 
ية في المجتمع، السياسي، غلا أن ذلم لا يمكه تحقيق  دون النادية الاقتصاد

غذ أن الاستقرار السياسي يعد وظياة العوامل الاقتصادية التي يقوم المجتمع 
عليوا. وأن ما يقول  الاقتصاديون المامنون بحرية التصر  هو أن الرأسمالية 
المثلف سيتمبض عنوا غيجاد توازن جديد تنشده غذا دفع ثمه تحقيق ، ولكه 

التبلي عه أمر مه الأمور مثل التشريعا   االما كان يأل ثمه هدا التحقية هو
الاجتماعية التي ظل  مدة الثرثيه أو الأربعيه سنة الأليرة، واالما كان  
يبل هده التشريعا  نتيجة للببرة التي تمر بوا الرأسمالية الحقيقية عند 
قياموا بالعمل، فسيساورنا الشم فيما غذا كان هالاء الأفراد علف استعداد 

لثمه. وهناب مدرسة ألرى تتبع المنو  العملي يمنو  الالساة لدفع هدا ا
البرجماتيكيةل ومه أنصارها سير أرثر سولتر ومستر كينز، وتجد هده المدرسة 
في التجارب التي تقوم بوا الدولة علف نطاو واسع غمكانية غلماع واقع 
استدرار الكسب المادي لما يحتا  غلي . وهي تشير بوج  لاص غلف أهمية 
نمو نواي. جديدة للعمل كالويئا  العامة، وعندما يتسع نطاو تنظيم الدولة 
 فمه المأمون في  أننا ندلل في مردلة جديدة نحو تحقية الرلاء الاقتصادي. 

وتقوم هده الدراسة أون ما تقوم علف أن الدولة يمكه أن تكون دكما 
جب أن تود  اير متحيز وسط الصراع الاقتصادي الداار بيه الطبقا ، غذ ي

غلف تحقية ذلم الرلاء، ولودا فوي توعز بأن الأركان الاقتصادية التي يمعوا 
أي مجتمع لا تدفع الدولة غلف الاتجاه الدي تتطلب  هده الأركان. وهي تودي 
غلف سلطة القوانيه بتبطي ايتواء الرأسمالية للحصون علف الأرباي وذلم 

  وما باه وا ما هو ير، أو ما هو  بتقسيموا غلف فئا  منوا ما هو  لير  ومن
  تبعا لمصدرها ومقدارها، والدولة المنصاة وددها هي التي يقرر مشروعهو  
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دكموا ددود كل فئة مه تلم الائا ، غذ أن  قد أصب  مه المستحيل العودة 
غلف العادا  التي ساد  فترة درية التصر  غلا أنوا أمن  بالقدرة علف 

ه الرأسمالية والايتراكية وتسير الدولة في هدا الوصون غلف ارية وسط بي
الاتجاه قاصدة سبيل صال  المجتمع. ولكه دون أي تييير في الكيان 
الجوهري للعرقا  بيه الطبقا  ولقد علل  فيما سبة أن سبب تعارض هده 
الاكرة مع الحقااة التي يجب علينا مواجوتوا، غذ أن الافتراض الدي تقوم 

اة والتي تستطيع أن تسمو علف البصوما  بيه الطبقا  علي  الدولة المنص
 التي يجب علف سلطة الدولة تسويتوا لا أساس ل  مه الصحة.

ننتوي مه كل هدا غلف أن  غذا ألدنا اابع المجتمع الدي نعيش في   
نجد أن بعض الدون علف استعداد لدفع الثمه في سبيل تحقية الأمه 

مه دلاال. غذ لا يمكه غدرا  نزعا  البير الاجتماعي، وهدا هو كل ما لدينا 
والشر تح  فئا  لوا أثرها في علم الاقتصاد، فاي دالل الإاار الاقتصادي 
نجد أن المعنف الدي تودي ب  هده النزعا  هو غما الحصون علف الأرباي، أو 
عدم الحصون عليوا، ولكه مه يدرس التاريخ ب معان يجد أن  مه الصعوبة 

بأن  يمكه غيباع ذلم الحافز الكامه للحصون علف هده بمكان الاعتقاد 
الأرباي عه ارية فرض قيود ألرقية لم تكه موجودة في الماري، غلا أن 
الدي يعتري هدا يكمه في النظر غليوا علف أنوا بعيدة عه النادية الاقتصادية، 
بدلا مه اعتبارها نتيجة لما تقوم ب  مه عمل. ويتكافأ ما يثب  صحت  مه 

نادية الألرقية مع ما يمكه تحقيق  مه النادية الاقتصادية، ويشود علف ال
ذلم تاريخ استيرلنا لإفريقية، غذ أننا ورعنا بعض المباد  الباصة بالوصاية 
لكي نممه مصال  الأجناس الأهلية هناب، ولكه بمجرد الكشف عه دقون 

أن نقنع  الدهب نقوم بورع آراء جديدة دتف يتسنف لنا غلماعوا، ويمكه
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أناسنا بأن أهالي هده البرد يجب أن يمتثلوا صااريه لوجوة نظرنا هده، غذ 
أننا نعمل في سبيلوم ولمصلحتوم. لا يشم أدد في غلرص هالاء الأفراد، 
فوم يبدلون ما في وسعوم لتحقية أفمل الأيياء، كما أنوم يقومون بتحديد 

صون، يقومون بدلم دقا، نوادي البير لصال  الجماعة.. نعم غنوم قوم مبل
وغني أداون في دراستي هده التدليل علف أن ارراء عه البير ليس  مطلقة، 
ولكنوا نسبية لأية بيئة اقتصادية، كما أورح  أن وظياة كل ابقة في هده 
البيئة هي تحديد آرااوا عه البير. غن قيام دولة اير منصاة معناه الإصرار 

أدوا  الإنتا  سيكون في غمكانوا تسبير  علف أن الطبقة التي تستحوذ علف
سلطة الدولة لنشر آرااوا. غلا أن استبدام مثل هده السلطة له ييرس ناا 
الاعتقاد في ناوس الأفراد الديه لا يمتلكون هده الأدوا  ولا يتمشف تدليل 
هده المدرسة مع الدعوى الأصلية التي تتممنوا النظرية. ولكني أدلل علف أن  

ه المتعدر علف المجتمع توزيع ثمار العملية الإنتاجية فسيسعف غذا أصب  م
الأفراد الديه يصابون ببيبة أمل غلف تييير هده العرقا ، وغذا لم تتنازن 
الطبقة التي بيدها مقاليد الأمور عه امتيازاتوا فسيترتب علف ذلم قيام ثورة 

غن  لا  :أقوناجتماعية، اير أني لم أجزم بمرورة نجاي هده الثورة، ولكني 
يمكه تااديوا. وغني أعتقد أننا قد بلينا مردلة مه تاريخ الرأسمالية يصعب 
معوا الوصون غلف دل بشأن التناقة الموجود بيه البنيان الطبقي وغنتا  

وذلم في ظل النظام الاجتماعي الراهه. كما غني لا أوافة علف ما  -العامليه 
ا  القاامة غلف النوادي اير الألرقية قال  الرايا روزفل  عندما أرجع الصعوب

التي يقوم بوا بعض رجان الأعمان، ولكن  صري بأن  يمكه استعادة النظام 
الاقتصادي السليم وذلم بالقماء علف هده النوادي. كما أني لا أعتقد أيما 

وجود اتجاه يكمه في المشروعا  العامة ويود   -كما يرى مستر كينز   -
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دي الألرقية دي  تبمع المصلحة الباصة للبير غلف تطوير بعض النوا
الاجتماعي المجرد غلا أن أسا هده الصعوبا  أعمة بكثير مما تقدم  لنا 
هده الاروض. فلقد ذكر مسترلويد جور  في هدا الصدد أن نظامنا 
الاقتصادي يعتري  بعض القصور، غذ أن الوفرة تادي غلف الندرة. وهنا يكمه 

يجب أن نبدأ، ذلم لأن لدينا ااقة غنتاجية هاالة.  بي  القصيد.. ومه هنا
ولقد صري لنا مدير مكتب العمل الدولي بأن  غذا استمر مااتا مصنع مه بيه 

مصنعا مه مصانع الأددية في الولايا  المتحدة في العمل مدة   1357ان 
كاملة فسنجد أن  في غمكان ذلم العدد أن ينت  ما يسد داجة البرد، ووجب 

مصنعا في هده الحالة أن تيلة أبوابوا. وتنطبة هده الحالة علف  1157علف 
أالب الصناعا  في كل دولة، وعنداد تنتشر البطالة. ويرامنا هدا الورع 
علف تبصية جزء مه المرااب يدفع ك عانة لبعض الصناعا  دتف تسير 
عملية الإنتا  سيرها العادي ويدفعنا هدا غلف البح  عه أسواو جديدة في 

بار  بأي ثمه دتف ولو اقتمف الأمر نشوب درب. وتنطبة هده الحالة ال
علف اليابان في منشوريا عندما كان  تسعف لتحقية هدا الود . كما أن هده 
الحالة تدفعنا أيما غلف الاتجاه نحو ارية القومية الاقتصادية، وذلم بحماية 

أسمالية في الأسواو المحلية التي تسبب  في نقة الإنتا  في الدولة الر 
ولا يعتبر هدا ظاهرة ماقتة نعزوها  1932وعام  1929السنوا  ما بيه عام 

غلف الكساد الدي عرفناه في الماري، فقد دام  هده الظاهرة مدة أربع 
عشرة سنة في بريطانيا، كما أن الولايا  المتحدة الأمريكية لم تسلم منوا 

ده ارن لم يكه ل  مثيل أيما. وتشير الإدصاايا  غلف أن الموقف الدي نتب
في الاترة المارية، فوو يقاري هالاء الديه لا يساورهم أي يم في كااية 
هده المباد  العامة التي تقوم علف العرقا  بيه الطبقا  وتثار مشكلة ألرى 
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هي غمكان قيام صناعا  ألرى جديدة لاستيعاب العااليه، ولا يزان هناب 
سبق  الإنسان وعرر  ديات  للبطر، وما  ألد ورد فيما غذا كان  ارلة قد

غذا كان ذلم يقمي بالعمل علف غيجاد تنسية في النوادي الاجتماعية أم لا. 
لقد واجونا هده المشكلة في فترة انبام  فيوا نسبة الأجور، وذلم بعد 
الحرب، هدا بالرام مه زيادة الطاقة الإنتاجية. ولكه ليا هدا هو كل ما في 

لنا بعض المراقبيه المحافظيه الديه يايدون هدا النظام  الأمر. فلقد صري
 -القاام أن  دتف لو عمل جميع العااليه ف ن تصريف السلع الإنتاجية 

له يكون أمرا هينا، كما أن الوجرة لا تعد  -بصر  النظر عه روا  السوو 
در للمشكلة، غذ أن البرد لا تريد أن تتحمل عبئا جديدا، وأن تزيد مه عدد 

االيوا. وقد عرض رمزي ماكدونالد لطورة الموقف عل مجلا العموم وقام ع
بتحدير المجلا، وذكر أن  دتف ولو عم الرلاء، فسيلقي علف كاهل بريطانيا 
عبء العمل علف غعالة الرجان والنساء الديه يربو عددهم علف أربعة مرييه 

 باعتبارهم عالة علف المجتمع. 

و العودة غلف دياة التقشف بما فيوا مه ولا أعتقد أن الحل الناج  ه
تبادن للسلطة السياسية لممان تحقية النوادي المادية، كما أعتقد أيما أن 
السياسي الارنسي الدي يجعل مه وظياة الدولة للحيلولة دون استيرن 
المبترعا  لشية أن تلتوم ارلة النوادي البشرية قد أدرب جوهر المشكلة، 

ة الوتلرية قد انتوج  هده السياسة، ولكنوا لم تمف ومما يدكر أن الحكوم
غن العلوم التي اور   :علف ناسوا صاة الصانع الحر، ومه السبف أن نقون

الحمارة الحديثة تعتبر عدوا للبشر، ف ذا أدى نظام العرقا  القاامة بيه 
الطبقا  غلف عرقلة استبدام وساال الإنتا ، وجب علينا تييير هدا النظام، غذ 

نبيي لنا أن نسد ادتياجا  المرييه مه الرجان والنساء ونحقة آمالوم. ي



153 

 

وجدير بالدكر أن هالاء المرييه هم الديه يرون أن دياتوم ستم   مه المواد 
التالاة التي تتبلف عه الصناعة ي لردة ل بعدما ظور مه تقدم الإنتا  ارلي. 

غن الأفراد له  :تقون وعلينا أن ناعل ذلم ذاكريه أهمية عبارة كينز التي
يتحملوا الجوع بالتدري  دااما. ويحمرنا في هدا المجان أيما عبارة ألرى 
ل ، فقد أيار غلف أن ابيعة المجتمع الرأسمالي تتطلب من  أن يكون أكثر 
نجادا مه أي بديل آلر االما كان يويمه علف ولاء الأفراد. وجدير 

فالرأسمالية يمكنوا أن  بالمردظة ظوور هدا الشم  علف هده الأسا،
تتمسم بدلم لأن هدا النجاي يمكنوا مه تحقية التحرر السياسي، وتنديم 
المستوى المرام للمواانيه. ولكه يجب ألا يييب عه البان أن الرأسمالية لا 
تقوم بوده النوادي وهي واقعة في محنة، فعندما تزداد الشكوب دون الأسا 

  غلف أن تحقة بالقوة ما تستطيع عمل  التي تقوم عليوا نجدها وقد ارطر 
وتحقيق  عه ارية الموافقة، وعندما يتعرض أمنوا للبطر، نجد أنوا تعتمد 
علف سلطة الدولة دتف تاترض نمطا مه أنما  السلوب التي ينظر غليوا 
المواانون مند نصف قرن ممف عل أنوا بدأ  ببدء نظام الطبيعة. وكما دلل  

قام علف كب  نتيجة للعنف واستبدام القوة يجب  مه قبل، نجد أن أي نظام
أن يتبد وجوة ألرى ويدلل في نظام تكون الموافقة في  هي العامل الأون، 
وذلم غذا أراد أن يممه لناس  الأمه، غذ أن الأمه يعتبر دااما الشر  الدي 
يسبة انتشار الرلاء الاقتصادي. والسبيل الوديد الدي تستطيع ب  الرأسمالية 

كشف عه هدا الأمر هو غيجاد غيديولوجية جديدة تدفع الناس غلف أن ت
الاقتناع بالمستويا  المادية القاامة في هده الاترة التي يسود فيوا التدهور 
والارمحرن. وعندما نقوم بتحليل ذلم نجد أن الدولة ذا  المسئوليا  

ع ادتياجا  الشااعة تبدو علف أنوا جزء مه ديانة مزعزعة الأركان، وعندما تشب
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وهي الملكية الباصة لأدوا   -الزعيم البراية، نجد أن الأسا الرأسمالية 
تبقف كما هي، دون ارطراب. وهنا يتيير اابع الدولة، وتحل  -الإنتا  

الدكتاتورية محل النظام الديمقرااي البرلماني، وهدا هو كل يئ، غلا أن الارد 
لمراد تحقيقوا مه أجل الجميع. يجب أن يبمع للنوادي الاجتماعية البيرة ا

وعندما ندرس هده العبارة الرنانة نجد أنوا تحاون غلااء قصور هده 
الإيديولوجية الجديدة، ويجب أن نعلم أن الاايستية أكثر النظم الألرى 
تحررا مه الحاجة غلف توري  قدرتوا علف استيرن غمكانيا  النظام الإنتاجي 

دية جديدة لصورة قديمة. االما بني  علف استيرلا كامر. وهدا يعتبر نا
كما عبر عنوا وليام   -التمسم بالملكية الباصة لأدوا  الإنتا  فوي تشير 

غلف النظام الحالي للعرقا  بيه الطبقا ، أما استبداموا سلطة  -جيما 
الدولة لتنظيم هده العرقا  ف نوا لا تجد أهدافا جديدة لكي تكرس ناسوا 

يير ابيعة الدولة باتباذ اسم جديد لوا، كما أن تحقية لتحقيقوا. ولا تت
الأهدا  القديمة بطرو جديدة له ييير مه اابع هده الأهدا . وفي الحقيقة 
ليس  هده الطرو مستحدثة، فاستبدام القوة لكب  المعاررة لدعة قديمة 
قدم التاريخ. هي لدعة المستبديه في الشرو والطياة في اليونان، والإمبرااور 

لروماني، وهالاء تطيعوم قواتوم ااعة عمياء، والأمراء الصيار الديه دكموا ا
المدن الإيطالية، والمقااعا  الألمانية في العصور الوسطف. ولكه ما جد 
علف الموقف هو الأهدا  التي تعود بتحقيقوا الحكام الجدد للقماء علف ما 

لإنواء أنبل دافع   ومه ثم م  جياة الحرية العانةأالة علي  موسوليني اس
للعمل عرف  الإنسان. وما جد أيما هو قدرة المراقبيه الأجانب علف غدراب 
بعض النوادي الباصة بالتوديد الإبداعي في النظام الاايستي، يكون لوا 
قيمتوا في فت  دقبة جديدة في المجالا  البشرية. وما جد أيما مند القرن 
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عقل البشري لزعيم لا يوج  غلف السادس عشر علف الأقل هو وجوب غلماع ال
ما يقوم ب  مه عمل أي نقد. ولقد ساد افتراض الحمارة اليربية في الاترة 
السابقة، ويقمي هدا الافتراض بمشاركة الرجل العادي في كل النوادي، غذ أن 
معرفة ما يجون ببااره أسم ارية لتحقية النوادي الاجتماعية. ومه ثم أودي 

تياجا  هده الببرا  هي محم كااية الدون. أما في بأن القدرة علف سد اد
النظام الجديد فتجد غما غنكارا لصحة هده الببرة، أو أن  مه الممكه تطبية 
ذلم. ولقد دعينا غلف العودة غلف فترة يسودها الإيمان الدي يسانده استبدام 
ا العنف، لا اعتناو ديانة تقوم علف الإرادة الإلوية. ومه الطبيعي أن يدللن

الشم فيما غذا كان  يرو  مثل هده الاترة تستحوذ علف اابع يساند نظاما 
 اجتماعيا ثاب  الأركان.

 ل7ي

يحة لنا ارن أن نقرر بعض النتاا  الإيجابية، ف ذا كان  هده الدراسة  
صحيحة أمكننا القون بأن موروع الدولة هو السلطة التي تستبدم الإجبار 

عة أو الجماعا  التي ترأس الحكومة، غذ أن دتف تقوم بتنايد غرادة الجما
سلطة الدولة تقوم بأداء عملوا عه ارية هده الحكومة. وتحدد غرادة الدولة 
اابع العرقا  بيه الطبقا  في المجتمع.. ف ذا التلا  نتاا  العملية 
الإنتاجية مه ابقة غلف ألرى، نجد أن سلطة الدولة تستبدم دااما لحماية 

تي تمتلم أدوا  الإنتا ، وتحدد اابع هده الملكية القواعد مصلحة الطبقة ال
التي يستمر معوا الإنتا ، كما أن  سيحدد الود  الدي مه أجل  يمكه الإبقاء 
علف النظام والقانون عندما يتعرران للبطر. كما أن اابع هده الملكية 
، سيحدد الأنما  السلوكية التي تام  عنوا الويئا  الاجتماعية الموجودة

والتي تتأثر نتيجة المحافظة عل هدا النظام وذلم القانون، ومه ثم فوو يحدد 
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نظاما مه ارراء التي تحاون استمالة المواانيه غلف أن تحقية الأهدا  التي 
تتمثل في  بتمشي مع لير المجتمع. ولكه االما كان  وسيلة اقتصادية 

نجد أن هده ارراء لا ناجحة، فسيحوز هدا النظام القبون. ولكه عندما ياشل 
تحوز القبون. وغذا لم يتمكه مه استمالة الأفراد لسلطت  التي تعتبر وظياة 
لاستيرن غمكانيا  الوساال الإنتاجية، ف ن هالاء الديه يستبعدهم نظام 
الملكية مه امترب السلطة الاقتصادية سيحاولون تييير هدا النظام. ولقد 

تبدام سلطة الدولة الإلزامية غذ وجب دلل  علف أن  لتنايد ذلم يجب اس
استبداموا لإعادة تحديد نظام الملكية، وهدا يعني غعادة تحديد العرقا  
بيه الطبقا  في المجتمع، كما أن  يعني غجراء تييير يامل في أهدا  القانون 
الدي يبتة بارض الحة القانوني علف أية وسيلة يقصد منوا توزيع ثمار 

، وهنا نجد أن الدولة تقوم بورع كل ما لديوا مه قوة العملية الاقتصادية
تح  تصرفوا، وهي بودا تماي علف القانون صاة الواقع وذلم ب يباع 
مطالبوا. ويحدد نوع هدا الإيباع اابع كل دولة وبالتالي يتيليل في جميع 
العرقا  بيه الطبقا  في المجتمع ويلونوا أما التيييرا  التي يودتوا 

ربية في السبعيه سنة الأليرة فقد أرعا  مه هده النظرة، غذ الحمارة الي
أصبح  الدولة السلبية دولة غيجابية، ويمكه أن نقون: غن الدولة البوليسية 
التي كان  تسود القرن التاسع عشر أصبح  في القرن العشريه دولة تقوم 
ا علف أساس البدما  الاجتماعية. ولقد دلل  علف أن المبدأ الحيوي في هد

غن ذلم يعتبر وظياة الصراع الدي تدور  :التطور يتمثل في الحقيقة التي تقون
رداه بيه الطبقا  الاقتصادية لامترب سلطة الدولة. ويعتبر هدا التييير الثمه 
الدي كان علف المجتمع الرأسمالي أن يدفع  لردتااظ بالملكية الباصة 

ستعداد لدفع هدا الثمه االما  لوساال الإنتا ، وكان المجتمع الرأسمالي علف ا
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كان ذلم في الإمكان واالما كان  مطالب هالاء الديه يمتلكون هده 
الأدوا  تشبع. وعندما يوجد تناقض بيه أرباي الرأسمالية وتكاليف الدولة 
القاامة علف البدما  الاجتماعية، ف ن الافترارا  الأليرة منوا تكون عررة 

ية غلف الحميض غلا أن هده الدولة قد للوجوم لأن ذلم يووي بالرأسمال
ولد  مه ارراء التي يوب الأفراد للدفاع عنوا. وكما انبثق  الديمقرااية 
السياسية مه الرأسمالية كرد  قااع علف النظام الدي أااد  ب ، نجد أن 
الدولة القاامة علف البدما  الاجتماعية قد أعلن  مولد فكرة الديمقرااية 

ردا علف الدولة السلبية التي كان  تمع الثروة في الاعتبار الاجتماعية لتكون 
الأون. وفي أوالر القرن التاسع عشر أصبح  الديمقرااية الرأسمالية هي 
المثل الأعلف لمعظم المواانيه في الحمارة اليربية، وأقام  أسا المساواة 
 السياسية وهي تبون الحة لأعمااوا في استبدام دريتوم السياسية لتحسيه
دالتوم المادية عه ارية استبدام المرااب في الدولة بمن  أناسوم 
الامتيازا  الباصة التي لا تتكافأ مع ما يتلقون  مه أجر، وهم ينظرون غلف 
أناسوم علف أن لوم الحة في من  أناسوم هده الامتيازا . ولكه غذا سلمنا 

اع  في بالاروض التي قام عليوا نجد أن  كان في داجة غلف تصريف بما
أسواو رااجة. وعندما لا يتمكه مه القيام بدلم ف ن الرصيد هو الدي 
يسحب من  المرااب، وكدلم الامتيازا  التي يمكه توزيعوا سيكتب عليوا 
التقلة والانكماش ما لم يتأهب الرأسمالي للتبلي عه دق  في الحصون 

علف  علف الأرباي. ولكه االما كان هدا الحة هو الافتراض الدي قام 
أساس  الديمقرااية الرأسمالية، أي االما كان  الاكرة الساادة عه البير قد 
قام  علف صحة هدا الحة، فالسبيل الوديد هو غما التقليل مه هده 
الامتيازا ، أو غجراء تييير في فروض هدا المجتمع. واالما تعو د الأفراد علف 
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لف أنوا المثل الأعلف غدراب الديمقرااية السياسية بما فيوا مه مماميه ع
للدولة، ف ن الكثيريه سيطالبون باستمرارها. وعلف المجتمع الرأسمالي غما 
الاستسرم لوم، أو استبدام سلطة الدولة لإلماد الديمقرااية السياسية، 
وبدلم يمكن  التمسم بحة الرجل الرأسمالي في الحصون علف أرباي دون 

ه. وعندما نميط اللثام عه التناقض الحاجة غلف غيباع مطالب هيئة المتناعي
الموجود بيه الأقلية الاقتصادية للرأسمالية والأساس الديمقرااي السياسي 
يصب  في الإمكان غثبا  هدا التناقض، وذلم بالقماء علف الأساس 
الديمقرااي. ولكه أهمية هدا التطور لا تعد أمرا جديدا في الالساة السياسية 

هارنجتون عندما جعل أساس نظام  السياسي المثل بوروي وجرء كما أدركوا 
الدي تسبق  السلطة الاقتصادية، والدي يحدد اابع السلطة السياسية. كما 
أنوا كان  أساس لوض  ماديسون  ميدان السياسة وتيليل  فيوا دتف جعلت  
يامه بأن مصدر القرقل الوديد يتمثل في دة الملكية. أما ملتون فلم يجعلوا 

الصواب عندما أصر علف التعارض القاام بيه الديمقرااية وسيطرة تحيد عه 
غن دة الانتباب  :الطبقة التجارية، وعندما ددر ماكولي مجلا العموم وقان

الشامل يتمثل في القماء علف الملكية الباصة باستبدام لية تتسم بالاعتدان 
مالية قد دتف غن فكرة الصراع الطبقي كما هو موجود في الاقتصاديا  الرأس

استمد  وجودها مه سسموندي وسان  سيمون. أما التييير الحقيقي فيكمه 
في الحقيقة المزدوجة التي تنادي بأن هده الاكرة قد اتبد  اابع الحركة 
عند ماركا وأنجلز، وأن هده الحركة قد تمثل  في صورة جيش علف 
استعداد لبوض المعركة مه أجل هده المباد ، وذلم عندما ألد  

لرأسمالية تتدهور. أما عه بداية تلم الاترة التي اتسم  بالارتبا  فوي نتيجة ا
مرورنا بببرة الرأسمالية وهي في مردلة تطورها، وهده دقيقة مستحدثة، 
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ولكنوا تندر بالشر.. كما أن استبدام الأسلحة التي جعلوا العلم أداة ايعة 
. ولا أعني بوده النظرة للقوة ربما أدى غلف القماء علف ما بليناه مه دمارة

غلا أني سأتناون في الاصل الألير مه هدا الكتاب بعض النوادي التي تترتب 
عليوا. ويكايني الإيارة غلف أن هناب دل يه لا ثال  لوما لمشكلة الديمقرااية 

غما القماء علف الرأسمالية، أو القماء علف الديمقرااية.  :الرأسمالية، وهما
لرأسمالية قيام ثورة اقتصادية. أما القماء علف ويعني بالقماء علف ا

الديمقرااية فيعني القيام بثورة سياسية وتعني الأولف ييوعية مه كل نادية بدلا 
مه ييوع الملكية الباصة لوساال الإنتا ، ويكمه في هدا التحون تييير في 
العرقا  بيه الطبقا  وبالتالي في العرقا  القاامة في المجتمع. ومعنف 
ذلم قيام ثورة في اريقة معيشتنا، وذلم غذا قورن  بالتيييرا  التي ددث  
في القرن السادس عشر أو تلم النوادي التي دفعوا تدهور الطبقة 
الأرستقرااية غلف البرو  في نواية القرن الثامه عشر. أما القماء علف 

ا ، الديمقرااية فله يترتب علي  أي تييير أساسي في العرقا  بيه الطبق
ولكه نجد مه النادية الألرى أن  سيحون دون الاستمتاع بتلم النوادي التي 
دفعوا تدهور الطبقة الأرستقرااية غلف البرو  في نواية القرن الثامه عشر. أما 
القماء علف الديمقرااية فله يترتب علي  أي تييير أساسي في العرقا  بيه 

سيحون دون الاستمتاع بتلم الطبقا ، ولكه نجد مه النادية الألرى أن  
النوادي التي نحاون تبريرها عه ارية قيام الرأسمالية بعملوا. ولكه ما 
يسترعي الانتباه هو نظرية الدولة التي تادي غليوا هده النتاا . دعونا نمعوا 

غن الدولة لا تعلو علف  :في صورة ألرى وهي صورة الناي. عنداد نقون
لمصال  الباصة، وهي لا تعبر عه البير العام الطبقا ، كما أنوا لا تتبطف ا

لودا المجتمع، غلا أنوا تود الوسيلة الوديدة لإيباع ادتياجا  المواانيه، غذ 
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أنوا لا تحقة الحقوو التي ترتبط بالمحافظة علف كرامتوم كأفراد، وهي لا 
تتمسم بقانون أو نظام كمجرد عامل ديوي لتحقية ادتياجا  الأفراد، كما 

تقوم بجعل القوة أمرا قانونيا دتف تحشد القوة لبدمة الجماعة التي  أنوا لا
ما هي الدولة؟  :ينظر غليوا علف أنوا هيئة مه الأفراد. ويجمل بنا أن نسأن غذن

غنوا السلطة الإلزامية العليا التي تستبدم للدفاع عه الثمار الكامنة في أركان 
اسم الدولة االما لا أي مجتمع، كما أن الحكومة تمارس هده السلطة ب

تستطيع هده الدولة أن تادي عملوا غلا عه ارية الأفراد. ف ذا قام  هده 
الأركان علف النوادي الرأسمالية نجد أن الدولة تقوم بالدفاع عه النتاا  التي 
يتطلبوا النظام الرأسمالي. ولكه لا يعني هدا أن الدولة ستحمي نظرية مجردة 

ا في مبيلة الماكر، ولكه ذلم يعني أن الدولة عه الرأسمالية تنس  ليواو
ستدافع عه أفكار البير الاجتماعي الدي يعرر  الرأسماليون كنتاا  دتمية 
في المجتمع، دي  نجد أن الجميع ينشدون تحقيق . ولدلم فستتمشف 
سلطة الدولة في المجتمع الرأسمالي مع الأفكار الرأسمالية عه البير. وربما 

اء، وربما تيارينا عه هدا التعارض غلا أن الطرية الوديد تعارر  هده ارر 
لوجود هدا التعارض هو تييير الأسا الرأسمالية التي يقوم عليوا المجتمع. 
ولكه االما تمسك  الدولة بوده الأسا ولو باستبدام القوة المسلحة غذا 
لزم الأمر، نجد أن الدولة ستكون عررة للإنشقاو غذا أراد  أن تيير هده 
الأسا. وهنا يكمه السر في أن القوا  المسلحة يجب أن تكون مسئولة 
أمام الحكومة وددها. غذ في بعض الأديان يمكه غلماع المواانيه لأي قرار 
تتبده الحكومة ولودا السبب تعتمد جميع الثورا  الحديثة علف الجيش 
 لتعر  اتجاهات  دتف تمرب رربتوا القارية لتحرز النصر، ولودا السبب
أيما نجد أن ما يسترعي الانتباه هو وجود السلطة في الجيش في الدولة 
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الرأسمالية، في أيدي الطبقة الرأسمالية. أما النظرة الأيديولوجية لوالاء الأفراد 
فوي بمثابة رمان لولااوم للحكومة، وتنطبة هده الحالة علف الدولة 

أمرا عرريا أو محض الشيوعية، وتنطبة هده الحالة علف ألمانيا. وهي ليس  
صدفة عندما نجد أن الصراع تشتد ددت  بيه أتباع هتلر.. أما فصل السلطة 
الإلزامية في المجتمع عه جمورة الشعب فيعد أمرا رروريا لرستمساب 
بالقانون والنظام االما استطاعوا الدفاع عه مصلحة اير متكافئة في النتاا  

الحقيقة في المناقشة الماركسية  التي تتمبض عه نظام الملكية. وهنا تكمه
غن  في مجتمع بر ابقا ، نجد أن الدولة تممحل وتتاكم، غذ  :التي تقون

أنوا كما نعر  لوا وظياتوا. ولا يقصد منوا التشب  بالقانون والنظام كنواي 
مطلقة يراها الجميع. غن وظياة الدولة هي التمسم بودا القانون وذلم النظام، 

جتمع ابقي مه نوع لاص. ولكه االما تحدد مصال  وتتممنوا أهدا  م
أصحاب أدوا  الإنتا  اابع هدا المجتمع الطبقي نجد أن هدا القانون وذلم 
النظام يسبران في كل الأوقا  العصيبة لبدمة هده المصال  وددها. ولكه 
غذا امتلم الجميع أدوا  الإنتا  نجد أن سلطة الدولة ستحمي مصال  

ليس  مصال  ابقة واددة، وفي مثل هده الظرو  تتعارض المجتمع بأسره، و 
عادا  الدولة لتييير يامل، غلا أن أي جواز عادي في الحكومة ل  ررورت  
وأهميت ، اير أن هده الاروض له تكمه في غعرء السلطة الإلزامية العليا دتف 
تتمسم بالمصال  الاقتصادية للطبقة المالكة. وموما نجد مه معاررا  في 

مجتمع. وفمر عه ذلم ف ن الإلزام الممني الكامه في الاقر والبطالة ال
يجعلوم يسبرون مه الحقوو المتكافئة... وعندما نترب المنااة الصناعية، 
نجد أن  مه منااة جديدة لا يعتبر دة الانتباب أمرا واقعا. وغذا تيارينا عه 

الصحافة تقريبا،  الحقيقة التي تدهب غلف أن الملكية تويمه علف تسعة أعشار
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ولوا ما لوا مه دعاية، نجد أن ارراء تتعرض للبطر، وعنداد تنبد الديمقرااية 
والسلطة الاقتصادية التي تتملكوا أية ابقة. وتشود علف ذلم كل مردلة مه 
مرادل الحياة الاجتماعية. ولقد يدد رجان الأعمان النكير علف الحرية 

كان هالاء الرجان يدافعون عه ارد الأكاديمية في الولايا  المتحدة. و 
الأساتدة بتومة ارراء المتطرفة. ولا نكاد نجد سيرة دياة زعيم نقابي غلا وقد 
سرد فيوا تاريخ الأدداب العصبية التي واجوت  لكي يحتا  بعمل  عندما يقوم 
بالنووض بموم ا  زمرا  مه العمان. ويعد  يوداء تولبوديل مثر أعلف بالرام 

مجرد دادثة صييرة في هدا السجل الرهيب، كما أن لدينا دلاال لا مه أنوا 
يمكه ددموا بالطرو والوساال التي تساعد المستبدميه علف مراقبة ارراء 
اير المراوب فيوا بيه العمان. أما النوادي الباصة فوم يقرنونوا باكرة تقمي 

نييه بالإدجام وعروة علف التشويش بنشر الألبار واستبدام بعض الا
لأسلوب جديد يوجد قدرا يعتد ب  بيه المطبوعا ، كما أن فه الدعاية قد بلغ 
مبليا يعرض للبطر المكاسب التي دصلنا عليوا بالنسبة للتعليم الشعبي في 

 القرن التاسع عشر.

عندما يكون الدفاع عه الحرية مبدأ يبتلف عه المباد  الألرى،  
وأن نحدد معنف دقيقا للاكرة التي يجب علينا أن نسمي الأيياء بأسمااوا، 

نامه بوا، فالحرية الحقة في أي مجتمع لا تنعدم بانعدام ابقة هموا الوديد 
هو الحيلولة دون غظوار ما يجيش في صدرها. وليا ذاب فحسب، وغنما 
نجدها وقد استبدم  سلطاتوا لكي تحقة ذلم الود . وغتادة الارصة 

ال التي تحقة الاستقرن الاقتصادي. للتاكير الحر تعتبر وسيلة مه الوسا
فالمجتمع الدي يربط هدا الاستقرن بالملكية يقوم في الواقع بقصر درية 
الاكر علف أصحاب هده الملكية، ولكه االما كان في المستطاع ارد العامل 
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الاقتصادية أو السياسية التي يعبر عنوا تثير  -لا لعدم كااءت  ولكه لأن ارراء 
ل، نجد أن هده العرقا  القاامة تارض قيودا علف هدا يم صادب العم

العامل، علما بأن هده القيود ربما أود  بوده الحرية.. وهدا هو السبب في 
أن درية الرأي في ظل الرأسمالية تبدو أفل واقعية للطبقا  العاملة عما تبدو 
لصادب العمل أو الرجل المثقف. وتبتلف مدلولا  الحرية الاكرية، دتف 

نم تجد تاسيرا  عدة. ويبيل للارد أن كر منوا قد جاء مه عالم يبتلف غ
عه ارلر. غلا أن الرأسمالية قد قام  كما ذكر البروفسور جريجوري علف 

 . وبدلم فمه العسير ر عه ناس  مه النادية الاقتصادية دة الارد في التعبي
التي أن تألد هده الدعوى علف محمل الجد في ظل الظرو  الحقيقية 

نعرفوا. ونجد مثر أن دة العامل في التعبير عه ناس  في بنسلاانيا ي وهي 
غقليم يشتور بالصلب ل لا ينظر غلي  نظرة عالية. اير أن  غذا سلمنا بمستوى 
الأجور الحالية والإلرن بالأمه الدي تتعرض ل  النوادي الصناعية، والقيود 

لعقبا  التي تقف في سبيل المارورة علف تدريب  في نوادي التعليم، وا
هجرت ، وعدم قدرة العامل علف الالتيار بيه الأعمان التي يجدها، نجد أن ل  
العدر عندما يساوره الشم ببصوص ما غذا كان هدا التعبير عه الناا مه 

 النادية الاقتصادية يصف بالدقة الموقف الدي يجد ناس  في .

غيدي الباصة تكون دون غن أية دولة تكون فيوا وساال الملكية بيه 
يم متحيزة فيما تقوم ب  مه عمل، وهي قد تحدد الحقوو التي تمنحوا 
للأفراد في صيية ياملة، ثم تقصر نطاو التمتع بوا علف أصحاب الملكية، 
ويتمثل دقوا في قدرتوا علف غقناع أفرادها بأن دالوم في ظل هدا النظام 

سألة تقوم علف سلطة فعلية أفمل من  في ظل أي نظام آلر، ولو أن هده م
تكال تنايد ذلم، سلطة تبلو مه أية أسا ألرقية.. وهده القدرة كما 



164 

 

ذكر  تعتمد دااما علف استعداد الدولة لإيباع الادتياجا  التي تواجووا. 
وستقل الادتياجا  التي علف الدولة أن تكالوا غذا ما كان  دكتاتورية عنوا غذا 

لما كان  الدولة تكون مجتمعا منظما ف ن  لا ما كان  ديمقرااية، ولكه اا
يوجد أي قياس سوى قدرتوا علف سد تلم الحاجا . وعلف ذلم، لا يبون 
الحة لأية دولة في أن تارض علف مواانيوا تقديم فروض الولاء لوا ابقا لما 
تراه. غذ أنوا ليس  بالصورة التي تتمثل في تأديتوا لعملوا أو في محاولتوا 

 -كه وجودها مرتبطا بما يصدره هالاء الأفراد عليوا مه دكم لتحقيق ، ول
هدا الحكم الدي يكون أساسا لرلتزاما  السياسية، غذ أن كر منا يحدد ما 
هو صواب وما هو لطأ في النوادي السياسية، وهدا الحكم تلون  الببرة التي 

الدولة  نمر بوا، وينت  عه هده الببرة مقياس المطالب المرورية. وننتظر مه
تويئة هدا المستوى. ولكه عندما ناشل نحاون رفع يكوانا غلف المسئوليه، 
وعندما نجد آذانا صااية تدرب نوايا الدولة الحميدة، ولكه عندما تومل 
يكوانا أو تقابل بالإلماد فستتبد يكر آلر وتتمثل في صورة مدهب مه 

دفاع عه هدا المداهب. وعنداد يوب أي دزب في البرد الديمقرااية لل
المدهب. أما في البرد الدكتاتورية كما في روسيا مثر فنجد أن بعض الأفراد 
يقومون بحياكة الماامرا  للقماء علف ذلم الداء. ويرمي هدا الحزب أو هده 
الماامرة غلف تحقية هد  وادد. فوما يسعيان غلف تييير المباد  القانونية 

نداد سيدن كل مبدأ مه هده المباد  التي تحون دون غيباع ادتياجاتوم. وع
علف أن أي تييير يعني القماء علف الدولة ناسوا االما تعرض لأسا النظام 
الاجتماعي. ولقد اعتبر  أية محاولة يقصد منوا تييير أسا النظام الاجتماعي 
مباارة لوا لون لاص، غذ أن القيام بدلم معناه الوجوم علف الأساس الدي 

صايا الاجتماعية والأفكار الساادة. ومه الوار  أن يحدد ابيعة كل الو 
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القماء علف الدولة في البرد الدكتاتورية يعتبر مباارة ثورية، غذ أن ابيعة 
الحكم لا تبي  لأي فرد الانحرا  عه الأهدا  الموروعة. وفي الواقع أن 
فروض الولاء ما هي غلا موقف يتبده العقل ويمكه للإجبار المكشو  أن 

لأفراد بأهدا  لا تقبلوا عقولوم. ولدلم ف ن أية دولة تراب في ورع يلزم ا
مطالبوا علف أساس أرسخ يجب أن تكسب ااعتوا عه ارية الموافقة، لا 
بالقوة. ويمكه تحقية هدا بورع أهدا  ترمي غلف سد مطالب االبية 
المواانيه. وعندما يستمر هدا النظام نجد أن  يحرم ناس  مه السبيل الوديد 

لدي يثب  ب  استحقاق  لاروض هدا الولاء علف أساس للقي، وهو يقوم علف ا
 القدرة علف تثبي  أقدام  بموافقة درة ينبد بوا هالاء الأفراد.

ولكه هل يبتلف الورع في النظام الديمقرااي؟ غنني أعتبر وجود هدا  
وا الالتر  أمرا جوهريا في بعض الظرو  الباصة. فاي الدولة التي يتمتع في

الأفراد بالحقوو السياسية بدرجة يصب  معوا في الإمكان تحويل هدا الاتجاه 
غلف النادية الأصلية الأساسية ي الأرثوذكسية ل، وأرى أن علف الارد أن يستيل  
كل الوساال التي أتادوا ل  دستور الدولة، وذلم قبل الالتجاء غلف القيام 

الرأسمالية تقف رده، كما أن ذلم بالثورة، وغني أعتقد أن ابيعة الديمقرااية 
ربما اتسم بالحكمة لا بالحة الألرقي. اير أني أعتقد أن المكاسب الكامنة 
في وساال الدستور أعمة مه تلم التي تكمه في النادية الثورية وذلم يادي 
بنا غلف دراسة استراتيجية السياسة، لا غلف البوض في فلساتوا. ويحة لي في 

أولاهما ما غذا كان  مسألة التمتع بالحقوو  :ه ناديتيههدا المجان أن أبي
السياسية الأساسية دقيقة واقعية ولوا ما يمكنوا مه غجراء تييير في الأسا 
الاجتماعية. غننا لا نستطيع أن نصدر دكما لاائا مه النادية الألرقية غلا 

أما غذا استطعنا غثبا  البطأ الألرقي الكامه في أهدافوم أو وساالوم. 
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فلم يتسموا بالحكمة، بمعنف  1916الإيرلنديون الديه ثاروا رد بريطانيا عام 
أن ما كانوا يقومون ب  مه الميامرة له يكتب ل  أي نجاي في المستقبل. كما 
أني لا أعتقد أن أي لطأ ألرقي لما يتبدون  مه قرارا  لا تثب  صحت . 

غنجلترا وغيرلندة قد درموم  فوم يبلون بالقانون، غلا أن تاريخ العرقا  بيه
غرجاع الالتزاما  الألرقية غلف القوانيه. غذ عندما يدفع الأفراد غلف اتباذ 
هدا الموقف وقد دفعتوم غلف ذلم الببرة التي مروا بوا معتقديه أن ذلم هو 
البطأ بعين ، فمه اليسير اكتشا  دقيقة ما في ذلم السبط الدي لا يمكه 

اني فليا بأقل أهمية مه سالا ، فلم يرد مايدو التيييرا  تبريره. أما الأمر الث
غن  :في ابقا  المجتمع بالطرو السلمية عه قمية هالاء الديه يقولون

الببرة التي نمر بوا لا تبتلف عنوا في الماري، وغن قيام الثورة يعتبر غجراء 
يرعيا، بل وغن الاستعداد لوا بمثابة دكمة يتطلبوا الموقف. ويندر أن 

ستسلم المرب غلا في دالا  المرورة القصوى. وقد لاد  الإصردا  ي
ولكه بعد فوا  الأوان، وبدلم لم يتيسر لوا القماء علف النوادي المجحاة. 
ومه النادر أن يتسام  المرب عما يوج  غليوم مه نقد بمجرد تعرض أمنوم 

لتسام  للبطر. أما النية الحسنة التي يجب أن نورحوا فوي القدرة علف ا
دتف عندما يجدون أناسوم في ورع تسيطر علي  بعض ارراء المبااة كما 
عبر عه ذلم مستر هولمز. ولكنوم لم يقدموا أي دليل. بل علف العكا كلما 
دن  لحظة التحدي والمقاومة ألدوا يطليون مه الدولة ممارسة وظياتوا 

صادية، ومه المعقون الرادعة، وهده هي الحالة التي تسود في فترة الأزمة الاقت
غن الديمقرااية الرأسمالية لا تستطيع غجراء أي تييير بالطرو  :أن نقون غذن

السلمية أكثر مما يستطيع أي نظام آلر القيام ب . ف ذا صاح  الدون عه  
كل يئ لأنوا تشعر بالأمه ف ن الإلرن بالأمه سيادي دتما غلف الوصون غلف 
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ادتمان غجراء تيييرا  في النوادي بعض النوادي الدستورية دي  يمعف 
السلمية. و ذلم لا يشير غلف ررورة وجود هدا التسام  فحسب، فالدستور 
الدي يقوم علف أسا ديمقرااية يعتبر أمرا ينبض بالحياة، غذ يقوم علف الروي 
التي يطبة بوا أكثر مه اعتماده علف ألااظ مجردة. ف ذا سبر  القوانيه 

عنف ذلم المباارة بولاء الديه الب منوم أن يثقوا لبدمة الائة القاامة فم
بتلم الروي التي تطبة بوا القوانيه.. وما الاتحاد السياسي لشعب مه 
الشعوب غلا تااعل العادا  والتقاليد والإجراءا  الدستورية. ونحه نجد أن 
استيرن هده النوادي بطريقة متحيزة لاسيما في الاترا  العصيبة يعد رربة 

لأسا التي قام  عليوا. غلا أن الدلاال تشير غلف استعداد الطبقة قارية ل
المالكة للقيام بودا الاستيرن الدي يعرض استتباب الأمه للبطر. ولقد وقع 
في ذلم البطأ الرايسي رجان الحكم في أسرة ستيوار . كما أن  أدى غلف 

ولا الثاني، عدم غيمان الشعب في روسيا بالتجارب الدستورية التي قام بوا نيق
وهناب مثالان مه التاريخ يشودان علف أن استيرلا مه هدا النوع كاد يوقعنا 
في أزمة مه الأزما ، وغن الموقف الدي اتبده مجلا اللوردا  بشأن قانون 

، والمحاولة 1909، ورفم  لميزانية عام 1832الإصري الدي صدر عام 
ادب التي قام  في الستر التي قام بوا الزعماء المحافظون عمدا دون الحو 

لإفساد الولاء للجيش، والظرو  الياممة التي  1914وعام  1913عام 
، والتحقير مه يأن ما ينظر غلي  1931أداا  بمولد الحكومة الوانية عام 

مند رسالة ب  الصيير المشوورة التي أرسلوا للورد ثيرلو علف أن  المدهب 
ل هده الحوادب جعل  الأفراد لا ك  -الأساسي لمسئولية الوزارة الجماعية 

يامنون باستبدام القوة لاستتباب الأمه في فترة تتسم بالتييير. ومما هو جدير 
بالدكر أن الاتحادييه قد اتوموا بانتوا  ناا الأسلوب، كما أن استبدام 
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المادة الثامنة والأربعيه مه دستور فيمار في السنيه الأليرة مه الجموورية 
تبر تطاولا علف النوادي الدستورية. وقصارى القون أن هالاء الألمانية قد اع

الديه يسنون الدستور يمعون بعض اللواا  لكي يادي عمل . وهم ينتظرون 
مه معارريوم الموافقة علي  والألد ب  والجميع يحترمون هده اللواا  االما  

للواا . كان  الطبقة التي بيدها مقاليد الأمور تتمشف مع هالاء الديه ورعوا ا
ولكه ترد  اتجاها لطيرا ماداه أن الطبقة الجديدة التي ستتولف مقاليد 
الحكم تجد أن مه دقوا تييير هده اللواا  بما يتناسب ومصلحتوا، ونجدها 
تقوم بتاسير نواي عديدة أو غدياء نواي قديمة، ونجدها في بعض الأديان 

عندما تقلد  1934تتبلف عه هده اللواا  كما فعل هتلر في أاسطا عام 
منصب الرااسة، وما مه يم في أن هدا الموقف يعتبر رربة قارية للنوايا 
الحميدة التي يجب أن يعتمد عليوا الدستور. وينبيي لنا أن ننسف مدى 
صعوبة التطور البطئ لمبدأ الأالبية في تاريخ الحكوما ، ومدى تعقيد 

وم الطبقة التي تعرض النوادي التي تكال لوا النجاي في أداء عملوا. وتق
الدستور للبطر عندما تقف النوادي الديمقرااية في اريقوا بالحد مه العملية 
الديمقرااية، ويعتبر هدا رربة قارية لأالب المكاسب الرودية التي تتميز بوا 

 الحياة المتمدينة.
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 الفصل الثالث
 الدولة والمجتمع الدولي

 ل1ي

فقط. غذ أنوا عمو في مجتمع  مكه لدولة ما أن تعيش لناسوالا ي   
الدون، وغذا نظرنا غلف ذلم مه الوجوة النظرية البحتة نجد أن لكل دولة مه 
هده الدون ناا الحقوو كما أن عليوا ناا الواجبا . ونجد كر منوا في 
هدا النسي  المتشابم الدي يطلة علي  اسم العرقا  الدولية، ولدلم وجب 

تحدد هده العرقا  وتسيطر عليوا ولكه ليس  ورع القوانيه واللواا  التي 
هناب نظرية كاملة عه الدولة لا تاسر الحقااة التي يترتب عليوا وجود هدا 
المجتمع الدولي. ويجب أن تتمثل أية نظرية عه الدولة في فلساة القانون 
الدولي، وينبيي لوا أن تاسر سبب ارتبا  هده الدون بودا القانون. كما يجب 

اسوا علف فروض قانونية تتمشف مع هدا العالم الدي تعيش في . غلا أن تقيم ن
أن مثل هده النظرية يجب أن تكون راسبة المعالم والأسا دتف تتاي لوا 
الارصة لإدراب أهمية التييرا  الواالة التي لمسناها في العرقا  بيه الدون 

 سنة. وقد ددد  هده العرقا  أون ما ددد  منوجا عمليا 300مند 
بالنسبة للقانون الدولي. وله تكتمل أسا هده الالساة ما لم تحدد قواعد 
القانون الدولي استمرار تطبيق  الدي يمكه الدولة مه أن تجعل مه القانون 
الدي تسن  العامل الدي نقيا ب  ما تاص  عن  الويئا  الألرى مه سلوب، 

لدولي أن نظرية وما تقوم ب  مه عمل. ونحه نجد في تاريخ نظرية القانون ا
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الدولة ذا  السيادة لوا ورعوا الوام. فمه الوار  أن  االما كان  الدولة 
منظمة ذا  سيادة، فله ترتبط بأية غرادة اير غرادتوا، وأن مشكلة سه 
القوانيه لمجتمع دولي يلتزم أعماؤه بوده القوانيه بعد موافقة هالاء الأعماء 

الداللية التي تتميز بوا الدولة فوو  لمشكلة جد لطيرة.. أما جوهر العرقا 
دقوا كدولة ذا  سيادة في فرض غرادتوا علف الديه يدورون في فلكوا. أما 
لار  هدا النطاو فنجد أنوا ترامنا علف الاعتقاد بأن السبيل الوديد لارتبا  
دولة ما بالرام منوا هو الحرب، وأن الحكم القااع في العرقا  الدولية هو 

كنتيجة لنظرية السيادة. وتتمثل فكرة السيادة في القانون الدولي   غدراز النصر
في ناديتيه، فوي مه جوة فكرة منطقية، أما صحتوا فوي نادية يكلية بحتة. 
ومه هده الزاوية أمكننا الحصون علف نظرية غيجابية للقانون الدولي الدي 

ولي أو ديرجع جميع القواعد التي يسير عليوا قانون الدون غلف العر  ال
أي العر  الدولي والمعاهدا ل يمثرن غرادة الدون. غذ أنوما ي -المعاهدا  

وتودي ابيعة السيادة بأن غرادة الدولة هي المصدر الوديد للقانون. ف ذا 
اعتقدنا لر  ذلم نجد عنداد أن غرادة الدولة ستلتزم بالقواعد التي لم 

. أما مه النادية الألرى توافة عليوا، وعنداد له تصب  منظمة ذا  سيادة
فنجد أن فكرة السيادة في القانون الدولي تتبد الصبية الالساية، ونجد أن 
أثرها يكمه في تبرير النظرية الإيجابية، وذلم بالتدليل علف أن الدولة لوا قيمة 
ألرقية مطلقة، ولدلم ف ن صحة القانون الدولي تعتمد علف تحقية هده 

هم الدولة ذاتوا ي غذ بدونوا له تكون تجسيما للقيمة القيمة االما كان الحكم 
الألرقية المطلقة ل فسنجد أن الدولة ستمع مصلحتوا فقط نصب أعينوا. 
وعندما تاعل ذلم ستحقة الأهدا  التي تستطيع أن ترمي غليوا، غذ عندما 
تقوم بممان مصلحتوا الداتية نجد أنوا في الحقيقة تكال الأمه لمصلحة 
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رقية المطلقة التي تتمثل فيوا. أما هالاء الديه أقاموا الصري القيم الأل
القديم للقانون الدولي فلم يرتجاوا مه جراء هده الاستنتاجا ، ف ذا جارينا 
هيجل علف أن الدولة تعد بمثابة الروي التي تقسم بالإنصا ، والتي تتناون 

يستطيع الارد  جميع النوادي بطريقة موروعية، كما أنوا السبيل الوديد الدي
بواسطتوا أن يبلغ هده المردلة مه الموروعية والصدو. ويدكر هيجل أن 
دقوو الدون الألرى لم تحقة بعد ولم تورع في صيية قاعدة عامة تكون 
لوا السلطة العليا. غلا أن  يمكه تحقية هده النوادي عه ارية غرادتوا، 

ن لارجي يبتة بالشئون والدولة فوو القانون، وما القانون الدولي غلا قانو 
البلدية ويستمد قوت  مه غرادة الدولة أو الدون التي تحاون القيام بتنايده. 
ولدلم فمه الصعب تحقية نظام دولي دي  تعتبر الدون أجزاء مكونة ل ، 
االما أن هده الدون هي صادبة السيادة، وقد ذكر لاسون عبارة مشوورة 

ع لنظام قانوني أو أية غرادة ألرى اير غن  لا يمكه للدولة البمو  :يقون فيوا
غرادتوا.. غنوا غرادة اير محدودة تتسم بالداتية. ويصر كوفمان علف أن  ليس  
هناب قاعدة عامة لقانون يربط الدون جميعوا اللوم غلا قانون الحة للقوة، 
ومه ثم نجد أن غدراز النصر في الحروب يعتبر المثل الأعلف الدي تعرف  

نتصار في الحروب يعني رمان الناا وبالتالي نجد أن ذلم الدولة. فالا
يممه لنا انتصار القيم الألرقية المجردة. ولقد داز هدا الموقف قبولا لدى 
الجميع، فنجده وقد ددد معالم النظرية المثالية الإنجليزية في الميدان 
السياسي. وعندما كتب بوزانكي  أن الدولة ليس  لوا وظياة محدودة في 

تمع أكبر مه هدا، ولكنوا المجتمع الأعلف، وأن العرقا  الألرقية مج
تستلزم دياة منظمة غلا أن هده الحياة تدلل في نطاو الدولة لا في العرقا  
بيه الدون والمجتمعا  الألرى، كان يعني في الحقيقة أن هناب لار  ددود 
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لمساال الدولة فورف ياملة، غلا غذا اتاق  الدون أو ددد  الحروب ا
المعلقة بينوا، فودا الاعتقاد في السيادة هو الدي تنطوي علي  فكرة عصبة 
الأمم، هو الدي جعل مه العسير الوصون غلف اتااو بشأن مشكلة نزع 
السري. ف ذا سلمنا بأن الحروب هي الحكم الألير الدي يحدد المصير 

لف أن  يتمشف الدولي نجد أن كل دولة تستطيع أن تنظر غلف مثل هدا القيد ع
مع مصلحتوا العليا. وابيعي أن هدا القيد يكال لوا غدراز النصر. ولكه غذا 
نظرنا غلف السلم علف أن  سبيل آلر لشه الحروب. االما استبعد  فكرة 
استبدام القوة ف ننا نجد أن ناا المشكلة تتيليل في كل ما يتعلة بالعرقا  

المساال الجمركية أم مشكلة تحديد  الدولية سواء أكان منوا مساال الوجرة أم
ساعا  العمل، دي  نجد أن الاتااو بيه الدون هو تمويد للقيام بعمل 
رروري. ويز  المدهب الإيجابي بناس  في قمايا منطقية معقدة بمجرد 
مواجوت  للحياة الدولية، ولا يصر مايدوه علف أن الدون ترتبط بالقانون الدولي 

أم لم يقوموا بتحديد نظرية تتعارض مع فكرة فحسب، كدلم ما غذا قاموا 
السيادة. ولأجل تاسير ارتبا  القانون الدولي نجد أن  لا يقوم بقبون 
مقتميا  نظام القانون الدولي فحسب، دي  نجد أن كل دولة لوا مكانتوا 
وادتراموا، وهو مدهب يارض بعض الواجبا  علف الدولة التي تعتمد علف 

اجونا صعوبة في محاولة تكييف هده النظرية ما لم غرادتوا فقط، بينما تو 
نستبدم وسيلة مه وساال البيان وتقوم المحاكم الدولية بتنايدها، كما أن 
الصعوبة تكمه أيما في جعلوا تتمشف مع نظام محكمة العدن الدولية 
الداامة. ومما هو جدير بالدكر أن  مه المستحيل النظر غلف الدون علف أنوا 

ديدة التي يتناولوا القانون الدولي. وهي تعتبر رربة قارية للنظرة الويئا  الو 
الإيجابية، فالدون التي لا تتمتع بالسيادة تبلة المشاكل، ولكه يبدو أن 
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المدهب الإيجابي ألد في التدهور، ويرجع ذلم غلف أن هده الاروض 
ا مه القانونية تتعارض مع الحقااة، وتتنافف مع تطور العرقا  الدولية. وم

يم في أن التيار يجرفنا غلف دي  ينبيي لنا أن ندرب عدم جدوى الويئا  
الدولية التي يرامنا عالم الواقع علف تكوينوا، وذلم في دالة سيادة الدولة. 
ومه الأهمية بمكان أن نجد أن هدا التطور يدفع فرساة القانون غلف ورع 

لم. وهناب ارن اتجاه اقتراداتوم عه القانون الدولي علف أسا مبالاة لد
نحو البدء بالمجتمع الدولي لا بالدولة، غذ أن الدولة تعتبر كمقااعة في هدا 
المجتمع، وتعد قوانيه هدا المجتمع قوانيه عليا، وهي تسمو علف القوانيه 
المحلية. وعلف ذلم عندما يتصارع القانون الدولي مع هده القوانيه المحلية 

أن ترتد غلف المركز الثاني مه القانون الدولي، يجب علف القوانيه المحلية 
والدولة التي تبل بالقانون الدولي تعتبر مثل الارد الدي يبل بالقوانيه، 
المحلية، ومنشأ هدا الاشل هو مواد العقوبا  المنصوص عليوا في القانون 
الدولي لودا المجتمع العالمي لأنوا تاتقر غلف التنظيم الدقية، ولدلم نجد 

لمجوودا  التي تبدن في سبيل سد الثيرا  في عود عصبة الأمم كما تلم ا
كحلف باريال ، ونجد أيما تقدم الوساال ي1924 في بروتوكون جنيف عام

التي تجعل الدولة تتبلف عه دقوا في استبدام القوة لتحقية غرادتوا، كما 
نجد تيليل مدهب الولاء العالمي في ناوس الأفراد، دتف غننا نجد ظور 

 قاومة الارد لاكرة يه الحروب ما لم تبولوا سلطة عمبة الأمم.م

وما مه يم في أن فلساة القانون الدولي هي الالساة الوديدة التي 
تتمشف مع ادتياجا  عصرنا هدا، غذ أن الحقااة التي تمبم  عنوا للجيل 
السابة أورح  بكل أسف، أن  لا يمكه للحمارة والدولة صادبة السيادة 

ال  واددة، اير أن  غذا كان  النظريا  القديمة للقانون الدولي ي تحقية مص
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سواء أكان  النظريا  الإيجابية ومه مايديوا كوفمان، أم النظريا  المثالية 
ومه مايديوا هيجل ل قد ألد  في اعتبارها النوادي التاريبية المارية، 

نحو   غن معارري النظريا  الجديدة يتجوون :فكان مه الممكه أن نقون
كتابة أبحاب عظيمة عما ينشدون ، غذ أننا غذا وقعنا بعض لمواثية ف ننا نقوم 
بالتوقيع بشئ مه التحا ، ونجد أن بعض الحكوما  البريطانية القادمة ربما 
دفع  البرلمان غلف سه قانون يود  غلف تحقية السرم، ولكه االما لا 

ا ارتآه، نجد أن رجوع  في يمكه لأي برلمان أن يلزم برلمانا قادما باتباع م
ذلم يتسم بالصبية القانونية، ونجد أن الدون تصر علف أن أي مشرع يود  
غلف الأمه الجماعي لا يمكه تحقيق  دون دل مشكلة نزع السرم. ولقد 

أننا لم ندرب دتف ارن  1932أور  ماتمر نزع السري الدي عقد عام 
  أن عصبة الأمم قد ندد  عالما يمكه أن يحقة نزع السري، وكلنا يعر 

بالاعتداء الياباني علف الصيه في منشوريا، غلا أن نتيجة هدا التنديد سواء 
أكان  كبيرة أم صييرة تعد كما لو كان قرارا قد أصدره بعض رجان الكنيسة. 
ويمكه لنا أن نبر  الدولة ذا  السيادة مه الباب الأمامي لودا الصري 

ب  منافد ألرى مه البلف ليستعيد مكانت   الدولي غلا أن  لا تزان توجد
 القديمة.

يكمه جوهر المشكلة في الحيلولة دون استبدام أية دولة للحرب   
كوسيلة مه الوساال التي تنتوجوا في سياستوا وهناب بعض الدون التي تراب 
في استبدام هده الوسيلة. والواجب علينا هو غيجاد وساال ألرى للصيير مه 

م الأداة. ويجب أن تقوم الدلاال، في ظل المربسا  يأن استبدام تل
الحديثة علف أن الحرب لا تجدي وأنوا أداة للقماء علف الإمكانيا  
الاقتصادية للمنتصريه، كما أنوا رربة قارية للموزوميه. ويجب أن ندرب أن 
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الحرب ستادي بنا غلف القيام بثورة اجتماعية، ولاسيما في الشئون الباصة 
المحلي. ويجب أن ندرب أيما أن  مه البطأ يه الحروب. بالدستور 

والواجب الملقي علف كل موااه هو أن يرفض بشدة قيام أي دولة باتباذ 
الحرب أداة لتحقية أاراروا.. كما أن مه واجب العلماء الامتناع عه غجراء 
التجارب التي ترمي غلف غيجاد أسلحة فتاكة لاستبداموا في الحروب. وينبيي 

أن نطري مدلولا  تلم النوادي علف بسا  البح . فنحه ندرب أن لنا 
الدولة صادبة السيادة يتنافف وجودها مع وجود نظام عالمي آلر. فالدولة 
وهي دارس للمصال  القومية تجد مه المروري الوقو  بجانب عقيدتوا، كما 
أن البواع  التي تدفعوا غلف اتباذ هدا الموقف بواع  لا تتسم بحب 

 . ومه البطأ أن يداللنا الشم في صدقوا. فعندما يصر قااد بحري الدا
بريطاني علف أن البحرية البريطانية القوية هي لير مه يصون السرم العالمي، 
ف ني علف يقيه مه أن  علف دة في ذلم. ولكن  يحقة الود  الدي يرمي 

مه فرض غلي  هدا السرم. وهو يشير غلف أن ما تود  غلي  بريطانيا دااما 
سلطتوا علف ارلريه في العالم هو تحقية البير للعالم. وغني لا أيم في أن 
السياسيه الديه يامنون بأن هد  بريطانيا الوديد في الوند هو تحقية مصال  
الوند مبلصون في هدا. ويجب ألا يييب عه البان أن وجوة نظر الأمريكييه 

تبتلف عه وجوة نظر اللورد  واليابانييه عه التصاصا  البحرية البريطانية
بيتي، غلا أن السياسييه عجوزا عه استمالة الوند لاكرتوم عه المسئوليا  
البريطانية في الوند. والعرقا  القاامة بيه الولايا  المتحدة ونيكاراجوا 
وهولندا وجاوة، وموقف الجنران جورن  تجاه الطيران الحربي في ألمانيا لير 

م الحالة. وعندما يبتلف النظر غلف المصال  تصب  ياهد علف تطبية مثل تل
فكرة السيادة مجرد مبدأ قانوني لتنايد تلم الاكرة التي تدور المصال  
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دولوا. وترمي السيادة غلف المحافظة علف نظام العرقا  القاام بيه الطبقا   
كما أنوا تحاون تحقية المصال  الكامنة في هدا النظام في المجاليه الدولي 

داللي، ولدلم وجب ورع المصال  القومية العليا للدولة في دالل نطاو وال
دستورها الاقتصادي الدي يحدد أهدا  الدولة، ف ذا كان  الحرب هي 
السبيل الوديد لممان ما يحتاج  ذلم الدستور، نجد الدولة قد قام  
باستبدام كل وساال الدبلوماسية قبل استبداموا لدلم السري الرهيب. ف ذا 
استناد  هده الوساال، فر مار مه الالتجاء غلف الحرب. وهي تقوم بدلم 
مه أجل العزة الوانية، أو أي هد  كودا. وليا هناب أدد ممه يدرسون 
سيكولوجية الشعوب المتحاربة يعتر  بمدى الإلرص الكامه في هده 
 الادتياجا ، ولكه عندما يدرس كل منوا ب معان تبدو لنا علف أنوا محاولة
لتحقية لير اقتصادي للطبقة التي تسيطر علف الدولة المتحاربة. ولا أعتقد أن 
مربسا  الحرب ترجع غلف أسباب اقتصادية كما أني لا أعتقد أن الرلاء 
الاقتصادي للطبقة الحاكمة يقترن بشكل وار  بالرلاء الاقتصادي 

قد عجل ررب سيراجياو بالقنابل  :للمحكوميه. كما أن الحقيقة التي تقون
لم تبف أنوا كان  في جوهرها تتمثل في  - 1914بنشوب الحرب عام 

الصراع الدي تدور رداه بيه صور الاستعمار. وقد دلل  أمريكا الحرب عام 
غذ أصبح  التزاماتوا المالية لبريطانيا وفرنسا كثيرة، مما جعلوا لا  1917

ن بمصالحوا هناب. تطية فكرة البسارة، كما أن بقاء بريطانيا في الوند يقتر 
ولقد أور  التاريخ الحدي  أن هده المصال  ترتبط بالعمان، غلا أن  لا يمكه 
أن نستبلة أن دماية مصالحنا في الولايا  المتحدة يترتب علي  غلرلنا 
بوا. وهده الاكرة التي اعتنقوا ااية في البسااة، غلا أن  يصعب التعبير عنوا 

هده الاكرة غلف أن الدولة في المجتمع  في هدا العالم المتشابم. وتدهب
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الرأسمالي تحتا  غلف أن تكون صادبة السيادة دتف تحمي المصال  
الرأسمالية. وقد تلجأ أليرا غلف الحرب كوسيلة للدفاع عه هده المصال  
ودمايتوا، فالحرب هي التعبير الأعلف للسيادة في العرقا  الدولية. ومه 

  الدولة هو دماية المباد  الرأسمالية. أما مه النادية الداللية نجد أن هد
النادية البارجية فنجد أنوا أنوا تتطلب جعل استبدام الحرب وسيلة مه 
وساال السياسية القومية. ف ذا تعارر  السيادة مع النظام العالمي الاع ان 
اتم  لنا أيما تعارض النظام الرأسمالي مع هدا النظام العالمي، غذ أن 

تي تادي غلف الحرب متأص لة في النظام الرأسمالي. هدا ويعارض البواع  ال
دعاة الرأسمالية في هده الاكرة. ولدلم يجدر بنا دراسة الأدلة التي توص لوا 
غليوا ولو في الظاهر. فلقد تحدب البروفيسور جريجوري عه عدم وجود أي 

يطرة دليل يور  أن الرأسمالية تادي دتما غلف الحرب، فلم تكه فترة الس
هدا القرن الدي اتسم  -الرأسمالية هي التي ساد  القرن التاسع عشر 

بالصراع المسل . وعلف أية دان ألم تنشب الحروب قبل النصف الأون مه 
القرن الثامه عشر؟ وهل الب منا أن نتدكر أن المعارريه في نشوب الحرب 

معاني التي في القرن التاسع عشر هم السياسيون الديه لم يوتموا بتطوير ال
تقوم علف أساسوا الديمقرااية الرأسمالية؟ غذ أن النظرية تقوم علف غظوار 

أن  عندما تقوم  1942تدلل الدولة بمظور رئيل. وقد ذكر كوبدن عام 
التجارة الحرة بممان اعتماد الدون كل منوا علف الألرى نجد أنوا تنتزع 

شعب غلف البوض في السلطة دتما مه الحكومة دتف يتسنف لوا أن تدفع ال
امار الحروب، وتعد فكرة التجارة الحرة مه أهم افترارا  النظام الرأسمالي. 
ويجب علينا دراسة عادا  الرأسمالييه التي نعرفوا لا النظرية البحتة 
للرأسمالية المجردة. فمه الوار  أن  في المجتمع الرأسمالي له يادي ما 
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نشوب درب. ف ذا كان  الرأسمالية يقوم ب  النظام الاقتصادي مه عمل غلف 
التي نعرفوا مه هدا النوع ف ن مايدي مدرسة جريجوري سيكونون محقيه في 
القون بأن  ليا مه المروري أن تكمه البواع  المادية غلف الحرب في النظام 
الرأسمالي. غلا أن الرأسمالية التي تكلموا عنوا لا توجد غلا في المطبوعا  

ا محض ليان. وتسعف الرأسمالية التي تعرفوا في كل مردلة الاقتصادية، غذ أنو
مه مرادل تاريبوا غلف الدفاع عه الدولة. ولقد قام  بطلب المعونا  
والتعرياة الجمركية وناوذ وزارة البارجية البريطانية لبدمة العمرء في التجارة 

في  في البار ، والعمل علف الدفاع عه المطالب التي تجدها الدولة مناسبة
الدون الأجنبية. كما أنوا قام  بممان هده المطالب. ولا يدعو تاريخ مصر 
مند الادترن البريطاني وتاريخ غفريقية مند الجيليه السابقيه، وتاريخ الصيه، 
والمكسيم، لا يدعو غلف الررا في يئ غلا في ورع يتمكه في  النظام 

ر غلي  علف أن  أمر موجب الرأسمالي مه مساندة الدولة لمشروعاتوا. وربما ننظ
للأسف، لأن  دفع الدولة غلف القيام بودا التدلل. وربما نقون غن التاجر 
سيت سم بالحكمة غذا استطاع أن يستبدم سلطت  في الحيولة دون قيام الدولة 
بمساعدت  دتف يعتمد علف ناس . غلا أن الحقيقة هي أن الرأسمالية التي 

ا قام بدلم. وعلف أية دان ف ننا بصدد تناون نعرفوا ستكون رأسمالية ألرى غذ
 النوادي الحقيقية لا النوادي الاررية، دتف نتمكه مه ورع فرورنا.

 ل2ي

لا ينبيي أن ننبدع بالتدليل الدي يزعم أن  االما كان  هناب دروب  
قبل عود الرأسمالية فر يمكه أن تكون الرأسمالية السبب المباير، لإثارة 

ية في هدا المجان معناها وجود الافترارا  التي قام  الحرب، والرأسمال
عليوا فكرة درية التصر  في الاقتصاد السياسي في بريطانيا، وهي التي 
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ساد  فترة ما في تاريبوا القديم. هدا التدليل يدور في داارة ماراة، وهو 
يبدأ بتعريف المجتمع الرأسمالي علف أن  يتميز بحرية العمل. ونعني بوده 

ية العمليا  التجارية التي تتدلل فيوا الدولة. ولكه عندما تتعرض هده الحر 
الحرية لتدلل الدولة، نجد أنوا لا تلقي بالا لأي أمر مه الأمور، وتصر علف 
أن أية نزعة مه نزعا  الشر لا يرجع وجودها غلف النظام الرأسمالي ومه 

نتوصل غلي  لا يمكه أن  الوار  أننا غذا عرفنا الرأسمالية بوده الطريقة، ف ن ما
لأن الاقترادا  الموجودة  ؛وذلم مه النادية المنطقية -نزاع يكون محل 

تتممن . ولا توجد الرأسمالية غلا علف يكل نظام يتممه الاتجاها  التي 
أمكه تحقية البعض منوا في سنيه قليلة مه القرن التاسع عشر. أما 

لف عه ذلم تمام الالتر  غذ الرأسمالية التي نعرفوا فلوا اابع لاص يبت
أنوا رأسمالية تعبر عه ابيعتوا في التعرياة الجمركية الأمريكية وفي التوسع، 
سواء أكان توسعا عسكريا أم يب  عسكري، وفي التجارة في أفريقية. وليا 
مه دة أي فرد أن يتيارف عه الحوادب العديدة دتف يمع نظرية تعارض 

في أن دروبا كثيرة قد نشب  قبل القرن  مدلولاتوا الحاسمة. فما مه يم
التاسع عشر. ولم تكه لحوافز اير اقتصادية ي وهي تتمثل في الحوافز 
السياسية والدينية والحوافز الباصة بالحكم لم تكه لوا أهمية كبرى. اير أن  
غذا أمعنا النظر في أهدافوا دتف في هده الحروب، نجد أنوا تجعل مه الصراع 

ة لوا أهميتوا. ولا يناصل الباع  علف الحرب عه سعي الاقتصادي مشكل
الدولة وراء الناوذ والسيطرة الاقتصادية. وربما يكون هدا السعي عه ارية 
اير مباير كما يحدب عندما تسعف أية دولة وراء الحصون علف ددود 
استراتيجية، كما يجوز أن يكون الباع  مبتلطا اير لالة، كما هي الحان 

نسا لاستعادة الألزاس واللوريه دي  تبتلط المشاعر الناتجة في محاولة فر 



180 

 

مه التقاليد التاريبية بمصال  فرنسا في غنتا  الصناعا  الثقيلة، ويحدب هدا 
الاقتراي بنسب متساوية. غلا أن الحرب لا تاسر تاسيرا دقيقا دينما يقصر 

موقف اليوم هدا التاسير في بيان الدواعي الاقتصادية لحدوثوا. ولقد أصب  ال
الأون هو اقتران فكرة الدولة  :ألطر مما كان علي  في الماري. وذلم لسببيه

بالشعور القومي، والثاني هو التقدم الواال في أساليب الدولة الإدارية. أما 
الأون فيمكه الدولة مه تعبئة الشعور الجياش اير المتعقل الدي تثيره القومية 

لثاني فوو يمكه الدولة مه تنظيم الأمة لكي تساند سياستوا. أما السبب ا
لبوض امار الحروب. ولدلم ف ن  عندما تسيطر رابة صادب رأس المان 

 -وهي سبب وجوده  -علف سياسة الدولة لكي يستدر الأرباي والمكاسب 
ف ن القوى التي يسيرها تكون قوى هاالة غذا قورن  بأية قوة عرفناها في 

ألف جندي في  100بأكثر مه  1914عام الماري. ولم تز  بريطانيا دتف 
الحروب، ولكه في هده الحرب بالدا  تجدها وقد عبأ  ثل  رجالوا مه 
أجل أاراض عسكرية. وتبتلف يدة أثر الحرب الحديثة في الدولة مه 
النادية النوعية عنوا في أية فترة مم . وله تطالعنا بعد ارن في دمارتنا 

ي يقوم فيوا البطل والبطلة برقصتوما الحالية قصة كقصة جيه أوسته الت
الابيمة دون أن يلقيا بالا غلف كوارب الحروب النازلة بالبيئة التي يعيشان 
فيوا. وعلف ذلم يجب علينا أن ننظر للرأسمالية كما هي بالاعل، لا كما 
ستكون علي  غذا ما تحقق  الاتجاها  التي ترمي غلف الإعراب عه ناسوا. 

التي نعرفوا نظاما تمتلم في  أدوا  الإنتا  ملكية لاصة، وتعتبر الرأسمالية 
ويكون الباع  علف الإنتا  هو الرابة في الحصون علف الأرباي التي تيسرها 
هده الملكية، ويتممه هدا النظام نظاما لاصا للعرقا  بيه الطبقا ، كما 
أن عادات  تكمه في استبدام الدولة للسلطة لكي تحاف  علف مدلولا  
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رقا  بيه الطبقا ، وتكرس الدولة ناسوا لممان دة المالم في الع
الحصون علف الأرباي. وله يكون الأمر اير ذلم غذا نحه سلمنا باروض هدا 
النظام، وستستبدم سلطة الدولة في غلماد أي تدلل يحون دون الحصون 
علف مثل هده الأرباي، وذلم غذا أمكه غلماده. غذ يدور الصراع دااما في 

جتمع بيه الطبقا  التي تمتلم أدوا  الإنتا  والطبقا  التي لا تمتلم الم
هده الأدوا . أما وظياة الدولة الداللية في المجتمع الرأسمالي، فوي رمان 

هده المباد  التي تممه لأصحاب  -المباد  التي يقوم عليوا القانون 
نشا  الملكية جزءا كبيرا مه ذلم الإنتا . وعلف ذلم نجد أن أوج  ال

الاجتماعي هو أن تتبد اابعوا الباص. أما المدرسة الاكرية التي تنكر وجود 
أية عرقة بيه الرأسمالية والحرب فقد أقام  دعواها علف رفموا قبون هده 
الاكرة عه الدولة. ف ذا ما سار قانون العرض والطلب سيرا هينا في سوو 

  تحشد جميع درة، دي  يعر  الرأسماليون ادتياجا  عمراوم، ودي
غمكانيا  العمل لبدمتوم، فر داجة غذن غلف تدلل الدولة. وتقوم العرقا  
الاجتماعية علف التعاون لأعلف القوة، ولكه االما أن  لا توجد مثل هده 
المعرفة، ولا يمكه دشد هده الإمكانيا ، ف ن ما تقوم بتاسيره في نوادي 

في ، وفي  يطلب الرأسماليون العمل يتمثل في مجتمع لا محل لوده النوادي 
أناسوم تدلل الدولة للنووض بمصالحوم.. وتيس ر لوم القيام بدلم لأن 
ملكيتوم لأدوا  الإنتا  تمكنوم مه تحديد اتجاه ذلم التدلل. ولقد سبة 
لي أن بين  النتاا  التي ينت  عنوا مثل هدا التدلل، وتعتبر هده النتاا  مجرد 

غن  :وهي تدافع عه الافترارا  القاامة بقولوا سوء استبدام للمثل الأعلف.
هده النظرية تتناون مثالا مجردا. وما مه يم في أن  مه الماسف أننا لا 

 نواج  مثل هدا المثان المجرد في المجتمع الدي نعيش في .
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وتتشاب  عرقا  الدولة في الدالل مع عرقاتوا البارجية. فكما 
مصلحة الرأسمالي في الدالل، نجدها  تستبدم الدولة قوتوا في الدفاع عه

تقوم بالدفاع عه مصلحت  في البار  أيما. أما قيمة السيادة بالنسبة لوا في 
المجان الدولي فتتمثل في أنوا تستطيع أن تستبدم القوة رد أي منافا 
يسعف غلف التدلل في غرادتوا، وذلم في الحالا  التطرفة. ولكه غذا سلمنا 

تبمع للقواعد فله نتمكه مه جعل القوة مقياسا للحة بأن السيادة يجب أن 
الدي تحاون جاهدة أن يسود. ولدلم ف ن العالم الدي توجد في  الدون التي 
لا تتمتع بالسيادة يتناسب وجوده مع أفكار المنظمة الدولية التي يتممنوا 

ه نظام كنظام عصبة الأمم. غلا أن هده المعاني تتعارض مع العرقا  القاامة بي
الطبقا  التي يتطلبوا النظام الرأسمالي، االما ألرج  غلف دي ز الوجود 
المتناقما  الأساسية التي وقع فيوا المجتمع الدي نعيش في . أما الأساس 
الدي يجب علينا أن نبدأ من  فوو تراكم رأس المان في دون تتسم بالتقدم 

صة ليستثمر في الاقتصادي تراكما بنسبة كبيرة، دتف غن  لم تت  ل  الار 
الدالل، ولدلم انتقل غلف دولة ألرى لانعدام الممانا  أو نسبة الأرباي  
كالتي يقدموا الاستثمار الأجنبي. ويرجع سبب ددوب هدا التراكم غلف 
تعارض الإنتا  والتوزيع، غذ لا تتعادن الطاقة الاستوركية للجموور مع ااقة 

الطبقا ، غذ لا تعتبر ادتياجا  الإنتا ، وذلم بسبب العرقا  القاامة بيه 
بالمعنف الاني   الأجور الحدي  ادتياجا   رروريةالمستولكيه في نظام 

لوده الكلمة. وهناب ما نطلة علي  اسم هجرة رأس المان، دي  لا تتعادن 
الثروة في مجتمع ما دتف غن  لا يمكه لرأس المان أن يستبدم في الدالل 

ا تساوى التوزيع وجدنا أن مطالب العمان قد لكي يدر ربحا كثيرا. غذ أن  غذ
أصبح  مطالب  ررورية  قد تادي غلف مطالب كثيرة لاستثمار رأس المان 
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ف ذا انعدم  المساواة انعداما أتم وأيمل ف ن أصحابوا سيكدسون الموارد 
الموجودة، وبدلم يتطلعون غلف فرصة لنقل رأس المان غلف البار  دتف يمكه 

ف أرباي ااالة مه وراء ذلم. وهم لا يوتمون كثيرا لوم أن يحصلوا عل
بالأاراض التي تكرس لوا هده الأموان. فربما كان  ليرض التسل  أو أي 
ارض آلر. ومجمل القون أن السبب الرايسي لتراكم رأس المان بسرعة هو 
تحكم عدم المساواة في المجتمع، غذ لو ارتاع مستوى الأجور لتزايد الطلب 

لكان ذلم كاير باستثمار رؤوس الأموان، وغذ ذاب يمكه بناء علف السلع، و 
مساكه للطبقة العاملة. وفي الحقيقة أن موقف الطبقة العاملة التي تعيش علف 
، االما لا  الكاا  يعني ررورة بح  رأس المان عه توسع كمي  لا نوعي 

وعندما  يترتب علف التوسع النوعي غيجاد قوة يرااية متكافئة للسلع الإنتاجية.
يتصف اابع التوسع الرأسمالي بالنادية الكمية لا النوعية، نجد أن المباار 
التي يمر بوا توجد الوزيمة سواء أكان  عه ارية مبايرة كما في الوند، أم 
عه ارية اير مباير كما في أمريكا الجنوبية، وذلم للدفاع عه رؤوس 

يازا  المراد الدفاع عنوا الأموان المستثمرة. وكما جر  العادة نجد أن الامت
ذا  قيمة، وأن نسب الااادة كبيرة، وفي الوق  ناس  نجد أن محاولا  

وهناب  :الميط التي تقوم بوا القوة العسكرية هي التي تممه كل هده النوادي
عامل آلر يور  سبب جعل الورع الداللي لتصدير رأس المان غلف البار  

ويلة، والأجور المئيلة، وعدم مراعاة يدر الأرباي، وتدفع ساعا  العمل الط
كل هدا يدفع الممون   -قواعد الصحة وانعدام النقابا  المنظمة تنظيما دقيقا 

غلف التطلع نحو الحصون علف أرباي ااالة. وفي هده الحالة نجد جميع 
صاا  العمل المرهة تستيل، وتاريخ الصناعة في مصر والوند وفي مصانع 

استيرلوا استيرلا تاما. أما البو  مه أن  الصيه وأفريقية يور  مدى
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الأرباي ربما لا تجد مه يدافع عنوا، فقد أمكه تاادي  وذلم لأن السلطة 
العسكرية والطرو الدبلوماسية كانتا تساندان الأعمان الباصة. ومما هو جدير 
بالدكر أن ما تحتاج  التجارة هو وجود أراض لوا ددود ثابتة. ويتطلب هدا 

ارة عسكرية وغدارة مدنية. وهدا هو السبب في ازدياد البدما  بدوره غد
المدنية في الوند ومصر وايرها، دي  أتيح  الارصة لعدد كبير مه أبناء 
الطبقا  المتوسطة والعليا لمستقبل كريم يتسم بالكااية المادية. ولودا التطور 

اري. غذ أن  أثره. فقد ولد مه وجوة عداوة دقيقية للحكم الداتي في تلم الأر 
كل دركة قومية بيه هده الشعوب البارعة تزلزن مه كيان أسا هدا النظام 
الدي يمكه لعدد مه الشباب في كل عام مه غيجاد عمل لم يكه مه السول 
بدون ذلم غيجاده. أما مه النادية الألرى فنجد أن  قد أدلل في نطاو هده 

دوره يكال غيجاد الأراري ررورة الادترن العسكري، وهدا الادترن ب
العمل. غذ أن الرأي العام، في بريطانيا يطلب رمانا  لتأميه أبنااوا رد قيام 
الثورة أو التمرد. ولا داعي للشم في أن هده البدما  ررورية، ولوا أثرها، 
ولا داعي للشم أيما في أنوا توجد مصلحة مكاولة أصر رد التقدم في 

كما نرد  في الوند علف وج  الحكوما  الداتية دي  تسيطر القوة،  
البصوص. وهناب لاصية ألرى يتميز بوا الاستعمار الاقتصادي، ولوا أثرها 
في المباد  الأولف. غذ االما كان التنافا مه أجل الحصون علف الأسواو 
مقصورا علف الدون الصناعية اليربية. فيتم  لنا غذن أن هده المنافسة تكون 

المستوى الصناعي المتشاب ، وبدلون  مقصودة أيما بيه الشعوب ذا 
الشرو الأقصف هدا المممار دلل  عوامل جديدة في الاعتبار، فنجد مثر 
أن مستوى المصانع في اليابان قد تمكه مه الوقو  أمام صناعة القطه في 
لانكشير، ولاسيما في الأسواو القديمة. كما أن القومية في الوند قد أوجد  



185 

 

تي تحمي السوو المحلية. أما النتيجة التي تتمبض عه التعرياية الجمركية ال
التطور الأون، فوي غما بطالة ياملة تنزن بصناعا  المنافا الموزوم أو تدلل 
الدولة دتف تود  مه سلطة المنافسة اير المتكافئة، وذلم بورع 
التشريعا ، أما رد فعل النادية الألرى علف الدولة التي لا تتمتع بأية ميزة 

ااموا علف اتباذ لطوا  للدفاع عه وجودها. وقد جاء  هده النتيجة فوو غر 
باعل التعرياة المجركية التي تحمي السوو المحلية. أما دكومة الارد 
الاقتصادية التي تشجعوا فقد ددب مه سيرة التجارة الدولية في وق  كان  

  يزيد الزيادة المستمرة أساسية بالنسبة لاستبدام رأس المان استبداما يجعل
مه المقدرة علف الإنتا  عه ارية التقدم العلمي. وعنداد يتوقف النظام 

بسبب زعزعة  1929الاقتصادي عه العمل. ويسود الكساد كما ددب عام 
في الميزان الاجتماعي. ومه الصعب بل ومه المستحيل تاادي مثل هده 

 الأزما .

تي أمكه وما يمكه استبرص  مه كل هده النظريا  أن الأرباي ال 
الحصون عليوا نتيجة لرستثمار الأجنبي اور  مه الاستعمار الدي اتسم  
ب  الثل  الألير مه القرن التاسع عشر، وللدفاع عه هده الأرباي وتعزيزها 
نجد أن كل دولة قد اندفع  نحو زيادة التسل  دتف تدافع عه مصالحوا. 

هده المحادثا  وساد الشم والبو  مه جراء ازدياد التسل ، وأد  مثل 
والشكوب غلف عقد المحالاا ، والمحالاا  الممادة في السنوا  الأولف مه 
هدا القرن. وألد  دون تقف موقف المتصارعيه. وتور  لنا المستعمرا ، 
والحماية، ومنااة الناوذ، نوادي كثيرة مه هدا التطور. وأوجد كل ذلم 

ها نظاما أصبح  في  سياسة الويبة والكرامة، وأوجد  هده السياسة بدور 
القوا  المسلحة للدولة مقياسا نواايا لوده السلطة. وغذا درسنا ذلم الأمر 
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دراسة واقعية نجد أن هده السياسة ليس  أكثر مه سلطة في يد الرأسمالي 
في أية دولة يمكه الالتجاء غليوا للدفاع عه الأرباي التي دصل عليوا أو الدي 

كان سبب الادترن البريطاني لمصر هو   يتطلع غلف الحصون عليوا. ولقد
رمان مصال  داملي السندا  البريطانية. ولم تكه الحرب في جنوب غفريقية 
غلا كاادا مريرا للسيطرة علف مناجم الدهب. ولم تستثه أية سلطة استعمارية 
مه هده ارثار، وقد كان  سيطرة الحكم الارنسي في مراكش اررا مه 

ر رؤوس الأموان الارنسية، وكان  الحرب اليابانية أاراض الدفاع عه استثما
الروسية نتيجة لمحاولة مه جانب دكومة فاسدة للدفاع عه بعض الامتيازا  
التي كان  تمن  في منشوريا لبعض رجان البر  المشكوب فيوم. ولقد 
أصبح  نيكاراجوا وهايتي وسان دومنجو مقااعا  أمريكية لبدمة مصال  

يكييه والصراع الدي تدور رداه بيه المموليه الأمريكييه الرأسمالييه الأمر 
والبريطانييه للسيطرة علف البترون في المكسيم، والقتان النايب بيه ألمانيا 
ودون الاتااو للسيطرة علف الشرو الأدنف في الاترة التي سبق  الحرب، 
وتميية اليابان البناو علف كوريا، كل هدا ل  معنف وادد، وغن تعدد  

مورد رب  مه هدا  -كما يعتقدون   -صور. ولقد بح  الأفراد ووجدوا ال
الاستثمار. ولقد استطاعوا أن يعبثوا يعور دكوماتوم لحماية مصالحوم. وفي 
النواية ألد  الحكومة تتاة مع المستثمر في أن  غذا تعرر  أرباد  للبطر 

رو  فسنجد أن هناب هجوما يشه علف العزة القومية، وفي مثل هده الظ
والمربسا  نجد أن القوا  المسلحة تعتبر السرم الدي يستبدم  لكي 
يممه تمتع  بوده الامتيازا  ومه الوار  أن الدولة التي تعيش وسط هده 
الظرو  تلتزم النظر غلف الحرب علف أنوا التييير الأسمف لسلطاتوا ذا  

القوى التي السيادة. ونجد أن السياسييه فيوا لا يرابون في ذلم، غلا أن 
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دفعتوم غلف ذلم لم تترب لوم أي بديل. فلتاادي غثارة الحرب، يجب علينا 
أن نجاز  بالأرباي التي تعد جوهر الرأسمالية. وتاادي غثارة درب معناه غبطان 
الود  الدي ترمي غلي  سيادة الدولة. وقد ازداد  ددة اقتران الشعور القومي 

ء الايتراكييه الديه نادوا بمقاومة الحرب بالمجازفة الرأسمالية دتف غن الزعما
تبلوا عه عدااوا لوا. ولقد تحققوا في النواية مه أن التاسير الدي قاموا ب  
يعتبر تاسيرا لاائا. غلا أن الوق  قد فا  لإصري ذلم البطأ. وغن النظرية 
التي أدافع عنوا هي أن سيادة الدولة لا يمكه التنازن عنوا االما ورع  

تح  تصر  أصحاب رؤوس الأموان. وهدا هو السبب في أن سلطتوا 
عصبة الأمم قد عجز  عه الوصون غلف دل لمشكر  عدة رايسية، فقد 
عجز  عه الصمود أمام توديد الاستعمار الياباني، كما دن  رأسوا لبطر 
 :التسل  ووقا  عاجزة لا دون لوا ولا قوة أمام القومية الاقتصادية. ف ذا قيل

وقد اعتبر التنديد الاجماعي باليابان في  -اشل يرجع غلف أعمااوا غن هدا ال
نجد أن ذلم ليا ل  أثر في دراستي  -نجادا ملحوظا  1933مارس عام 

هده. غذ أن هدا الاشل يكمه في فكرتوا التي ينظر غليوا علف أنوا تحالف بيه 
دون ذا  سيادة. ومه المروري غذن لكي تممه نجادوا أن تحون دون 

ظر غلف الحرب علف أنوا أداة للسياسة التي تنتوجوا الدولة. وينبيي أن الن
تقمي علف فكرة السيادة لكي تحقة ذلم. ولكي يتم القماء عليوا، فله 
يكون هناب تماسم جدي علف مستوى دولي. وعندما يتم ذلم يتسنف لعصبة 

ترتب الأمم تكريا جودها لتناون الأسباب التي تادي غلف الحرب، غذ أن ما ي
علف السيادة يمية البناو علف كل لطوة تبطوها في هدا السبيل. وغن لقوة 
البوليا الدولية، وغلياء الطيران الحربي، واستبدام المقااعة الاقتصادية رد 

لكل هدا أثره في المصلحة القومية للدولة، كما أنوا تستبدم  -المعتدي 
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لة مه هده المساال. سيادتوا للحيلولة دون الوصون غلف أي دل بشأن مسأ
واالما كان  النادية الأساسية في عصبة الأمم تتطلب غجماعا في كل الأمور 
تقريبا، ف ن دة كل دولة ذا  سيادة في أن تدافع عما تراه يبدم مصلحتوا لا 
يعني ييئا علف الإارو. وفي هده الأثناء ف ن أزمة الرأسمالية المتااقمة ستولد 

تب علف ذلم أن الدون التي تدرب البطر الداهم جوا مشحونا بالويا  وسير 
الدي تادي غلي  الحرب ستجد ناسوا وقد انساق  غلف الاستعداد لوا علف 
أنوا أمر لابد مه وقوع . والتدليل علف ذلم أمر بسيط، غذ أن فروض النادية 
الاستعمارية للتطور الرأسمالي تادي دتما غلف الحرب، ولدلم فمه البديوي 

الدولي لا يتمشف مع ذلم، غذ أن هدا النظام لابد ل  أن يناسب أن النظام 
فئا  العالم الاقتصادي المودد. ولقد فاو ذلم الحدود التي قام  الدولة 
ذا  السيادة بورعوا عليوا، باعتبارها نادية سياسية. ويجب علف النظام 

دتف يحقة فاعليت  أن يسيطر علف التعرياة الجمركية، وعلف  -الدولي 
تويا  العمل والوجرة وغبادة المواد البام والتيليل في المنااة المتألرة. مس

ولكه مه الواجب السيطرة علف المصال  المكاولة القاامة وهي المصال  
التي تستبدم سلطة الدولة للدفاع عنوا، وذلم للسيطرة علف كل هده 

تنبع مه النوادي. ولا يمكه السيطرة عليوا في ظل العالم الحارر. غذ أنوا 
العرقا  بيه الطبقا  في المجتمع الرأسمالي. وغن القوى التي تدافع عنوا 
هي ناا القوى التي تدافع عه سلطة الرأسمالي في دالل المجتمع القومي 
الدي ينتمي غلي . وكما نجد أن الدولة ذا  السيادة تدافع عه نظام الحقوو 

لسمو علف ارلريه، القانونية لممان سموه نجد أن سلطتوا تارض هدا ا
وذلم في المجالا  البارجية. وعندما تتيير العرقا  بيه الطبقا  نجد أن  
في غمكان العداوا  بيه الدون أن تصل غلف دل جوهري. وغن دسه النية في 
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العرقا  القاامة علف هدا الأساس يمكه أن يالر ذلم الصراع، ولكن  لا 
 يعني تاادي  نواايا.

 ل3ي

عدة في فترة ما بعد الحرب لتثب  صحة هدا التاسير تمافر  أمور  
فجميع الدون الاايستية أو الشبيوة بالاايستية كاليابان وألمانيا وغيطاليا 
تسعف غلف الحصون علف مكاسب مه المستعمرا ، وهده الدون جميعا دون 
تتسم بالجدية في اابعوا، ويواج  كل منوا استياء دالليا تحاون الحكومة 

غلماده لمصلحة الرأسمالييه الديه تمثلوم هده الحكومة، ويحاون  المستبدة 
كل منوا اتباع سياسة لارجية لوا فاعليتوا لصر  الانتباه عه المآسي التي 
تدور دالل البرد. وكل فرد يعر  جيدا أن مثل هده السياسة سيادي دتما 

ام غلف لوض امار الحروب، كما أن مثل هده السياسة يارض القيود علف نظ
الدي يرمي غلف تحقية السرم. ومه المستحيل غزالة هده القيود والعرقا  
بيه الطبقا  قاامة كما هي، غلا أن كل سياسة مه هدا النوع نتيجة منطقية 
لرأسمالية اندفع  نحو اتباذ سياسة التوسع دتف تنقد ناسوا مه الكوارب 

ي  هدا التوسع غلا علف التي ربما تودي بوا. وغن التنظيم الحالي للعالم لا يت
دساب دولة ألرى، وهده الدولة لا تتبلف بدورها عه الأراري التي تحتلوا 
لشية أن تزيد مه مشاكلوا الاقتصادية غذا فعل  ذلم، ويدن علف ذلم 
ظوور القومية الاقتصادية في بريطانيا في سنوا  ما بعد الحرب، ولقد لاد  

عقد الثامه مه القرن الماري. والتزم بوادر دركة دفاعية في غنجلترا غبان ال
دزب المحافظيه بوده الأفكار تقريبا مند دملة مستر تشمبرليه التي قام  

. غلا أن هيئة المنتجيه ندد  ب صري التعرياة الجمركية في كل 1903عام 
عندما دل مستر يلدويه ي 1923ونجد أن  في عام  1906عام انتباب مند 
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. ولم تقتصر الحالة علف هدا الورع، فحتف في لالبرلمان هزم هزيمة سادقة
التي اتصا  بالويا ، نجد أن زعماء الحكومة القومية  1931انتبابا  عام 

قد ألدوا ياكدون لويئة المنتجيه أنوم لم يطالبوا دكومة انتداب دمايتوم 
والدفاع عنوم. ومه الماكد أن دزب الأدرار لم يكه ليدلل في وزارة ااترفية 

شرو . غلا أن  في امون يوور قليلة مه تكوينوا التاف نظام التجارة بوده ال
في ماتمر أوتاوا لتحسيه العرقا   1932الحرة، ولقد اتبد  لطوا  عام 

الاقتصادية مع الإميرااورية التي رفم  دكوما  متعاقبة القيام بمحاولا  
وليوا ييئا غزاءها لمدة اويلة ولقد ورح  معالم هدا التطور. وجدير بنا أن ن

مه العناية وكان  بريطانيا الأمة الأولف التي استااد  مه الانقرب الصناعي،  
كما أنوا أصبح  أولف الأمم في العالم في الميدان الصناعي، وذلم في ظل 
التجارة الحرة، كما اعتمد  علف صادراتوا. ولتحديد هده الصادرا  عه 

ااميه علف صناعا  القطه ارية الحد مه الواردا  نجد أن ذلم يبدو للق
والصد  والحديد والصلب والاحم مجرد سياسة انتحارية. ولكه بما أن 
بعض الأمم الألرى قد وجو  اقتصادياتوا مه ميدان الزراعة غلف ميدان 
التصنيع نجد أنوا قد قام  بحماية أسواقوا المحلية لصال  المنت  المحلي  

دأ  بريطانيا تشعر بمنافسة كما هي الحان في الولايا  المتحدة. وقد ب
البرد الألرى لوا بالرام مه سيطرتوا علف هده النوادي دتف قيام الحرب 
التي كان  عامر علف زيادة ددة هدا الورع زيادة لطيرة. غذ أنوا لم تحدب 
ثورة في أمور التجارة فحسب، وغنما نجد أن مشاكلوا قد أوجد  فكرة 

ميدان الاقتصادي. وعنداد وجد  القومية التي عبر  عه ناسوا في ال
بريطانيا ناسوا في ورع جعل الدلل الدي يمكه الحصون علي  مه التعرياة 
الجمركية يتي  مزايا ثابتة لدافع المرااب. وبينما تادي البسارة في الصادرا  
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غلف جعل سلطة القاام بأعمان التصدير أقل فاعلية مما كان  علي  في 
نت  المحلي لحماية ناس  مه المنافسة جعل مه الماري، نجد أن اهتمام الم

الممكه غنعاش التوازن القديم لدراسة اابع التجارة في ظل البطالة بطريقة 
تجعل الأفراد لا يبدون أي استعداد لإدراب ميالطاتوا كما كان  الحان في 
الماري. ولم تعرض أية دراسة جديدة دون التعرياة الجمركية غذ وافة رجان 

لف الورع الدي ينادي بأن الظرو  قد تيير  بحي  تجعل مه الأعمان ع
التجارة الحرة فكرة قطعية بالية ليا لوا أي معنف كان. ومه الطبيعي أن تكون 
النتيجة هي تعريض الورع الاقتصادي لوده الدون مثل بلجيكا والدانمرب 

هدا للبطر، غذ أن رلاءها يعتمد علف دلولوا في السوو البريطانية. وقد بيه 
التييير مدى انسياو الشعب لتقديم التصاصوا التاريبي قربانا للمثل الأعلف 
لحكومة الارد التي يعتبر مدلولوا ذلم التعارض بيه قدرتنا علف الإنتا ، 
وقدرتنا علف التوزيع، وغني أرددها مرة ألرى أن ذلم التعارض يعد نتيجة 

 مع الرأسمالي في .ررورة لنظام العرقا  بيه الطبقا  دي  يوجد المجت

وهي غجماع رجان  :ويتميز عصرنا هدا بميزة ثالثة وارحة المعالم 
الاقتصاد علف البطوا  التي تويئ مردلة جديدة للنظام الرأسمالي واستحالة 
غعطاء التأثير الاعلي لما يوصي ب . وذلم في غاار العرقا  القاامة بيه 

ي القروض الأجنبية العامة الطبقا . ونحه في داجة غلف أن نمع التحكم ف
في أيدي عصبة الأمم. وفي هده الحالة يمكه أن نتاادى المصروفا  الوهمية 
التي تناقوا الدون المدنية، ونتجنب محاولا  الميط، كما أننا في داجة غلف 
لاض التعرياة الجمركية، كما أننا في داجة غلف ورع نظام متاة علي  للنقد 

ال لنا استثمار الأموان المحلية. كما أننا ننشد العالمي غلف جانب نظام يك
تحسيه الوساال التي يمكه بوا الحد مه الانسياو الشديد وراء المماربا  
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التي تستبدموا سوو الأوراو المالية، كما أننا في داجة غلف غعادة تنظيم 
الوساال الصناعية تنظيما دقيقا. وينبيي علينا أن نحدد  باتااو دولي  نسبة 

  المواد البام الرايسية. كما أننا نستطيع أن نمع أسسا سياسية اقتصادية غنتا 
دولية تويئ للرأسمالية درجة كافية مه الإنعاش لرفع مستوى المعيشة، وذلم 
غذا سلمنا باكرة صيانة السرم. غلا أن  مه الوار  أن مثل هده السبل ليس  

فسة. أما المصال  المتادة وارحة بالنسبة للبنيان الرأسمالي الدي تسوده المنا
فله تقدم علف التمحيا  المرورية فوي تعتمد علف سلطة استبدام المشاعر 
القومية للمحافظة عليوا في ظل هده النظرة. ولقد تنبأ سير أرثر سلوتر بأن 
ماتمر الحكوما  العالمي الدي يسعف غلف تحقية عمل اقتصادي يتاة علي  

 1925ه الااادة. وأن ما تنبأ ب  عام سيسبب مه المرر أكثر مما يسبب م
. والحقيقة هي أن نظام العرقا  بيه الطبقا  1933قد أيدت  دوادب عام 

يرامنا علف تناون مشاكل المجتمع الدولي بوسيلة مستمدة مه فترة مبتلاة 
تمام الالتر  وليا مه المرد  دقيقة أن تلم الوسيلة وذلم الود  

د عرقة متاسقة غذ أن كر منوما علف ارفي سيعجزان عه الوصون غلف غيجا
نقيض، لأن مشاكل النظام الدولي تتطلب غلماع دصافة كل فرد في الدولة 
للبير العام. ولا يمكه تحقية هدا الإلماع االما أن هده الحصافة تعبر عه 
سياسة قد ورع  لردتااظ بمطالب المصال  المكاولة، غذ أن  غذا ظور  

أن يكون لديوا مه الوساال ما يحقة هده الأهدا . هده الحصافة، فيجب 
ومعنف هدا أن نزع السري والنظام الاقتصادي القاام مثل يتعارض تعاررا 
تاما. والمتحما الدي يرى أن  ليس  هناب أية أمة تراب في البوض في 
امار الحروب، والدي يرى أن الطرية المادي غلف تحقية نزع التسل  يجب 

ستقيما يتجاهل الحقيقة التي تدهب غلف أن النظام أن يكون اريقا م
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الاقتصادي منظم، بحي  غن كثيرا مه المزايا لا يمكه رمانوا مستقبر بدون 
قيام أي صراع. واالما كان  الحالة علف هده الصورة وجب علف الببراء 
العسكرييه والبحرييه في كل دولة المطالبة بالأدوا  التي يرونوا ررورية 

بوده الامتيازا  وليا هناب يئ أكثر مه هدا الشري تظاهرا لردتااظ 
والشئ  1932للنااو والرياء اللديه سادا ماتمر نزع التسل  الدي عقد عام 

الدي نستطيع توريح  أن  بينما كان  الدولة تبدي استعدادها للقيام بنزع 
 السري لم تكه مستعدة للتبلي فعر عه سردوا لقيمت  في الصراع مه أجل
السلطة. وغن نزع التسل  معناه الثقة في قدرة العقل علف الإقناع. وغذا وثقنا 
في قوة العقل فمعنف ذلم التبلي عه الحصافة التي لا تتسم بالمسئولية 
والمجتمع الدولي يتطلب هدا التبلي ليكون ل  فاعليت . غلا أن ذلم يعد 

اال في النوادي تناقما في ابيعة النظام القاام. نعم غن هدا التناقض م
الداللية والبارجية علف السواء أما بالنسبة للنادية الداللية فنجد أنوا تسعف 
وراء غيجاد وساال ألرى لإيباع الجماهير االما كان البنيان الطبقي للمجتمع 
ينكر مطالب الأفراد لتحقية الرفاهية والبير العام ويمكه تحقية ذلم عه 

مه النادية البارجية فنجد أن عليوا أن  ارية الاستيرن في البار . أما
تحاف  علف دقوا في السيادة، وذلم لكي تدافع عه دعواها في الاستيرن 
دتف يتسنف لوا غنكار دة الادتكام غلف العقل في أن يكون ل  الأسبقية 
ويمكه غدراب الرأسمالية مه النادية المجردة، ولكه لا يمكه عمل التعدير  

ه الاروض. ويتطلب المجتمع الدولي تبطيطا عالميا المرورية في مثل هد
اقتصاديا دتف يتسنف ل  استبدام مواردنا استبداما يكون ل  أكبر الأثر، 
ويقتمي هدا التبطيط أن تسود أكبر المصال ، ومه ثم ف ن الادتكام غلف 
العقل يعتبر المناد الوديد لحل المشاكل التي تواجونا. غلا أن الأفراد لا يثقون 
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العقل عندما تقترن مصلحتوم ب نكار هده المطالب، غذ يعد ذلم بمثابة  في
ولاسيما عندما  -سيطرة فئة قليلة علف الجميع، وينت  عه مثل هده الأدوان 

أن يعجز العقل عه أداء واجب .  -نطالب الأفراد بالتبلي عه هده الامتيازا  
الطبقا  أن هالاء    يعجز   لأننا نكتشف في العرقا  القاامة بيه :وأقون

الديه يسيطرون علف هده النوادي هم أولئم الأفراد الديه يرسمون السياسة 
العامة، وهم في الواقع أصحاب الوساال الاقتصادية. وعنداد لا يمكه للعقل 
الدفاع عه ورعوم ما لم تور  الحقيقة التي تدهب غلف أن تلم الامتيازا  

. وهناب امتيازا  اقتصادية لاصة في الباصة تعد أمرا رروريا للبير العام
 الدولة يمكه الدفاع عنوا علف هدا الأساس.

ويحتكم الأفراد غلف العقل عند وجود مصلحة مشتركة نتيجة لوا يقوم ب  
مه عمل. غذ عندما يتعرض النظام الدستوري للبطر، ويتمثل في هدا الأمر 

قماء علف العبودية تاريخ الإصردا  الاجتماعية التي قام  في الماري، كال
والتسام  الديني، ودة المرأة في الانتباب، والاعترا  بالنقابا . كما يمكه 
تطبية هدا علف الجوود التي تبدن في غرااء النادية الدستورية علف مدلولا  
المجتمع الدولي. فمدلولات  لليط عجيب مه تلم المتناقما  التي تكمه 

الممكه أن تادي عملوا االما أن الأمه في النظام الطبقي للرأسمالية. ومه 
يسود المجتمع، وفي الإمكان التمتع بدلم الأمه االما كان هو الثمرة التي 
يجنيوا أفراد هدا المجتمع، غلا أنوم لا يعتقدون في أنوا النمرة الوارحة غذا  
كان  النتاا  التي تنت  عنوا تبدد الامتيازا  الباصة التي يعلقون عليوا 

رة. غذ ليا هناب يئ يدكر بصدد عجزهم عه الدفاع عه دقوم في أهمية كبي
غثارة الحرب. فربما ثاروا بأن مصلحتوم القومية قد تعررنا للبطر، وربما دللوا 
علف ذلم بأنوم يدافعون عه مقوما  الحمارة للوقو  أمام البربرية، كما 
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اريبي، أنوم يصرون علف أنوم يحافظون علف الالتزاما  المقدسة للعقد الت
غن الحرب هي الحرب، فوي في نظرهم  :ويحاولون غنكار الحقيقة التي تقون

استعادة للنظام في سبيل الدولة التي يتصارعون معوا، ولكه االما أقيم 
مجتمعنا علف النظام الطبقي الراهه، فليا هناب مه سبب يور  لنا عدم 

يقية كونوا مصلحة ررورة معرفتوا مرة ألرى، غلا أن تلم البراعة لا تباي دق
اقتصادية لاصة تستبدم سلطة الدولة للدفاع عه هده الامتيازا  الباصة. 
وينبيي لنا أن نعر  في هدا الإاار العام جميع الاقترادا  علف أساس فكرة 
الممان الجماعي في عصبة الأمم. فلقد تممن  هده المقتردا  توديد 

المسلم بوا أن كل دولة  المصال  بيه الدون رد المعتدي، غذ مه القمايا
تنشد السرم والاستقرار. بل غنوا تتعاون مع الدون الألرى في سبيل صيانة 
السرم أو استعادت . اير أن الطريقة التي يتم بوا تناون هدا الأمر كان  اريقة 
مجردة، غذ لم تدلل في اعتبارها معنف التناقض القاام بيه النظام الاقتصادي 

جاهدا البرو  غلف ديز الوجود والنظام السياسي الدي الراهه الدي يحاون 
يقف في سبيل لروج  وكان الوجوم الدي ينت  اليابان علف منشوريا بمثابة 
عمل عدواني كوده الأعمان العدوانية التي تتطلب فرض العقوبا  بمقتمف 
النظام الجماعي لا أن أددا مه الدون الكبرى لم يبد أي استعداد لارض أقل 

مه هده العقوبا . ولقد ندد  دون كثيرة باليابان مه النادية الإدارية عقوبة 
غلا أنوا يعر  بما سيكون لوا بعد بسط دمايتوا علف منشوريا بأن هدا الحة 
يعتبر أكثر مه مجرد تعويض كا  لقرار عقيم اتبدت  عصبة الأمم. كما أن 

النمسا قد أفزع المجوود الدي بدلت  ألمانيا الوتلرية للقماء علف استقرن 
قلوب الدون الأوربية، بيد أن المساعي الحميدة التي اتسم  بالعناية 
والحرص قد اتبد  للحيلولة دون غثارتوا في جنيف، غذ أن كل دولة قد 
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ارتعد  فرااصوا مه فكرة فرض عقوبا  رد اعتداء ألمانيا. وليا مه 
العقوبا  المنصوص السول أيما أن نتصور غقدام فرنسا أو غيطاليا علف تنايد 

عليوا رد الحلااء التابعيه لودا. غذ معنف فرض هده العقوبا  هو القماء 
علف الأهدا  التي قام  هده الأدر  مه أجل تحقيقوا. وتتم  أهمية 
الوساال التي استبدم  في هدا الصدد، فاستبداموا معناه الموافقة علف 

ال السياسة لتحقية أهدا  المجتمع الدولي، وتتمث ل في غلماع كل وسا
هده الوساال التي أنكرتوا العادا  الكامنة في النظام الاجتماعي  -السرم 

القاام. وهل تنتظر في دالة نشوب درب بيه روسيا وألمانيا أن نقوم بولندة 
ورومانيا بتنايد عقوبا  اقتصادية رد أي معارض يكون ل  مه السلطة ما 

دتف غذا وعد  عصبة الأمم بحمايت ،  يمكن  مه توجي  رربة قارية لسرمت ،
ربما تقوم بممان التعويما  عما يحدب مه غصابا ، غلا أن جمع 
التعويما  مه ألمانيا لم تكه بمثابة باع  علف الأمل. وعنداد نستطيع 
اعتبار سياسة الحياد سياسة تجدب أنظار أية دولة لم تدلل في لمم أي 

 صراع كان.

 ل4ي

دية غلف نظام دولي فعان يكمه في غعادة غقامة وأعتقد أن الطرية الما  
عرقا  بيه الطبقا  في المجتمع الحدي ، وكلما اتبعنا هده السياسة قل  
المصلحة التي تحاون الدون اتباعوا في سبيل اتباذ سياسة استعمارية وأن 
تطوير قوة المجتمع الإنتاجية دتف يتيسر للأفراد المشاركة بالتساوي في 

تجنيوا مه القوة الإنتاجية معناه الحيلولة دون توجي  السلطة الثمار التي 
السياسية لبدمة عدد قليل مه الأفراد. وعنداد له تصب  السيادة مجرد ستار 
لوده المصال . كما لم يعد توجي  استثمار رؤوس الأموان مجرد وسيلة مه 
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عبر بصر  النظر عه الادتاجا  المحلية. وت -وساال الاستيرن في البار  
العرقا  البارجية عه الروابط التجارية التي لا تستلزم الطابع العسكري في 
سياسة تقوم علف المثل الأعلف لأمبرااورية اقتصادية. ونجد المجتمع في 
الدون الايتراكية وقد أصب  في ورع يسم  ل  بالنظر في مشاكل  الاقتصادية 

ن مثل هدا المجتمع علف أساس مه تبادن المناعة والعيش في واام، غذ أ
يمكه أن يمع البطط التي يسير عليوا بطريقة متماسكة مترابطة. ولم لا. ولم 
تارق  بعد أمور الويبة والكرامة التي تكمه في العرقا  القاامة بيه الطبقا  
في النظام الرأسمالي، ونجد ذلم المجتمع وقد أصب  هدف  الوديد هو 

ا  ل  تأثير السيكولوجية الوانية التي تحقية السرم، االما لم ييير مه ولا
ارطر المجتمع الرأسمالي غلف غيجادها للإبقاء علف هدا المجتمع والمحافظة 
علي ، ولا نستطيع أن نمع نظاما تعاونيا علف مباد  تقوم علف أساس استيرن 
الإنسان لألي  الإنسان. ولقد قيل غن  لا يمكه أن تكلل بالنجاي مثل هده 

تود  غلف تييير العرقا  بيه الطبقا ، غلا غذا نظم  مقوما   الحركة التي
النظام الدولي تنظيما فعالا، بيد أن معنف ذلم الافتراض أن في الإمكان 
تحقية مثل هدا النظام دالل غاار المجتمع الراهه. ف ذا ص  هدا التحليل 

بمثابة  ف ن ذلم الافتراض يعد أمرا مستحير. والسرم بطبيعت  عند الرأسمالي
فترة هدوء بيه الحروب، غذ أن العرق  بيه الرأسمالية والدولة القومية تعد 
عرقة يترتب عليوا علف مر الأيام قيام صراع ما، ولدلم ف ن الواجب الملقي 
علف عاتقنا غذا كان  نيتنا في تحقية السرم نية دقيقية هو أن نسعف وراء 

زما  تكويه مجتمع دولي يادي تيير المجتمع الرأسمالي علف أن  مه مستل
عمل  علف أكمل وج . ويكال لنا هدا التييير ودده التبلي عه فكرة السيادة 
في يكلوا هدا وعنداد يتاي لنا ورع مصلحة المجتمع الدولي في مرتبة تعطي 
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ل  معنف، غذ أن المجتمع القاام علف المساواة لا يتطلب أية وسيلة مه وساال 
نتيجة المنطقية لعرقا  الملكية الكامنة في النظام الاستعمار. وهده هي ال

الرأسمالي، فالاستعمار يعد دااما وسيلة للدفاع عه الامتيازا  الباصة التي 
تتعرض للوجوم، وذلم بتوويه تلم الامتيازا  أمام الجماهير. وعندما نتجن ب 

صلية  هده المرورة ف ن عملية استثمار رؤوس الأموان يمكه النظر غليوا نظرة أ
كما أننا ننظر غلف الرلاء العام نظرة جدية. ويمكه أن نطبة ذلم علف التعرياة 
الجمركية والمواد البام والمشاكل السيكلوجية الباصة بالوجرة، وفي مقدور 
النظام العالمي الدي يشمل المجتمعا  الايتراكية أن يصل غلف دل لوده 

ام غلف العقل هو السياسة المشاكل بعزم وتصميم أكيديه، مامنا بأن الادتك
التي ستسود. ولقد قام المجوود الدي بدل  دعاة السرم علف النظرية التي 

غن  غذا كان الساسة قد اتسموا بمزيد الإرادة والتصميم والقدرة، لكنا قد  :تقون
تجنبنا الاشل الدي منينا ب  وعانينا من  في سنوا  ما بعد الحرب. غذ ربما 

ولا أعتقد أن  كان في غمكانوم تاادي  غذ لم يكه  لااوا مه هدا الاشل،
القرارا  التي اتبدها الساسة مجرد أدكام مجردة عه مبدأ مه المباد . غنوا 
قرارا  قد اتبد  في عالم تحدده الوودية المتشابكة، وربما نجد في العالم 

 -الدي نعيش في  أن أية محاولة تدير في السلوب الدي تاص  عن  اليابان 
قد تشعل فتيل  -م بسحب ساراء الدون الأعماء في عصبة الأمم وذل

الحرب. ومه الماكد أن مثل هده الحرب سيساندها الرأي العام. ولم ياكد 
النقد الدي عرر  سيرجون توماس ب  في سبيل العصبة لم ياكد الحقيقة التي  
 كان  قد عجل  ب ظوار الصراع الدي ربما يودي بالعصبة ناسوا. وربما كان
بعض النقاد علف صواب في اعتقادهم مه أن السياسة المنتوجة تعتبر سياسة 
أكثر تبوياا مه الحقااة الراهنة، غلا أن مثل هده المباو  التي يشكون منوا 
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تعد مه جوهر الجو السيكلوجي الدي أوجده المجتم  الرأسمالي. ولبلة جو 
يجاد جو دي  تجد  مه الجرأة والإقدام اللديه ينشدهما دعاة السرم وجب غ

تجد ناسوا وقد ساندها الأعماء  -كل دولة تلتزم بارتباااتوا ابقا للميثاو 
تلقاايا. والطرية الدي يادي بنا غلف تحقية السرم هو ناا الطرية الدي 
يحقة لنا الديمقرااية الاقتصادية. وليس  هناب اريقة ألرى لإقامة منظمة 

ل والالتجاء غلف العدالة، كما نجد أن اجتماعية علف أساس الادتكام غلف العق
السلطة التي تتاي للطبقة التي تتمتع بامتيازا  لاصة. والتي تمتلم أدوا  
الإنتا  تحدد عادا  الدولة، وهي بدورها تستبدم تلم السلطة في الميدان 
الدولي للعمل علف تماسكوا وتدعيموا ودينئد تصب  الرابة هي التي تويمه 

العقل في سبيل الويبة والكرامة. وربما داون مثل هدا  علف المباد  ويسبر
المجتمع أن يقوم بتطبية مباد  العدالة، ولكن  لا يستطيع أن يتاادى تمشي 
فكرة العدالة مع المحافظة علف تلم السلطة. وكما ذكر  ف نوا تادي عملوا 
 في ميدان العرقا  الدولية كما تادي عملوا نحو مواانيوا. وأن تمشي الحة
مع المصلحة لا ليدفعوا غلف العدون عه التيييرا  البارجية المرورية بناا 
الطريقة التي تدفع بوا لتألير غجراء التيييرا  المرورية. ف ن تييير نظام 
الملكية هو الدي ييير مه النوادي السيكلوجية التي تقف في سبيل غقامة نظام 

 اجتماعي سليم.

لايتراكية واصطري الاستعماد ويجدر بنا أن نميف: غن غصطري ا 
الاقتصادي اصطردان متعارران، غذ أن الاستعمار الاقتصادي لا يادي عمل  
غلا في ظل السلطة العسكرية. ويعتبر ثمه هدا الحاال الأساسي الدي يقف 
في ارية المصروفا  التي تناة علف الإصري الاجتماعي. ويمكه لنا أن 

مر علف توجي  الاكر القومي لدى الأفراد ندلل علف أن  مند أن دأب المستع
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غلف نادية ألرى اير الإصري الاجتماعي نجد أن المصال  المكاولة التي 
يجب أن يشه الإصري الاجتماعي هجوم  عليوا قد ودد  الطريقة التي بوا 
يمكه الدفاع عه هده المصال  في تطوير الاستعمار، وذلم هو السبب في 

لقدرة متحمسون لتوسيع رقعة الإمبرااورية. غلا أن ان المرب في الأدياء ا
السم أكثر نقاع  مه هدا. فكلما تزايد  المصال  الاستعمارية قل  دصانة 
العادا  الديمقرااية. ومه النادر اتصا  مشاكلوا بالحساسية بالنسبة للويمنة 
الشعبية كما يتم  عندما تسعف دكوما  أدزاب اليسار وراء تحرير عمل 

في كينيا أو في الوند، كما أن  مه الصعب تاادي فكرة الاستمرار  سياستنا
سواء أكان في الأفراد أم في ارراء وذلم مه البو  الدي يبيه أن الانقسام 
في ميدان التقاليد ربما يودي بويبة الأمة في البار ، غلا أن تجنب الانقسام 

علف الانسحاب  في ميدان التقاليد قد أجبر بعض المساال المرورية العامة
الاعلي مه نطاو الويمنة الشعبية في المجتمع القانوني، وهدا الإجراء يمية 
البناو بدوره علف الأساس القاام بيه الأدزاب، ويدعم مه سلطة الويئة 
التنايدية، وذلم بتحريرها مه المباار التي تثيرها مداهب نقد المبدأ، وتوجد 

كون مااتي  الوند في لندن ناسوا كما قان المنافد التي ربما أد   بنا غلف أن ت
دزراايلي، غلا أن الأمل يلوي مرة واددة في العالم للموااه الوندي عندما ينظر 
مجلا العموم في الأبواب التي يجب الولو  غليوا. ويتم  لنا في مثل هده 

غن نجد دكومة الحزب وقد اعتراها المعف مه جوة،  :الظرو  نتيجتان
بدأ دافع للحكومة التيابية، ولقد أور  مستر  . أ. ولكه يصحب ذلم م

هوبسه كياية الحد مه الجوود التي يبدلوا دزب الأدرار للسعي وراء بعض 
 -الشرو  مع الاستعمار، علف أنوا مدهب مناصل. ولقد كان ذلم مدعاة 

لإمكان غدما  الحزب بالمحافظيه. هدا غلف جانب السعي وراء الأهدا  
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تركة. وهناب التر  بيه الأدزاب دون المساال الباصة الاستعمارية المش
بالسياسة التوسعية أو الأجنبية. غذ كلما تماسك  فكرة الاستمرار وازداد  
قوة قل  توجي  النقد العام، وكان مه نتيجة ذلم أن السيطرة البرلمانية لكليوما 
قد أصبح  أكثر مه مجرد تصوير رفيع، ولكه عندما أصب  الايتراكيون 
الحزب الثاني في الدولة، انساقوا غلف قبون فكرة الاستمرار، ومه ثم الرروخ 
لمشيئة الاستعمار، أو غلف مقاومت ، وذلم بالوجوم علف الممانا  الأساسية 
لتلم المصال  التي أتيح  لوم، والتي كانوا يحاربونوا، غلا أنوم غذا ربطوا بيه 

ما في الوند مثر نجد أنوم دفعوا الايتراكية والديمقرااية في منااة التوسع ك
تلم المصال  غلف ورع يشوب  الشم والريبة دون الافترارا  الديمقرااية، 
وديان تطور العادا  في الشئون البارجية والشئون التوسعية تجد تلم 
المصال  اريقوا دون مقاومة تدكر، كما أن لوا أثرها في المجان الداللي، 

اية الاقتصادية هو نواية الاستعمار والتوسع، فمه ولكه غذا كان معنف الديمقرا
الطبيعي للمستعمر أن ياكر في نواية الديمقرااية. ولودا الايتراب أهميت ، 
فوو يور  مدى عمة الثيرة التي أوجدتوا عادا  الاستعمار في الاتحاد 
القومي، غذ أن النظام الدي تحتاج  للدفاع عه مثل هده الأمور هو النظام 

كر فكرة المساواة التي ياكد النظام الديمقرااي جوهرها. وليا مه الدي ين
الصعب علف المجتمع الدي ينكر المساواة علف أفراده في الدالل أن ينكرها 
في البار  أيما. وعندما نقوم بدلم نجد أن  يعني ررورة القيام بالتأمل في 

اولوا بعدم مطالب الشعوب الألرى بنظرة مبالاة، ونجد أن ذلم يادي غلف تن
اكتراب ومعاملة الاستعمار لأهالي البرد وأجناسوا تور  ذلم. ومه اليسير 
غذن أن ننظر غلف الأفراد جميعا بعيه ملئوا الازدراء ما دمنا نحتقر الحقوو 
البشرية. ومه الأهمية أن ندكر أن علم الأدياء المزيف الدي بدأ بورع 
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ذلم وأكد سمو الأانياء البيض الجنا الأبيض في مرتبة سامية قد استمر في 
علف الاقراء البيض. ولقد استبدم ذلم للوجوم علف دقوم في الإصردا  
الاجتماعية. ويعد ثمه هدا وما ينت  عن  توديدا لورعوم ولما يتمتعون ب  مه 
امتيازا  لاصة فكلما تبلص  محاولا  الميط التي تقوم بوا القوى 

مقرااية وما بوا مه وازع لإصري الاستعمارية مه توديد السيطرة الدي
اجتماعي، أصبح  الارصة سانحة لتنايد الأعمان العدوانية دي  نرى فيوا 
مجالا للحصون علف الأرباي، ولكه كلما اتجو  غلف الأمام، قل  الارصة 
التي تتصارع فيوا صور الاستعمار ومه ثم عظم الصراع بينوا. وعندما يويم 

أن الاستعداد ل  قد أصب  علف قدم وساو، هدا الصراع علف الوقوع نجد 
سواء كان ذلم مه النادية العسكرية أم الاقتصادية أم السيكلوجية. وأصب  
السرم في هدا الإاار بمثابة فترة هدوء تتسم بالارطرابا ، كما أن الأفراد 
الديه ياقدون دبوم لوا قد يساقون غلف القيام باستعدادا  لحرب لابد مه 

غن التوسع الاستعماري  :ه ورع هدا في صورة مقتمبة تقونوقوعوا. ويمك
يتطلب نوادي عسكرية للدفاع عه اليزوا  التي يقوم بشنوا. كما أن ترابط 
هده الأمور يجعل الأنظار القومية تحيد عه المساال الداللية العاجلة وغذ ذاب 
يناة دلل الدولة في سبيل أيياء جامدة اير مثمرة، وأكثر مه هدا أن 

لادتااظ بوده النوادي يتطلب استمرار السياسة في المنااة التوسعية، وفي ا
مجل الشئون البارجية، ويظور هدا بصورة متزايدة غلف دي  يتمثل في اايا  
السيطرة الديمقرااية، غلا أن ذلم بدوره يوجد نادية ملحة في مطالب 

ي علف تلم الديمقرااية في المجان الداللي. وغن غلحاي النظام الديمقراا
الادتياجا  يادي غلف زيادة الريبة والشم في صحة الافترارا  الديمقرااية. 
ولكه عندما ترسخ هده الافترارا  بعيدا عه الميدان الرسمي للسياسة تظور 
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المقاومة، وأن نتيجة هده المقاومة هو الاستبداد في أي صورة مه صوره 
مع تلم الأهدا  التي تنافا المبتلاة. غلا أن الأهدا  الاستعمارية تصطدم 

فيوا دولة دولة ألرى، وهكدا نجد الدون وقد سار  في الطرية المادي غلف 
الحرب وغن الصراع الدي تدور رداه بيه الاستعمار والديمقرااية في كل مه 
غيطاليا وألمانيا لمثان مثير للحد المقصود مه المساواة في المجان 

متيازا  الباصة التي تتمتع بوا ابقة الاقتصادي مه أجل المحافظة علف الا
صييرة، وهم يقدمون دعوى عدد كبير مه الأفراد قربانا لمطالب الملكية. 
وعندما تواد هده الطبقة مركزها نجدها وقد بدأ  تاكر في الثروا  التي ربما 
تمع يدها عليوا. ويتاي لوا ذلم غذا ساند  القوة العسكرية السياسية 

لم تكه الصدفة هي التي جعل  ألمانيا الوتلرية تنظر غلف الأجنبية الاعالة. و 
أوروبا الشرقية بقصد الحصون علف مكاسب في الأراري، هده المكاسب 
التي ربما تكسب يعبوا صاة الويبة والكرامة وهناب مكاسب اقتصادية في 
تلم السياسة التي ربما تبرر مه يطحا  المقامر. وليس  الصدفة أيما هي 

يطاليا الاايستية تتطلع غلف الطاقة الموجودة في أفريقية، والحرب التي جعل  غ
هي ثمه هده الأدرم التي تداعب ليالوم، ويحيه الوق  دااما عندما تقترن 
هيبة الحالم وبتحقيقوا، دتف غن الأمر ارلر يكمه في دفع هدا الثمه 

لف تاريخ والإاادة ب . ولا يتردد في الالتيار بيه النوادي الألرى. ولا يبت
الدون الألرى عه هدا. ونجد أن  دتف في بريطانيا والولايا  المتحدة دي  
جدور تقاليد الأدرار متأصلة، نجد بعض الشكوب التي تدور دون 
الديمقرااية، غذ أن توديد الديمقرااية للإمتيازا  الباصة قد تتزايد معالم  

د ألد  في ورودا، لأن قدرتوا علف التيليل في الأسواو الجديدة ق
التدهور، فاي كل منوا نجد أن سيطرة الدولة عه ارية المصال  الاستعمارية 
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تسمم الجو الدولي، ونحه نجد مثالا لودا في المنافسة البحرية القاامة بيه 
غنجلترا وأمريكا، كما يتمثل الورع في الصعوبا  القاامة في ماتمرا  نزع 

ومه الأهمية بمكان أن ندكر أن السري والماتمرا  الاقتصادية العالمية. 
الممثليه الأساسييه للأمبرااورية في هاتيه الدولتيه هما ألد أعداء الايتراكية. 
ومه الأهمية أيما أن ندكر أن الوجوم علف الديمقرااية في بريطانيا قد ين  
أفراد في الستيه أو السبعيه سنة الأليرة، أفراد تشربوا بطابع العادا  

ينادي المجتمع الاستعماري الدي أقام دعاام  علف الدعوى الاستعمارية، و 
الممنية لسيطرة العنصر السامي علف العنصر الأدنف، ينادي بأن دقوق  تعد 
بمثابة وظياة لسلطت  التي تجعل الجميع يطيعون ب رادت ، وهدا هو المنطة 

ض الوديد الدي يدرك  هدا المجتمع. ولكه غذا بدأنا الردلة مه هدا الافترا
وجدنا أن ذلم يتطلب وجود مدلولا  فكرة السيادة دتف تجعل مه قميت  
قمية صاابة، وعندما لا يتسم بالحصافة، عنداد لا يحة لوا أن تكون الحكم 
في قميتوا. وعنداد تظور بوادر القوة. ويعني ذلم أن الود  الدي ترمي غلي  

ام مطلب أعلف مما السيادة قد أصب  باار بالنسبة للدولة، وتاس  المجان أم
تطيقة مصلحتوا. غلا أن ذلم يعني غنكارا لمنطة الاستعمار الدي يحاون أن 
يمع الحة في مرتبة واددة مع القوة، وذلم بدافع مه ناسوا. غلا أن هدا 
الدافع الداللي هو الدافع الدي تحاون الاروض القانونية التي يقوم المجتمع 

واعتر  بدلم كثيرون مه هالاء الديه  الدولي عليوا أن ترفم  وتنكر وجوده.
لا يتطرو غليوم أدنف يم بشأن تحقية نظام دولي فعان. ولقد كان المقصود 

هو أن يجعل فرض العقوبا  رد  1924مه بروتوكون جنيف الدي عقد عام 
أية دولة تحاون لرو ميثاو عصبة الأمم أمرا تلقاايا. ولقد أجمع أعماء 

م علف هدا الرأي، غلا أن الحكومة البريطانية قام  الجمعية التابعة لعصبة الأم
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علف الاور برفض التصدية علي ، غذ عندما تاعل ذلم فمعناه التبلي عه دقوا 
في تحديد الوق  الدي تراه مناسبا لتنايد مثل ذلم الأمر، ولكه ما هو النقد 

لا يشم أدد وكون؟ كتب سيرجون فيشر وليامز:  الدي يوج  غلف هدا البروت
الببرة التي مر  بوا وارعوا البروتوكون ونواياهم الطيبة، ولكه يكاد يبدو  في

أنوم قد وزنوا بعض الأمور دي  وجب الوصون غلف اتباذ بعض قرارا  
دولية، ولاسيما القرارا  الباصة بتطبية عنصر القوة، ولكه ما هي هده 

باد ، الأمور أو تلم الشرو ؟ يقتري سيرجون أن ما يمكه عمل  هو ورع م
وتوري  هده المباد ، كلما أمكه، والثقة في غيمان المسئوليه الديه يجب 
عليوم تطبية هده المباد  عندما يحيه الوق  . ومدلون ذلم وار  كل 
الوروي. فالشرو  الإيجابية هي أن لا يمكه الوصون غلف اتااو دولي، غذ أن 

ي عمل عدواني الدولة يطلب منوا التبلي عه سيادتوا. ولكه عندما يقع أ
يجب أن نمع ثقتنا في ذلم الإيمان الحة بالساسة، لكي يقوموا بتطبية 
المباد  العامة التي يلتزمون بوا التزاما أدبيا. غلا أن ذلم يعد درسا وارحا مه 
دروس التجربة التاريبية التي تقون. غن الإيمان بالساسة كثيرا ما تتااو  

التي يجدون أناسوم فيوا، ف ن  يروا  وغن ذلم يتحدد تبعا للمربسا 
الإيمان الحة بالساسة الديه ياو لون التزاماتوم تأوير عادلا بالنسبة للبلجيم 

هو غيمان يمكه تأويل  تأوير ممادا. أما نظرة اليابان لالتزاماتوا  1914عام 
في ظل ميثاو عصبة الأمم واتااقية باريا، فر يزالان يرتبطان بمسألة 

، ولم تتردد غيطاليا في غلقاء قنابلوا علف كورفي عندما بدأ لوا ااتصاب منشوريا
غيمان السياسييه كشر   :أن هيبتوا قد أظور  ييئا مه هدا القبيل. ولقد قيل

بمنع استبدام اليازا  السامة في الحروب، غلا أن  مه المعرو  أن  لا توجد 
لف الموقف أية دولة عظمف لم تشترب في مثل هده التجارب، وغذا نظرنا غ
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الدي تتبده ألمانيا تجاه النمسا، وغيطاليا تجاه ألمانيا، واليابان تجاه روسيا، 
غن الاعتماد علف ذلم ك جراء للمباد  الدولية  :ف ننا لا نبالغ عندما نقون

 يكاد يبعدنا عه ااية قمنا بورعوا.

غن الاعتماد علف الإيمان الحة وهد  الحقيقة اعتماد علف العقل، وقد  
غن في غمكاننا أن نظور عدم جدوى الحرب لا أننا نستطيع أن نظور مه  :لقي

النادية التاريبية أن اتباذها كوسيلة يعد أمرا رارا بالنسبة لليالب والميلوب، 
غذ لا تكثر متاعبوا فحسب، وغنما تات  الباب أيما علف مصراعي  لقيام ثورة 

ورحنا المساو  التي ربما أود  بناا الشبة الدي اعتمد عليوا، وغذا أ
تلحة بنا مه جراء الحرب فسنحاون غقناع الأفراد علف مر الأيام. بعدم 
جدواها كوسيلة مه وساال السياسة القومية، غلا أن  ينبيي لنا أن نستمر في 
الحدي  عه الشرو  التي تكلمنا عنوا. ف ذا تعديناها كما في بروتوكون عام 

لمثالية المجردة التي تقمي علف ، فمعنف ذلم أننا اتجونا نحو ا1924
الأهدا  التي ورع  مه قبل غلا أن الشرو  التي منح  لنا هي يرو  
تحدد سلطة العقل التي تاثر في تاكير الأفراد، وهي بمثابة عرقا  تقوم بيه 
ابقا  مجتمع لمجتمع اقتصادي يبمع العقل للمصلحة، وغذا وثقنا بسلطة 

د، فله يتاي لنا أن نقمي علف العبودية، العقل وسيطرتوا علف أصحاب العبي
ف ن النظام الطبقي يايد بعض الأفراد في ظل ظرو  معينة، وله يستميلوم غلف 
التنازن عه مكاسبوم غذا وجدوا أن الارصة سانحة لحماية امتيازاتوم عه ارية 
الحرب، وأن المعف الدي يعتري النظرية التي تساند العقل هو المعف الدي 

المربسا  التي يعمل العقل فيوا بنجاي لم تكه موجودة في النظام ينادي بأن 
الدي نعيش في ظل  غذ ان    عقل   يجب أن يادي عمل  في جو مشبع 
بالسم الزعا . ويحدد ذلم عمل المصال  المعنية بالأمر لتكون لوا اريقتوا 
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لف دون النظر غلف الثمه الدي سيعود لقاء ذلم، غن  جو يتعدر في  الوصون غ
بعض الألبار الحقيقية، ونحه نجد أن نظمنا التعليمية قد أصبح  مرامة، 
وهي تجعل الجماهير تامه بأن المعلوما  التي لا تتمشف مع العقل لا دون 
لوا ولا قوة، كما نجد أن ارراء التي تميز بوا عالم ميكيافلي وهو بر قد أتي  

في تأكيدنا هدا  -ا ألا ننسف لوا التيليل في النوادي الدبلوماسية. ويجب علين
أن عالم العرقا  الدولية قد أقيم  دعاام  علف القون  -لعمل العقل 

المأثور الدي نادى ب  بيكون مه أن   هراء السلطة يتمثل في تاكيرنا في 
تحقية الياية دون تحمل مشاو الوساال التي تادي غلف تحقيقوا   ولقد ذكر 

  غن  يعشة الاميلة في  :ون الإصري وقاناللورد جراي للأميرة ليباه قان
الجور وفي الباا     غلا أن مجريا  الأمور في الأمم لا يمكه أن تحددها 

غنوا نظرة قديمة قدم  :هده القاعدة ولقد صدو اللورد اكتنون ديه قان
التاريخ، وغن المرتبة التي نعطيوا للعقل في الشئون العامة ستعتمد علف مدى 

غن العقل يجب أن يبرره. غن العالم الدي  :الود  الدي يقوندبنا وتعلقنا ب
نعيش في  هو عالم تتساوى في  الحروب التي تبوروا الطبقا  في مجتمعنا 
الراهه مع الحروب التي تبوروا الدون التي تبرر الصراع الداارة رداه في 

لف العالم البارجي، ويمكه لنا القماء علف هدا العنصر الألير عند القماء ع
العرقا ، أما العنصر الأون فارصة الظوور أن آراءنا بشأن الحقوو الدولية 
ستكون انعكاسا للمربسا  التي تحددها هده العرقا ، هده هي أهمية 
تقدمنا البطئ نحو تحقية المثل الأعلف للرعوية وهو المثل الدي يعتبر هدفا 

اللي بيه الدون ابيعيا نمع  نصب أعيننا، وكلما زاد  وددة الصراع الد
الأعماء زاد  يكوكوم وألدوا يتطلعون غلف جميع المباد  والسنه التي 
تسعف لتحديد السلطة ذا  السيادة، غذ أن  عه ارية تلم السلطة وددها 
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يمكه الإبقاء علف النظام القاام للعرقا  بيه الطبقا ، وذلم في وج  
قاومة وتعمق  ألد  المقاومة التي تجابونا ارن. وكلما تيليل  هده الم

الدولة تنظر غلف ما وراء ددودها للبح  عه وسيلة يمكه بوا التبايف مه 
ذلم الصراع. لم تنس  ليو  الحرب ما يتاتة عه أذهان الأيرار الديه غذا 
رابوا في ذلم فلربما التاروا ارية السري، غن الحرب تعبير عه مجتمع 

الدفاع عه  -. وبأي ثمه كان تسود في  عدم المساواة، مجتمع يحاون جاهدا
الامتيازا  الباصة التي يتمتع بوا ليحميوا مه أي هجوم. ويمكه أن تتبطف 
ذلم ونسمو علي  عندما لا يتمثل الدور الرايسي للحكومة في الدفاع عه 

 ذلم النظام الطبقي الدي تتطلب  الرأسمالية. 
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 الفصل الرابع
 مستقبل الجيل الحاضر

 ل1ي

الدولة نظرة لارجية بد  لنا في صورة هيئة تمم  غذا نظرنا غلف 
المواانيه الديه يسعون غلف تحقية هد  مشترب، وهده هي الحالة عندما 
ندرسوا في المجان الدولي، كما أننا نامه بالمساهمة في التقاليد التاريبية 
العامة التي تجسموا الدكريا  التي تربط أعماءها معا بربا  دقيقي كدلم 

ه أفراد الأسرة الواددة وغنا لننظر في لدماتوا الاجتماعية التي الربا  بي
تحاون أن تباف مه ددة البر  القاام بيه الأانياء والاقراء بشأن تحقية 
الرلاء، كما أننا نامه بالمحاكم التي تتمثل فيوا العدالة اير المتحيزة بالنسبة 

دي  لا يجد الموااه لأعماء كل الطبقا ، وغنا لننظر غلف الويئة التشريعية 
ناس  فحسب، وغنما سينان المعروفون منوم دة الانتبابا  دالل غاار 
المجتمع الدي ينتمون غلي ، وغذا عقدنا مقارنة بيه وظااف الدولة الحديثة 

غن التييير  :والتصاصاتوا، وبيه الدولة مند قرن ممف سول علينا أن نقون
ومه الطبيعي أن نستايد مه هدا  يمثل زيادة محدودة تعمة الممير الاجتماعي

الاستنتا  غذ أن  كلما تعمة الممير الاجتماعي استطاع أن يقيم أسا الدولة 
واستطاع أيما أن ينظر غليوا علف أنوا منظمة تسعف غلف تحقية البير العام 
لأعمااوا، ويعتبر هدا بمثابة استنتا  سطحي  غذا لم يكه موروع هدا 

الدي نجده في هدا المجتمع ليا اتحادا يتم الكتاب، ذلم لأن الاتحاد 
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علف الموافقة، ولكن  يتم علف الإلزام والإجبار كما أن السمعة المرورية للدولة 
لا تتمثل في السعي وراء رلاء عام، وهدا الرلاء لا يعبر عه جوهر هدا 
اليرض، ولكن  رلاء محلي، والود  الحقيقي للدولة هو الادتااظ بالمباد  

التي تدافع عه سيطرة أصحاب أدوا  الإنتا  في دالل الإاار  القانونية
المعد لدلم، ويبمع الرلاء العام علف الدوام لدلم اليرض الأساسي، 
وليس  التشريعا  الاجتماعية وليدة استعداد موروعي لتحقية البير العام 
مه جانب كافة الأعماء، غن هدا هو الثمه الدي يبدن مه أجل المباد  

ة التي تدافع عه سيطرة المرب. وهي تعد بمثابة مجموعة مه القانوني
الامتيازا  التي تقوم بتييير أية مقاومة داسمة غلف المباد  التي يمكه بوا 
الإبقاء علف هده السلطة. اير أن ذلم يعد تبسيطا يااكا لموقف ياام، 
ولاسيما مه النادية السيكلوجية، لأن ذلم يلا  النظر بالنسبة للنادية 
المركزية في تحليلنا للدولة فوي تاكد تحكم السلطة الإلزامية التي يستبدموا 
أصحاب أدوا  الإنتا ، كما أنوا تصر علف أن هده الامتيازا  التي تقدم 
للجماهير لا يدافع مه أجلوا فحسب، ولكه القيود فررتوا الأركان القانونية 

ام هو الدي يميز الموجودة في نظام عرقا  الملكية القاامة ذلم النظ
المجتمع الدي نظمت  الدولة، ولكه غذا تعارر  مطالب الجماهير مع هده 
الأركان وجب غجراء تييير في نظام العرقا  الملكية قبل تحقيقوا. وأن مثل 
هدا التييير كما تشود النادية التاريبية له يمكه غنجازه دون قيام ثورة مه 

جتمع الإقطاعي غلف المجتمع البرجوازي الثورا . وغن مردلة الانتقان مه الم
يمكه غتماموا عه ارية لوض امار معركة عنياة. وليا هناب أي سبب في 
افتراض غمكانية تييير أسا المجتمع البرجوازي دون هده المعركة غذا لم 

غلا أن  –تاترض أن الأفراد ارن قد أصبحوا أعقل منوم في أي وق  ممف 
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تملير أوجدت  مربسا  تاريبية لاصة ألد   افتراض النوادي العقلية يعد
تتوارى. وأدى الورع الاقتصادي اليريب في القرن التاسع عشر غلف فت  
المجان أمام الإنتا  المااجئ، وأصب  مه الممكه توزيع الامتيازا  علف 
نطاو واسع، وذلم مه مقدار الاااض دتف يسد هدا مطالب المرب ومطالب 

لا جوودهم وبالتالي يظور جو مه التسام  يتمشف مع هالاء الديه ليا لوم غ
افترارا  مدهب الأدرار، ودينما أصب  في الإمكان الإنتا  والتوزيع والقدرة 
علف سد ادتياجا  عامة. نجد أن كل هدا يبدو أمرا اير رروري بالنسبة 
لنواي عديدة مه الحمارة اليربية. فما مه يم في عدم وجود تدبدب في 

ر. ولكننا أقدمنا علف تعميم هدا المعنف ليبدو جليا كأن  المثل مدهب الأدرا
 الأعلف للأدرار قد تقبلت  أوربا اليربية وأمريكا.

 ل2ي

غن الطابع الدي تكلمنا عن  هو اابع الديمقرااية الرأسمالية، غلا أن  
عدد هالاء الديه داللوم الشم في كاايت  كوسيلة داامة ونادية سلمية هو 

عندما تمكن   1914لكه كيف ور  هدا العدد في عام عدد رئيل. و 
الأدزاب في الدولية الثانية مه قبون الارتبا  بعجلة الحرب بيض النظر عما 
نادوا ب  مه المباد  الماركسية. فلقد واجوتوم بعض الصعوبا  غلا أن الأفراد 
  استطاعوا غدما  الرأسمالية والديمقرااية في قالب وادد بالرام مه أن ذلم
كان وليد صدفة محمة، وددب هدا عندما اتحد عامل الثورة الروسية وعامل 
الانواب مه جراء الحرب، وعندما داولا تجريد بعض الأمور مه مآسي 
الحرب، وأدرب الناس مدى الدور الدي قام  ب  الصدفة لإيجاد هدا الإدما  

لمعالم التي بيه الرأسمالية والديمقرااية، ولم يكه هدا وليد تناسة وتكامل ل
يتميز بوا المبدأ الأساسي ولكن  كان وليد فترة فيوا التطور الاقتصادي عندما  
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كان  الرأسمالية في مردلة نموها. فلقد فرر  السلطة السياسية علف 
الجماهير ولكه علف أساس أن السلطة السياسية يجب ألا تستبدم في 

الإصردا  استئصان جدور الاروض الرأسمالية. غذ ربما قدم  بعض 
الاجتماعية، االما وأنوا لم تعرض للبطر تلم العرقا  الرزمة للنظام 
الرأسمالي، ولكه عندما يحدب هدا كما ددب في سنوا  ما بعد الحرب 
ف ن التعارض القاام بيه الرأسمالية والديمقرااية قد يصب  سمة ررورية تتميز 

بطرو قد عودنا التاريخ بوا الحمارة اليربية. ويعبر هدا التعارض عه ناس  
عليوا، لاسيما في كل فترة مه فترا  الانتقان الحرجة، غذ لا نجد في 
الااتر  الدي قام بيه الأدزاب الرأسمالية لردتااظ بجوة المصال  
الرأسمالية التي لا تناصم عراها، والتدلل في روسيا للقماء بالقوة علف 

م والقانون للبطر، وما نادى ب  النوادي المدهبية الودامة التي تعرض النظا
المصلحون المعتدلون مه أجل السلطة، وعندما أصبح  ددة التنافا 
يديدة، وأصبح  معاررة الديمقرااية معاررة تعساية غذ ينظر غليوا علف أنوا 
أيد لطرا علف المباد  الرأسمالية، ولا نجد في كل هدا ما يستوجب غثارة 

ا عه الدستور البريطاني الدي لا يمارع  أي دهشتنا، فلقد تكلم الأفراد كثير 
دستور آلر، ولكنوم كانوا يوجوون التوم جزافا غلف المصلحيه المعتدليه 
وذلم للقماء علف الممانا  التي يكالوا النظام والقانون في الوق  الدي 
يستبدمون في  ذلم لكي يدافع عه مصالحوم الشبصية، رد غمكانية غجراء 

تتااو  العملية في البرد المبتلاة، غلا أن اابع هده أي تييير دستوري، و 
العملية هو ناا الطابع في كل مكان آلر. ولا يمكه للرأسمالية وهي في 
محنة أن تبالغ في اتباذ سياسة درة. ولكه مه الممكه أن تبمع أعمالوا 
البارجية لمحاولا  الميط التي تقوم بوا الديمقرااية غذ ليا مه ابيعتوا أن 
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دون وجود صراع داللي، ف ذا استمر الإصري الاجتماعي في أية فترة  تبمع
مه فترا  التدهور فدلم يعني تيييرا في أساس عرقا  الملكية. وهدا بدوره 
يعني التبلي عه الامتيازا  الباصة. فوي تيير دكومة الأقلية الاقتصادية 

يزا  لاصة وتدمجوا في مجتمع لم تعد ملكية أدوا  الإنتا  في  ملكية مم
تبتلف عه ذلم تمام الالتر ، فكما جر  العادة، نجد عندما تتعرض 
الاكرة الأساسية للملكية للبطر أن أصحابوا قد استولف عليوم الولع، 
وتصب  الديمقرااية السياسية عدوا لأنوا تمع السلطة الدستورية في أيدي 

ع نقاش الجماهير. ويصب  عدم الررا الدي تبعث  تلم المدلولا  مور
وجدان، أما الأماني المصطل  عليوا فقد درموا منوا. فاي أثناء الثرثيه عاما 
التي تل  الحرب نجد أن الديمقرااية التي قام مرييه الأفراد بتقديم دياتوم 
قربانا لوا لم تعد مثر عمليا يحتدى في أمور كثيرة مه الحمارة. فلقد تبل  

وا لأعظم الأمور التي وقع  واتبد  الدولة عه المباد  الحرة التي دسمت
مرة ألرى اابعا مجردا للدفاع عه دقوو الملكية الباصة مه الوجوم عليوا. 
وتلوي أمامنا في الأفة بوادر معركة تود  غلف امترب سلطة الدولة وتتم  لنا 
دقيقة عامة هي أن العرقا  القاامة بيه الطبقا  في مجتمعنا قد أصبح  

لسرم الاجتماعي، بل وكشا  عه التناقض القاام بيه تتعارض مع صيانة ا
قدرتنا علف الإنتا ، وقدرتنا علف التوزيع، وذلم بطريقة تجعل معوا التناقض 
الظاهري الموجود في عصرنا هدا يتمثل في الاقر المدقع الدي يحل بنا وسط 

لديه ما يتميز ب  هدا العصر مه وفرة في الإنتا . كما أننا لا نصا  عه هالاء ا
غلا أن  عندما نبتار بيه التييير السلمي  -يجب عليوم دفع ثمه ذلم 

والمحافظة علف الامتيازا  الباصة علف دساب الصراع الداار، ف ن أصحاب 
الملكية قد أبدوا استعدادهم للقتان مه أجل الامتيازا  القانونية لا مه أجل 
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ا الديمقرااية في الترالي والاستسرم. ولم يور  هدا الموقف غبعاد الأس
الدولة الاايستية فحسب، ولكه أورحت  أيما مقاومة الإصري الاجتماعي 
في الولايا  المتحدة وبريطانيا وذلم بالعداء الصري  الدي يمكن  دزب 
اليميه للديمقرااية في فرنسا. فالدولة في أية دولة مه هده الدون لا يمكه 

عرض دقوو الملكية للبطر تظور أن تقوم بأية محاولة فعالة ولكه عندما تت
ماهيتوا كأمر غلزامي بوروي وجرء، غلا أن الجماهير هم أولئم القوم الديه 
يقرض عليوم هدا الأمر. ولقد قيل: غن ظوور الصدع لا يرجع غلف امتناع 
الرأسمالييه مه القيام بالاصري، ولكن  يرجع غلف السرعة التي يسير عليوا 

يييرا ، غلا أن  ليا هناب التر  جوهري بيه المصلحون لإجراء تلم الت
الموقف الدي يتبدون  اليوم وذلم الموقف الدي واجو  مستر لويد جور  
عندما قدم بعض الاقترادا ، وتقمي ب جراء تيييرا  مالية ننظر غليوا ارن 
علف أنوا تثير الانتباه لاعتدالوا غلا أن رفض مجلا اللوردا  لتلم الميزانية 

صري اللورد بلاور أن  1906جرد قرار داسم. فاي مستول عام لم يكه م
مه واجب مايدي  معرفة قيام الحزب الاتحادي سواء أكان في الحكم أم في 
المعاررة بالتحكم في مصير هده الأمبرااورية، ولقد أما  اللثام عما يقصده 

 1906بعد ثرثة أيور عندما أعله بعد قراءت  لقانون التعليم الدي صدر عام 
بوجوب درية المناقشة في كل مكان، ولقد كان  دعوى صريحة تبون 
للملكية دة دكم البرد موما كان  غرادة الشعب. وقد قرأ ما كتب  نبرء  
كثيرون عه الميزانية في أن لوم الحة في المحافظة علف أناسوم رد أي 
ر غجراء يبتارون  للنظر غلي  علف أن  أمر يتم عه المصادرة. وكان مست

آسكوي  علف صواب عندما ددر هيئة المنتببيه مه أن النوادي الممنية في 
دعوى مجلا اللوردا  كان  بمثابة توديد للقيام بالثورة وكتب معلة دينداب 
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 غن أعماء دزب المحافظيه لا يستطيعون ورع أناسوم مكان  :يقون
  في أعدااوم. وهم لا يدركون أنوم ديه يستبدمون السرم الدي يستبدمون

سلب الأعداء ثمار النصر، ف نوم لا يقدمون بدلم الدور، وأن  ليا هناب 
جريمة أبشع مه هده الجريمة في نظر الموااه البريطاني . أما المقتردا  
التي تقدم بوا دزب المحافظيه لإجراء بعض الاصردا  في مجلا 

ل هده فلم يكه لوا هد  معيه ترمي غلي  سوى الحيلولة بيه مث -اللوردا  
الحكومة وتلم التشريعا . أما الموقف الدي يتبده مجلا اللوردا  فوو 
موقف يتسم بالطابع النقابي. غلا أن  أمر هام عندما ينظر غلي  علف أن  يشير 
غلف اتساع غاار العقل لا غلف ما يحوي  في دد ذات ، ويتم  لنا هدا الإاار في 

الشديدة التي ابداها أصحاب المياديه المتشعبة ويتمثل لنا في المقاومة 
الاحم لا بالنسبة للتأميم فحسب، ولكه بالنسبة لاتحاد الصناعا  أيما، 
بالرام مه أن اللجنة الملكية قد أوص  بتيييرا  في هدا المجان مند 
الحرب، كما أن رفض تجارة القطه قد أورح  الأمر الدي يوصي ب عادة 

ي تواجووا في ميدان التنافا، ورع أسسوا علف روء المربسا  الجديدة الت
ف ذا لم تعر تلم المصال  المبولة أي انتباه لنصيحة الأصدقاء، فليا مه 
المحتمل أن تستسيغ تلم المقتردا  التي كانوا ينظرون غليوا كما ينظرون غلف 
الأعداء وور  هدا الأمر أمام المجوودا  التي يبدلوا مجلا اتحاد النقابا  

، وعندما ينظر غلف ذلم علف أن  اتجاه نحو للنووض بمستوى العامل
الدكتاتورية، فمه الوار  غذن أن قلير مه دسه النية سيبيه لنا معالم 
العرما  الاجتماعية في فترة تسودها الأزما  الاجتماعية. ولا نتجنف عندما 

غن بوسع الملكية في بريطانيا أن تتقاسم مع الجماهير الثمار التي تنت   :نقون
لاء، ولكه علف يريطة ألا تثار مشاكل جديدة دون الحة القانوني مه الر 



216 

 

بالنسبة لتلم الامتيازا ، غلا أن التطور الاقتصادي هو الدي دفع هده 
المشاكل غلف الظوور ولا يبتلف هدا الموقف في جوهره عه الموقف في 
الولايا  المتحدة فلقد تدلل الرايا في مجان الصناعة دتف يتم رمان 

الرأسمالية التي قاموا بتقديموا، غلا أن  يجد أن رفض تلم المصال   مربسا 
المبولة لمد يد المساعدة في المباد  التي أعله عنوا قد أدبط مساعي . 
ويرجع هدا غلف عدم الثقة التي يوليوا للمقتردا  التي يقوم بتقديموا. ولكه 

الثقة، فيعتبر أن  االما كان  استعادة سوو رأس المان تعد بمثابة وظياة لتلم 
ير  أساسي مه يرو  نجاد . غلا أن العراقيل قد قام  في سبيل المجوود 
الدي يبدل  مه النادية الألرى للمساهمة في عمل منظم دتف يممه لوا 
التقدير. أما الإرراب العام الدي قام في سان فرانسسكو، والإرراب الدي 

مه الحوافز الرايسية  الباص بالنسي ، فيعد ان 1934قام في لريف عام 
التي ترمي غلف تصميم رجان الأعمان في أمريكا علف مقاومة محاولا  الميط 
مه أجل القيام بالإصري. غلا أنني وجد  أن هدا الميط قد اصطحب  عداء 
متزايد للآراء الديمقرااية التي تبع  التوتر الدي يسود فترتنا هده. أما 

النمان تح  راية الحرية. غلا أن دريتوم معاررو روزفل  فنجدهم وقد قاموا ب
تعني دوام دقوم في المحافظة علف ذلم الشر  في المجتمع الأمريكي الدي 
تمبم  عن  الأزمة الحالية. ومه المروري ألا نتقيد بافترارا  النظام 
الرأسمالي دتف يمكه تحقية غصري ل  أهميت  يممه ل  البقاء. وفي الإمكان 

ذلم النظام القديم عندما يتسع نطاو ما دققت  النوادي  تحقية مثل امتيازا 
الرأسمالية دتف يمكه تحديدها دون القماء علف هده الافترارا ، وغننا لا 
نواج  هده المربسا  غلا لأننا استطعنا بلوغ هده المردلة مه التطور 

غن المتناقما  التي تسيطر علف  :الاقتصادي الدي تنبأ ب  ماركا عندما قان
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رأسمالية سينجم عنوا دااما عدد كبير مه العمل تتماءن أماموم غمكانية ال
غيجاد أي عمل، ولقد علل وجود البطالة التكتولوجية ي في الميدان العملي ل  
كما دلل علف التزايد المطرد في تمويل رؤوس الأموان، وأور  مظاهر نمو 

الاتجاها  في  التوسع الاقتصادي وغننا لا نستطيع التحكم في مدلولا  هده
دالل غاار النظام القانوني القاام. غذ أنوا قد تشابك  في بعض الأمور 
الموجودة في البنيان الاجتماعي، وغذا أقيم  الافترارا  نجد أن هناب 
يعورا هاما دي  ينظر لوا علف أنوا ير  لسعادتوا ورفاهيتوا. وأن أي هجوم 

 1929زب العمان في عام عليوا كما تور  الببرة التي مر  بوا دكومة د
وكما يور  أيما تاريخ التجربة التي مر بوا روزفل  ستزعزع مه تلم الثقة 
التي يعتمد عليوا ما يادي  هدا النظام مه عمل تأدية تامة، وتتبد وسيلة التييير 
مظورا مه مظاهر التعاون في هجوم الأفراد الديه مه أجلوم يقوم هدا النظام 

م الباصة فحسب، ولكه كممان لرلااوم القومي لا كسري واو لمصالحو
أيما. وغذا داول  مثل هده الاستراتيجية أن تتاادى هدا المأزو باستمالة 

وذلم بورع يرو  تعويض سولة لنقل  -الرأسمالية غلف الإذعان والبموع 
فعنداد يمكه دفع ثمه عجزها عه زيادة الرلاء الدي يعتبر الود   -الملكية 

يق ، ولقد أورح  مه قبل سبب عدم غمكان تحقية مثل الدي تسعف لتحق
هدا التعاون. غذ أننا غذا جردناها مه كل الأساليب البراية ف ن مقوما  الدولة 
وكدلم المدهب الدي تارر  تأدية ذلم العمل، تشير غلف الاتجاه نحو 
التنادر لا نحو التعاون والتناسة. ويجدر بي أن أيير غلف أن ذلم ليا بمثابة 
سبط ألرقي علف هالاء الديه يرفمون هدا التعاون. غذ أن عجز 
الرأسمالييه عه قبون اقترارا  اير اقتراراتوم قد يرجع غلف الموقف الدي 
وجدوا أناسوم في . فليا في مقدورهم غنكار ذلم المدهب الدي يامنون ب ، 



218 

 

مثلوم في ذلم مثل موااه عراقي لا يشم في صحة دقااة الإسرم.. ولقد 
در  الناس علف عدم التمعه في المباد  التي يعتقدونوا، اللوم غلا غذا دل  
بوم كارثة أو وقعوا في محنة. ولكه عامل الزمه يبدو محدودا جدا بحي  لا 
يتسع لوم الوق  لدراسة هده المباد  دراسة هاداة تقوم علف الاكر والرؤية. 

عميقا أكثر مما يثيره  وتثير المناقشا  التي تدور دون دقوو الملكية يعورا
موروع آلر. وهدا أمر ابيعي االما تقوم العرقا  التي تثيرها بتحديد 
مسالم الحياة الاجتماعية، ولقد وجد الحة الإلوي للملوب، والتسام  

وجد  كل هده  -الديني، وعدم تاادي الحرب، ووجوب قيام نظام العبيد 
أي مبدأ ل  أهميت  كالملكية  الأيياء مه يدافع عنوا. وسيثير الانتباه قطعا

وذلم غذا استثنف مه القاعدة العامة. ويجب أن  -الباصة لأدوا  الإنتا  
وذلم في الظرو   -نتدكر ماهي ة الااادة التي تعود علف الطبقة المالكة 

فللصحة والأمه وغتادة الارصة لنشر الثقافة، واير ذلم مما ل   -العادية 
ثابة مظاهر لوده الااادة. وهي تمكه الارد مه يعد بم -مكانت  الاجتماعية 

ينوء تح   -عندما يبلغ سه الشيبولة  -رمان ورع أبناا . ولا تجعل  
تلم الأعباء التي تبيم دااما علف دياة الطبقة العاملة. وهي تعني تلم القدرة 

عه ارية المعرفة  -علف يراء بعض الأيياء مه ارلريه، وكدلم القدرة 
ف تااد  وددة السياو الممل في هدا الوجود، ويرجع تييير عل -والتردان 

الدي يعد بمثابة توديد غلف ذلم التوازن الدي يعني أمورا  -البنيان الطبقي 
عدة لنسبة للأفراد الديه ألاوا ذلم الاستمتاع. واستسرم تلم المدلولا  عه 

ابة ايب لاار معناه تحون لا يمكه تبيل  وتصوره. وليا هدا الترقب بمث
دعوى لتصدية ديني للمباد ، بل علف العكا أن تلم الحالة تبدو وقد 
بني  لا علف رفض ذلم التصدية الديني فحسب، ولكه علف مواجوتوا 
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للبصوما  القاامة بيه الجماعا  الدينية التي تعد بالنسبة لأفراد كثيريه 
الدي  للتعبير الحقيقي عه الروي الدينية، ويجب علينا أن ناكر في الثمه،

تحدده الديانا  التي تقوم علف التبشير كالمسيحية مثر دون غجراء تييير 
جوهري في النظام الاجتماعي، وتحقية تلم الأمور التي تتسم بروي التااؤن 
الكامه في الافتراض بأن الطبقة المالكة التي تسيطر علف سلطة الدولة 

أن هالاء الديه ستساهم في القماء علف ما تتمم ن  سلطة الدولة. غلا 
ينتوجون نوجا معينا في الحياة نادرا ما يدفعون غلف التبلي عنوا دون النمان 
في سبيلوا. واقتنع هالاء الموجودون في دالل هدا الإاار بأن العالم الجديد 
الدي دعوا غلي  ليا سوى هدا العالم الدي نعيش في . وقد قيل غن هدا 

ب الملكية عدد رئيل، أما البروليتاريا التييير ل  مايدوه، غلا أن عدد أصحا
فعددهم كبير وعندما تشعر ابقة البروليتاريا بناوذها تجدها وقد قام  
بالسيطرة علف الورع الراهه. فاي بريطانيا مثر نجد أن أفرادها يقومون 
بالدلون في نطاو السلطة السياسية غذا أرادوا ذلم، وعنداد يسيطرون علف 

وا  المسلحة للدولة الملجأ الألير. وتعتمد هده ناا الوساال وتعد الق
السيطرة علف الطبقة المالكة ولا يقور الدولة غلا كثرة العدد. ويمكه استمالة 
هده الأعداد عه ارية الببرة ولقد ناقش  الافترارا  التي تتممنوا هده 
النظرة. غلا أن هناب بعض العوامل التي تناقموا. ومه الأهمية بمكان أن ندكر 

غذا أمكه استمالتوا ف نوا ستجد  -أن  ليا هناب تأكيد مه أن تلم الأعداد 
الطرية الدي يجب السير في  غذ تشير الدلاال غلف أن  غذا أظور اليساريون 
تصميما أكيدا لتييير المجتمع... فمه الممكه أن يحدب ذلم عندما تعتمد 

في هده الحالة علف دة التصوي  وذلم بالتبلي عه العملية الديمقرااية و 
تجد أن القوة المسلحة يمكه لوا أن تاثر في هدا التييير الاجتماعي وهدا ما 
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يحدب اليوم في وسط أوربا وغيطاليا. ولكه بالرام مه تولي أية دكومة 
ايتراكية الحكم علف أساس العنف فأن مشاكلوا تبدأ في الظوور وغذا قام أي 

رن مه يأن تلم المحنة التي فرد بالنظر غلف ورعوا فله يدفع غلف الإق
ستواجووا ولكه عندما يبطئ سيرها فستعاني مه جميع الصعوبا  التي تواج  

علف أساس الاروض الرأسمالية أن تاثر في هدا  -أية دكومة تحاون جاهدة 
التييير، فوي تحاون أن تثير المعارريه، وذلم بزعزعة تلم الثقة غلا أنوا 

عه تقديم عقيدة يمكه غدلالوا في ديز عجز  عه جدب مايديوا لعجزها 
التنايد ولكه غذا وصل  سيرها ببطف دثيثة فمه المحتمل أن تلقي مقاومة 
يديدة، وأن تقف العراقيل في سبيلوا. وفي هده الحالة، ولتنايد السلطة 
المبولة لوا، فوي تعتمد علف الولاء لأصحابوا، لا القوا  المسلحة والبوليا 

ديوا أيما دي  يتعرض أمنوم كعمان للبطر ومه فحسب، ولكه علف ماي
الأهمية في هدا المجان أن نلم بالمشاكل السيكولوجية القاامة في البنيان 
الطبقي للمجتمع الرأسمالي. وعندما صدر البيان الشيوعي، كان مه الطبيعي 
أن ياكد ماركا وانجلز المتناقما  التاريبية بيه البرجوازية والبروليتاريا، وأن 

عالجا موروع البرجوازية الصيرى لمال  مه أهمية ثانوية غلا أن  سيرام علف ي
الالتيار بيه الحزبيه المتنازعيه، ولقد صعب  الأمر تلم التحسينا  
الاقتصادية التي أدلل  دديثا، غذ أنوا زاد  في تعقيد البنيان الاجتماعي. 

مه أن ابقة ويشود التاريخ علف أن ماركا كان علف صواب فيما تنبأ ب  
البروليتاريا هي الطبقة المتطورة والقادرة علف ورع بعض المطالب لكي تمحو 
العرقا  القاامة بيه الطبقا  في المجتمع الرأسمالي كما أن  كان علف 
صواب أيما عندما أصر علف أن البرجوازية الصيرى قد كتب لوا الاعتماد 

يواج  في  عدد قليل مه علف أمر آلر ولا يعتبر الورع الحالي مجرد ورع 
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الرأسمالييه عددا كبيرا مه أفراد ابقة البروليتاريا الديه يئنون تح  واأة 
عبء ثقيل ويدفعوم هدا الورع غلف القيام بالثورة، ويعتبر التناقض الكامل في 

 الوعي الطبقي يديدا للياية. 

ويجب ألا يييب عه البان التر  الحدود بيه الطبقا  وتشابكوا غلا 
ن التطور الاقتصادي الدي اعترى الرأسالمية ل  أثره في صبغ نسبة كبيرة مه أ

ابقة العمان بالصبية البرجوازية كما كان للنوادي السيكلوجية أثر هام. وليا 
لاتحاد النقابا  أي أثر علف هالاء الديه يعملون في وظااف يبصية، كما 

ا أاالنا كونوا مادة ابيعية أنوم لا يتأثرون بتطور الوعي البروليتاري. ولكه غذ
للدعاية الايتراكية، فلقد أثبت  أنوا مرتع لصب للآراء الاايستية، غذ يبدو 
أن وجودها قد ارتبط باترا  التدهور الكبرى كما ددب في ألمانيا بعد 
الحرب، وذلم بسبب العدد الياير مه العااليه دي  لا أمل يرجف منوم في 

نواج  موقاا نجد في  أن الصعوبا  التي تواجووا المستقبل. وينبيي لنا غذن أن 
الرأسمالية وهي في محنة تمكه الرأسمالي مه القبض بيد مه دديد علف 
الدولة، وذلم ب مكان عقد تحالف فايستي، ويمكه ل  أن يقمي علف 
العناصر الديمقرااية، وهدا هو الموقف الدي واجوت  أوروبا الوسطف وغيطاليا 

هناب، غذ استطاع  غدما  البرجوازية الصيرى  وقد نجح  الاايستية
والكبرى مه جوة وتارية الطبقة العاملة مه جوة ألرى وأون ما تسيطر علي  
عندما تسيطر علف الدولة هو الجيش، ولقد أورح  مرة ألرى فحوى عجز 
بعض العمان اير المسلحيه عه الوقو  أمام مثل هده القوا ، غلا أن هدا 

البقاء، كما لا يمكه ترفي معالم تلم الياية التي تود   التحالف له يكتب ل 
غليوا الدولة الحاكمة، وتتطلب الرأسمالية العمرقة التي صور  دديثا دشد 
الإدارة التي لم يمكنوا سد مطالب الشركاء في غدراز النصر كما تور  لنا 
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غن مصال  رأس المان الممون يطور العرقا  الاقتصادية  :ذلم ألمانيا
السيكلوجية التي تجعل مه الصعب عليوا التمشي مع الانييه غذ ما لم و 

يتحكم رأس المان هدا في السوو دااما، فيجب أن يقوم علف الندرة لا الوفرة  
كأساس للسياسة المتبعة. وجدير بالدكر أن الاستعمار الاقتصادي ينكر علي  

بعيد كل هدا، وما مه يم في أن ذلم يسئ غلف الرجل الاني، لأن ذلم 
البعد عه مصال  البرجوازية الصيرى، ويعني هدا ظوور أزمة في مجان 
الصناعة، وانتشار البطالة بناا الطريقة التي تسير علف نوجوا الديمقرااية 
الرأسمالية، ولكه سينار  عقد هدا التحالف الدي يمكه الرأسمالية مه هزيمة 

وسيا لم تقل ل مه يأن هدا الطبقة العاملة وأعتقد أن الببرة التي مر  بوا ر 
الدراسة فالرأسمالية دديثة التكويه، ولكه أاي  بوا في مربسا  لاصة. 
ولقد جعل  الحرب الاايستية والمعاملة الودشية مه الجيش الوسيلة 
الوديدة ليكون رأس الحرية القنو  الثوري أما الجواز الحكومي فقد تدهور 

ا لتأييد أية دكومة تعدها بتحقية وارمحل، وأبد  ابقة الارديه استعداده
السرم، وتمنحوا الأرض. ولم يستطع ميليوكو  أو كيرينسكي أن يحشدا مه 
ورااوما القوى التي تتي  الارصة لإدراز النصر، فالمربسا  التي قام  في 
ظلوا ثورة فبراير قد أوجد  يراا لا يسود غلا بعد درب فايلة، ولقد ترك  

بالسرم تواج  البرجوازية التي يمكه لوا أن تستدعي قوة البروليتاريا المدججة 
دفاعية لا تقارن لمساندتوا. وعندما يما  غلف كل هدا بعد نظر لينيه، 
فستويأ لشبة المسري لأدداب يسيرها الورع الأوربي أو الأمريكي. أما في 
الوق ، فر يمكه أن نعقد أية مقارنة، وينت  عه مثل هدا بعض المباد . فمه 

لمحتمل في أية دولة يشتد فيوا ساعد البرجوازية الصيرى فمه المحتمل أن ا
يكون هناب تشاب  بينوما وبيه الرأسمالية لا الطبقة العاملة مه النادية 
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السيكلوجية. ف ذا لم تتحكم الطبقة العاملة في الاني يه، ف ن البروليتاريا 
ودها الدي يبدن والإدارييه وجزأ كبيرا مه الطبقا  المونية وكدلم مجو

للتيلب علف الدولة بالوساال الدستورية، لا يحتمل أن تكلل أعمالوم بالنجاي. 
ومه المحتمل أن تعجل الجندية ب لياء تلم المطالب التي يجب علف الدولة 
أن تحاف  علف سننوا الديمقرااية، ومه الوار  أن أية محاولة سيكتب لوا 

وكان  الحكومة تادي عملوا بدقة. الاشل االما كان الجيش مبلصا للدولة 
وغن مثل هده المحاولة كايلة بأن تعطل عمل السنه الديمقرااية، وغدرن 
السنه الاايستية محلوا. ولا مار غذن مه ظوور الاستبداد الدي أقام  كل مه 
موسوليني وهتلر دتف دفعتوما المتناقما  الاقتصادية البرجوازية الصيرى غلف 

العاملة. غلا أني لا أجزم بودا القون، غذ أن أاراد النوادي اتباذ جانب الطبقة 
الإنتاجية يتطلب كب  كل مه التاجر والصانع. أما النصر الدي يحرزه في 
المجتمع الاايستي فوو نصر يقرب مه الانددار. غذ يكتب ل  أن يصب  
مجرد فرد يعتمد علف رأس المان اعتمادا علف نطاو واسع، وذلم غذا وجد  

لة التي تكال التوس ع الاقتصادي، غلا أن معناه غراام  علف مواجمة الوسي
دليا  غذا أراد أن يبقف، أما فرصة النجاي فتتمثل في محالات  مع ابقة 
البروليتاريا التي كان يسعف مه قبل لوزيمتوا. والقماء عليوا. ويتحقة ل  ذلم 

مع وعنداد، وفي ب جراء تييير علف العرقا  القاامة بيه الطبقا  في المجت
مثل هده الظرو  والمربسا  يتسنف لطبقة البروليتاريا غدراز النصر، وذلم 
في ظل زعامة فعالة. غن ليا في مقدور أية دكومة في هدا الورع الاعتماد 
علف القوا  المسلحة، لكي تكب  دااما الشعور بالاستياء، ليا في مقدورها 

 1948ا الشعور كما ددب عام أداء عملوا في وق  محدد. وتزداد ددة هد
مثر للإرعا  مه سلطة الحكومة في سلطة الدولة. ويزداد الشعور بالاستياء 
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والسبط. وله يحدو الأمل أية ابقة وقد تزعزع  الثقة لردتااظ بالسلطة ما 
لم يتوم معارروها بالوقوع في ألطاء لا تيتار. هناب موقف آلر أود تناول  

د  المناقشة اابع الصراع الداللي مه أجل في هدا المجان. فلقد اتب
تحقية مظاهر السلطة دي  لا صلة بينوا وبيه الصراع البارجي. ولكه غذا 
ص  التصوير الدي قم  ب  عه الدولة الرأسمالية، وجدنا أن  لا يجب علينا 

كما   -استبعاد الصراع البارجي مه اعتبارنا. ولكه علف العكا نجد 
امنة في الرأسمالية في مظورها الاستعماري تجعل أن الطبيعة الك -أورح  

الحرب البارجية دقيقة منطقية لدلم الإجراء، ولكه ما هو الأثر الدي 
تتوقع ؟ يحة لنا القون غن الوزيمة تتي  لنا فرصة مقبولة للقيام بثورة في كل 
هده المربسا . غنوا الوزيمة التي أتاد  فرصة قيام الثورة الروسية فتثب ط  

روي المعنوية للجيش، نجد أنوا لم تحل دون غبقاء وسيلة يعتمد عليوا في ال
أيدي الدولة فحسب، ولكنوا بدأ  تكون عررة لتأثير المناقشا  فيوا، هده 
المناقشا  ال  جعلتوا في جانب البلشايم. وكدا سوء التنظيم للعمان لكي 

أنصار نظام يسلحوا أناسوم. وأصب  ذلم يراا عاما لنجاي أية ثورة. أما 
المبط والربط في القوا  المسلحة فكان سببا أودي بالمحاولا  التي قام 
بوا ميليوكو  وكيرينسكي لتكويه دكومة ثابتة. وعلف هدا الأساس لم تستطع 
دكومتا الأمير لاو  وكيرنسكي غصدار أي أمر تكتب ل  الطاعة، ولم يحدب 

دنية لاستعادة دة التدهور العسكري في وق  وادد مع عجز السلطة الم
القيادة. وجدير بالدكر أن هدا التدهور كان سببا في عجز هده السلطة. وفي 
مثل هدا الورع أصبح  السلطة في أيدي دزب وادد أقام دعاام استراتيجية 
علف برنام  يتمشف مع مطالب الجماهير التي كان  وارحة بعض الشئ، غلا 

زه البلشايم في تلم المربسا  أن  مما أثار الانتباه في النصر الدي أدر 
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ليا هو ما ددب، وغنما كان علف لينيه البوض في معركة عنياة مع زمرا  
في اللجنة المركزية دتف يكون ل  الحة في القيام بالوجوم الألير. ولكي ناوم 
أهمية الببرة التي مر  بوا روسيا، نجد أن  مه المروري أن نقارنوا بالثورة 

فاي كلتا الحالتيه سبق  الوزيمة  19و  18  في عامي الألمانية التي قام
العسكرية كارثة سياسية. غلا أن البلشايم في الحالة الروسية استمروا في 
القبض علف زمام السلطة، وذلم ببرو المباد  القانونية التي تقوم عليوا 
 الدولة التي قاموا ب اادتوا، واردوا الموظايه الديه لا يثقون بوم، كما أنوم
قاموا ب لماد كل المنظما  الثورية المماد ة، وفوموا فحوى الدرس الدي 
ألقاه ماركا عه عدم وجود أي فرد يستطيع أن يوزأ بالثورة. وليا مه 
المحتمل أن يصاب ببساار فاددة ما لم يتسل   المعاررون وما لم ينمم وا 

تسوية دون غلف الدون المتحالاة. وجدير بالدكر أن  لا يمكنوم الوصون غلف 
هدا البر  دتف يتم لوم الحة للتماسم في الدالل دتف يمكه لوم 
الادتااظ بالتوازن، وتشعب الموقف في ألمانيا. أما الانويار الدي لحة 
الحكم التوسعي فقد ورع سلطة الدولة في أيدي دزب ديمقرااي اجتماعي 

يادة لم يستعد بعد للتعامل مع ، غذ ليا ل  وددة اليرض. فبدلا مه ق
الجماهير نجد أن  ينساو لوم. وعندما يبدو أن  يقتاي لطاهم نجده يعقد 
اتااقيا  سرية مع مايدي النظام القديم. ويمع صناعا  معينة في أيدي 
السلطة الاقتصادية، ولم يلما القوانيه المدنية وقانون العقوبا  التي ساد  

التقاليد المحافظة.  في فترة الاستعمار ويترب التشريعا  القديمة وتاسيرها
وقام بتكويه الجيش غلا أن القيادة كان  في أيدي أفراد لا يامنون بالمباد  
الجديدة التي يسعف الجيش غلف فرروا. وكان دزم فكرة دياد الأزما  
الاجتماعية ف ن  يما الكنيسة في ألمانيا ولكنوا كان  تتلقف بعض الموارد، 



226 

 

درة ملكية معارريوا أتيح  لوم ومنح  بعض الحقوو، وعندما رفم  مصا
الارصة للقيام بثورة ممادة، وقام  محاولا  رد الحكم الجديد، غلا أن 
الاشل كان مصيرها. وقصارى القون غن جموورية فيمار الألمانية قد تاق  غلف 
توفير دسه النية عند هالاء الأعداء، غلا أن الكوارب الاقتصادية لم تمكنوا 

دلم سو ل  عملية القماء عليوا ويرجع ذلم غلف مه الادتااظ بناسوا ول
عدم الثقة بالعمل الدي قدر لوم أن يقوموا ب . وليس  الحرب الاايلة رمانا 
للقيام بثورة ناجحة، وتشود بدلم الببرا  التي مر  بوا ألمانيا وروسيا. غذ 
لا يقتصر هدا علف الإمساب بزمام السلطة في الدولة أو الاستيرء عليوا. غذ 

صب  مه واجب القااميه عليوا تحقية الأاراض التي ورعوها. ولقد داون أ
القيام بالثورة، غلا أنوم لم ينجزوها لوفا مه ميبة  18أيبر  وزمرؤه عام 

الثمه الكبير الدي يادي عه مثل هدا العمل. ولقد عر  النظام الدي سم ون 
لمعف التي اعترت   في أون الأمر بالنظام الديمقرااي السياسي. غلا أن نقطة ا

كان  مه الأهمية بحي  غنوم أاالوا المشكلة الحقيقية التي تتمثل في 
السلطة الاقتصادية فلم تتيير العرقا  القاامة بيه الطبقا  في ألمانيا قبل 
الحرب، غذ لم يكه مه المستطاع غيجاد توازن ثاب  عندما كان  الديمقرااية 

لرأسمالية. أما في منطة تطور ألمانيا فيما السياسية القديمة تتمشف مع الأزمة ا
بعد الحرب فنجد أن  لتوايد دعاام النظام الجديد وجب تدعيم ناس  بالقماء 
علف أعداا  وغلا فستكون اليلبة لوم. ولكي يسعف هدا النظام غلف توداتوا 
بتحقية مظاهر الحرية، بينما يرفمون الب الجوهر الدي في  وجد  هده 

عه ناسوا، أما النتيجة فقد عرف  في الحل الأساسي الدي  المظاهر التعبير
توصل غلي  فيمار ولم يستطع هتلر التيلب علف الديمقرااية الألمانية عام 

غلا أن وارعيوا استطاعوا التيلب عليوا قبل ذلم ببمسة عشر عاما،  1933
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لنا  غذ تادي فترا  الودوء غلف المباد  التي يقوم عليوا البناء الشامخ. ويتم 
أن منطة هده الثورة يستبعد غمكانية الوصون غلف نقطة التقاء غذا كتب لوا 
النجاي. فسلطة الدولة ليس  بالسلطة التي تكمه في تلم المظاهر المعتمة، 
ف ذا كان التعريف هو كل يئ أو لا يئ، فيجب أن يتم الترؤم بيه المظور 

نف أي يئ آلر هو والمببر، دتف نتمشف مع الأهدا  الجديدة، غذ أن مع
بيه  17كما ددب في روسيا عام   -غثارة الارطراب. أما في السلطة الثنااية 

فنجد أن ما يحدب لا يقوم علف أساس الادتكام غلف  -يوري مارس ونوفمبر 
العقل، ولكه علف فعالية العناصر المشتركة في هدا الصراع، وهدا هو ما 

تطاع  أن تحقة التماسم، أما ددب للثورة الروسية وتولد  دولة جديدة اس
في ألمانيا فالأمر يبتلف، غذ أصبح  السلطة السياسية في أيدي الجماهير، 
بينما ظل  السلطة الاقتصادية في أيدي المستحوذيه عليوا مه قبل، وربما 
يعد هدا غجراء لتقسيم السلطة في عصر يسوده الرلاء والرفاهية، غذ يمكه 

أن تسد مطالب العمان مه تلم الثروا ، غلا أن  لرمتيازا  المادية الموجودة
تلم الاترة تميز  بالكساد الدي زاد  مه دد ت  مرارة الاشل، غلا أن  لا 
يمكه التاكير في انقسام السلطة في ظل هده المربسا ، اير أن 
المحاولا  التي قصد منحوا للمحافظة علف ذلم قد أد  غلف انتقان السلطة 

أبدوا استعدادهم لدفع ما يمكه دفع  في سبيل غدراز  غلف أيدي هالاء الدي
أما النتيجة الحتمية التي  18النصر، وذلم لر  ما قام ب  الايتراكيون عام 

توصل غليوا فيمار وهي نتيجة التوفية، فتتمثل في تأجيل المعركة التي رفض 
 أيبر  وزمرؤه أن يبوروها.
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 ل3ي

ن مه الوار  أن التاريخ يتي  لو ص  التحليل الدي أوردناه آناا لكا 
للإنسان الارص، ويتي  ل  الاستاادة منوا واستيرلوا، والثورة الروسية دليل 
علف استيرن الأفراد للارص الحسنة استيرلا كامر، وهالاء الأفراد قد عودوا 
أناسوم علف انتواز الارص السانحة.. أما الثورة الألمانية فوي دليل علف 

  ولم يتم استيرلوا. فبالرام مه أن الديمقرااييه الارصة التي راع
الايتراكييه كانوا يريدون للة دولة ايتراكية، غلا أنوم لم يكونوا مستعديه أن 
يطبقوا هده المقاليد علف الأهدا  الايتراكية. لقد تركوا الأجوزة الرايسية 
للسلطة السياسية في أيدي لصوموم. والدي ددب أن الثورة الألمانية 

لممادة كان  في اريقوا مند اليوم الدي انتوف في  العود القديم. ولم تبطر ا
جموورية فيمار علف الإارو بدلم الإاار الاكري الدي يعزز الأسا 
السياسية، لقد كان  هده الجموورية تسعف جاهدة لكسب رراء أعدااوا عه 

ها لا الأوراع الجديدة التي للقتوا وفي امرة هدا السعي نسي  أن أعداء
يتوانون عه معاداة الأهدا  التي تحققوا هده الأوراع الجديدة بالمرورة. 
وبعد فرساي لم يكه ينقة الثورة الألمانية الممادة يئ سوى أن تتاي لوا 
فرصة النجاي. وديه دان  هده الارصة أثبت  بالدليل القااع أنوا أيسر مما 

  مدى مقاومة الرأسمالية ظه أكثر دعاتوا تااؤلا اير أن هده الارصة لم تثب
للوجوم بقدر ما أثبت  أن التاريخ ينتقم مه هالاء الديه لا يستايدون مه 

 الارص التي يتيحوا لوم.
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 ل4ي

ليا مه اليسير الإفرا  في تأكيد أهمية اللحظة المناسبة عند القيام 
بأي مجوود للإدااة بسلطة دولة وفي مساء ثورة نوفمبر كتب لينيه للبلشايم 

له ييار التاريخ للثوار الديه يستطيعون الانتصار اليوم أن يتلكأوا في   :رقاا
، وفي الوق  الدي ييامر في  الثوار المتلكئون بالكثير انتظارا لليد،  تصرفاتوم

نجد أنوم ييامرون بكل يئ في الواقع، ف ن ميزان القوى في دولة ما مسألة 
الدي يوج  رد هدا الميزان ديناميكية لا تبمع للجمود، والوجوم الناج  

غنما هو في الواقع موقف تكون في  سيكولوجية الجموع ياعرة بالحاجة غلف 
القماء علف العرقا  الطبقية التي تتعارض مع مطالب هده الجموع، غن 

تكمه قبل كل يئ في تيليل  غلف أعماو  -بوصا  زعيما ثوريا  -عبقرية لينيه 
رأى في  -ر مما رأى أي يبة آلر أكث -هده السيكلوجية.. لقد رأى 

أدداب الثورة كيف أن السلطة الرأسمالية انوار  انويارا كامر، وكيف أن 
العداء المستحكم للرأسمالية قد سيطر علف عقون العمان والمزارعيه في كل 
ركه مه بروسيا، اير أن لينيه رأى أيما كيف أن  مه العسير أن يترب مقعد 

دون تحديد مصيره. والمجتمع لا يستطيع أن  - في فترة ثورية -السلطة 
 -علف وج  السرعة  -يعيش غلا غذا أعاد تنظيم سياست  الإنتاجية، وهو يحتا  

غلف غعادة تنظيم مباد  القانون والنظام. لقد وصل الموقف في روسيا في عام 
غلف نقطة يجوز فيوا الحل في قبض البرياة علف مقاليد السلطة أو  1917
ع مه أنواع الدكتاتورية العسكرية، وقد كان مه الممكه أن تادي هده قيام نو 

الدكتاتورية العسكرية، وقد كان مه الممكه أن تادي هده الدكتاتورية 
العسكرية غلف غعادة تشكيل العرقا  الطبقية في ظل الرأسمالية، وهو المبدأ 
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القيام بمحاولة الدي سعف البلشايون غلف منع . ولو فشل لينيه في غقناع دزب  ب
 نوفمبر، لانتصر  الطبقة البرجوازية في روسيا انتصارا محققا. 7

ولس  أتحدب هنا عه ادتمان استاادة روسيا مه هدا الأمر، غذا أن 
مومة هدا الكتاب لا تتمثل في التبرير والتأويل، وغنما تتركز في التحليل، 

ن ديناميكي لا ونحه دينما نعتر  بأن ميزان القوى في المجتمع هو ميزا
يتوقف جامدا، ونجد أن الموء المسلط علف مسألة ازو السلطة ل  دلالت  
الحيوية، غن هدا الميزان ل  أهمية لاصة في دالة المجتمعا  الرأسمالية 
الأكثر قدما مثل مجتمعا  بريطانيا العظمف والولايا  المتحدة. فاي هده 

ودده هو الدي يساعد المجتمعا  يتم  بجرء أن ريط الأدداب الكبرى 
مه  -الطبقة العاملة علف اكتشا  وددة أاراروا مه نادية، وتعارض أهدافوا 

مع النظام الطبقي في ظل الرأسمالية. وفي دالة عدم وجود  -نادية ألرى 
فشل ذريع ميدان في الانتصارا  التي تحققوا هده النظم، نجد أن تدهورها 

ي  يتعدر أن يادي هدا غلف ظوور روي موزع بطريقة ممطربة ارطرابا باليا بح
الثورة، فوي لا تتممه هجوما مشتركا موجوا رد كل مقاييا الطبقة العاملة 
في الحياة. ويحمل الوجوم في هده الحالة اابع التشت ، وهدا يادي غلف 
غقناع الديه لا يتوددهم البطر مه قريب غلف الاستمساب بما يملكون، كما 

عه تمامنوم مع زمراوم. وليا هناب تطر  عام  أن  يجبرهم علف الإعرن
. 1917يشاب  ما تادي غلي  واأة التجربة الكبرى، كما ددب في روسيا عام 

 غذ لا يحمل الشعور بالعنف اابعا عاما، وغنما يكون متارقا ومشتتا في مظوره. 

ويجب أن نربط بيه هدا التارو والعوامل السيكلوجية الألرى الوامة. 
مالم في غنجلترا والولايا  المتحدة وفرنسا لا يشعر بدلم الشعور فالعامل ال

وأنف ل   1917البروليتاري العنيف الدي كان العامل الروسي يحس  قبل عام 
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منزلا، أو دسابا في البنم، أو  -في االب الأديان  -أن يشعر وهو يمتلم 
 سيارة، أو بوليصة تأميه متوارعة؟.

ي كثيرا ما تمتع بمستوى المعيشة الدي أنف ل  أن يشعر بدلم وهو الد
دتف الاترة الأليرة، ذلم المستوى الدي يجعل   -بصاة عامة  -ألد يرتاع 

يحا باقدان يئ غذا ما تحطم الجواز الإنتاجي؟ وفي بلدان الإنجلو 
سكسونية، وفي اسكندناوة بصاة لاصة، نرى أن ابقة البروليتاريا مازال  

راب الانتصارا  الديمقرااية. لقد رأ  هده بمي -غلف دد كبير  -متأثرة 
الطبقة محيط الوظياة التي تقوم بوا الدولة وهو يتسع عه ارية الميط الدي 
تارر    هده الطبقة وهي تميل غلف الادتااظ بسلطانوا دتف يستمر هدا 
الميط وهي لا تنظر غلف الثورة باعتبار أنوا استمرار للوساال التي يعتمد عليوا 

غلف ماري  التاريبي الباص، وغنما تنظر غلف الثورة باعتبارها قماء استنادا 
 علف هده الوساال.

غن الشيوعي الروسي ديه يحا بالدهشة غزاء وجود روي الرجعية لدى 
العامل البريطاني، غنما يحكم علي  بناء علف مقاييا روسية لا مقاييا 

 ه.بريطانية، وهو ديه يقدر أثر التجربة يتجاهل معنف الزم

وأعتقد أن هده الظاهرة تنطبة بصاة لاصة علف البلدان الينية نسبيا، 
مثل الولايا  المتحدة وبريطانيا. وفي الولايا  المتحدة تسيطر علف الجموع 
تلم الاكرة التي تامه بوجود مجتمع اير جامد، يحمل في  العامل عصا 

أسطورة الثروا   المليونير في دقيبت  التي يحملوا فوو ظوره، كما تسيطر علي 
الرنوااية التي ما زال  في داجة غلف مه يستيلوا، ولقد دال  هده الاكرة 
دون ظوور نقابا  عمان قوية في الولايا  المتحدة. كما أنوا جعل  اتحاد 
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العمان الأمريكييه ينظر غلف الايتراكية باعتبارها نباتا اريبا لا يرام الظرو  
ة العاملة في أمريكا. لقد أور  الكساد الكبير الحميدة التي تتمتع بوا الطبق

الدي ددب في الولايا  المتحدة مدى تأصل سيكولوجية البورجوازية التافوة 
في التربة الأمريكية، ومه الوار  أن هده النظرة له تتحطم غلا غذا دل  
بأمريكا كارثة كبرى. وأكثر مه هدا أن ماعون هده النظرة هناب يجعل اابع 

 غلف دماية البناء الطبقي الحالي بواسطة النمو مريكي أكثر ميرً التطور الأ
 الاايستي بدلا مه التحون غلف ورع ثوري 

وينطبة هدا علف بريطانيا أيما، ولكه بدرجة أقل، والطبقة العاملة هناب 
تامه غيمانا عميقا بالمباد  الدستورية، كما أن النقابا  العمالية تبمع في 

نجاي الاقتصادي الدي أدرزه النظام الرأسمالي، ولودا لم تصرفاتوا لتاريخ ال
يكه اريبا أن تامه بادتمان الاستاادة مه الميط الدي تارر  علف هدا 
النظام الرأسمالي، وهم لا يريدون الميامرة بالأمان الدي يتمتعون ب  عه ارية 

 ا. المقامرة بالثورة  لاصة بعد الأدداب التي تعرر  لوا ألمانيا وغيطالي

غن الطابع العام لوجوة النظر البريطانية يبمع للإيمان بأن هزيمة 
المحافظيه في الانتبابا . معناه في الوق  الحالي انتصار العمان. وهدا لا 

مجرد تحون سلمي. وغنما يعني أيما الحة في  -بالنسبة للكثيريه  -يعني 
تعرر  هده الاستاادة مه سلطة الدولة للدفاع عه دكومة العمان غذا ما 

 الحكومة لبطر يتودد دستورها.

وارن، لابد لكل استراتيجية ثورية تريد أن تحرز نجادا مه أن تعتمد 
علف تأييد الجموع لوا. وهدا التأييد معدوم في غنجلترا وأمريكا. وليا هدا 
التأييد معدوما لبو  الايتراكييه الديه لا يسيرون في ركاب الثورة، أو لتاوو 



233 

 

سمالييه كما يعتقد دعاة الثورة. ذلم لأن التأييد الدي نتحدب لصوموم الرأ
عن  معدوم في هده البرد، لأن التجارب التاريبية لوا لم تبلة الظرو  يومه 
ثم الحالة الناسيةل التي تتطلبوا الثورة الناجحة. وقد تادي الوزيمة في الحرب 

دي غلف تدهور غلف هده النتاا ، أو قد تظور النتاا  غثر ددوب كارثة تا 
مستوى المعيشة، واستمرار هدا التدهور لمدة اويلة بحي  تحا الجموع أن 

كما ددب في   -الأمل في صري الحان لا فاادة من ، وقد تظور هده النتيجة 
نتيجة للترعب بالدستور، ذلم الترعب الدي قمف علف غيمان  -غنجلترا 

جوهرية بسيطة وهي أن العمان بالمدهب الدستوري. وأعتقد أن النقطة ال
القماء البطئ علف الرأسمالية ليا مه القوة بحي  يكون ل  أثره الواسع 

مه هده  -المدى، أو العمية في مدى فترة وجيزة مه الزمه. ومه الوار  
أن المنو  المباير الدي يلتزم  أي رجل يراب في تييير أوراع  -الزاوية 

ثل في استكشا  الارص التي البناء الطبقي لمجتمعا  هده البلدان يتم
 تتيحوا هده البلدان استكشافا كامر.

 -ذلم لأن أية سياسة ألرى تتعرض لأزمة لطيرة. والطبقة العاملة هناب 
ليس  مه التآزر والاتحاد بحي  تستطيع أن  -بمستواها الاقتصادي الراهه 

دنا تستولي علف مقاليد القوة بماردها، لو فررنا أن هده الطبقة متحدة وج
أن تستولي علف مقاليد السلطة غلا غذا كان   -مع ذلم  -أنوا لا تستطيع 

أن تسل  ناسوا غلا  -في ظل الدولة الحديثة  -مسل حة. وهي لا تستطيع 
بمساعدة ليرية مه جانب سلطة الدولة، وليا هدا بالورع المتاي كما ياكد 

ليم غذا أصررنا علف الواقع. ومه نادية ألرى، نجد أننا لا نجافي الإدراب الس
انتصارا لادعا، ف ن   -لا محالة  -أن  غذا ثب  أن الانتصار الدستوري كان 

أيسر وسيلة لإبراز هده البديعة، هو التعجيل بانتصار الطبقة العاملة في 
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الانتبابا  علف أسرع وج . وعلف روء هده الظرو ، يمطر الرجل الثوري 
صري، باعتبار هدا التوديد أنجع في بريطانيا أن يودد جبوت  مع رجل الإ

 وسيلة تثب  عدم جدوى الإصري.

السبب الدي  -ب يجاز  -ويبيل غلي أن الأمر يقتمينا هنا أن نحلل 
جعل جوود رجل الثورة لتحقية هده الجبوة المتحدة تمني بالاشل الدريع في 

ن أن ناوم لماذا لم تبد -بطبيعة الحان  -سنوا  ما بعد الحرب، مه السول 
غلا ديه أصبح  الاايستية لطرا يودد  -بصاة جدية  -هده المحاولة 

بالانتشار. لقد اعتقد الماتمر الدولي الشيوعي الثال  أن الثورة العالمية 
ستتحقة بعد الحرب، وأن اتحاد قواها مع قوى الايتراكية الإصردية ما هو 

. وأعتقد أن الاري غلا استمرار رلام الوفاة التي يعانيوا نظام يتدهور بسرعة
الطااي الدي سيطر علف الأفراد مه جراء النجاي الروسي الدي تحقة بسوولة 
ويسر. قد أدى غلف الإفرا  في التااؤن والإيمان بان هدا النجاي سيمتد  غلف 

 مسري تاريبي أكثر اتساعا.

وغن يكه ولكه، دالما يبدو أن الرأسمالية قد دقق  استقرارا جديدا ي
  أن الافترارا  التي تستند غليوا الاستراتيجية الثورية هي ل يتمامزياً 

افترارا  مشوهة لدرجة لطيرة. غن هده الافترارا  قاامة علف أساس 
النظرية الشويرة التي تنادي بأن الديمقرااية الايتراكية هي في الواقع فايستية 

نظرية قد ايتراكية. ويومنا أن نتحقة مه مدلولا  هدا الرأي. ويبدو أن هده ال
صيي  بقسوة عه ارية كارن راديم في الماتمر السابع عشر للحزب 
الشيوعي الروسي. لقد قان كارن راديم  ليس  هناب معركة مه أجل الطبقة 
العاملة تكون مناصلة عه معركة الحزب البلشاي تح  راية لينيه وزعامة 

 -اس  ستاليه. وكل مه يحاون معاررة الاتجاه العام لحزب لينيه يمع ن
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لأن وراء الجانب ارلر مه المتراس  ما السبب في هدا؟   - بطريقة تلقااية
الديمقرااية الايتراكية  كما يقون ستاليه  هي في الواقع جناي الاايستية 
المعتدن. وليا هناب علف الإارو ما يدعو غلف الافتراض بأن في استطاءة 

اسمة في معاركوم أو في الجواز الكاادي للبرجوازييه أن يحقة انتصارا  د
سعيوم لتزعم البرد دون وجود تأييد فعان مه جانب الديمقرااية الايتراكية 
وهده الأجوزة لا تعارض غدداها الألرى، وغنما تكمل كل واددة منوا زميلتوا. 

 ولا وجود للقماء بينوما. وغنما هما توءمتان .

ر  بوا غن عب  هده النظرة يئ وار . ذلم لأن التجربة التي م
الاايستية. دل  علف أن هدا المدهب لا ينتصر غلا غذا قمف علف تنظيما  

أي علف نقاباتوا العمالية. وأدزابوا السياسية،  -الديمقرااية الايتراكية  -
ودركاتوا التعاونية. مه أجل هدا نرى أن كل ما يقان في معرض التنديد بنظرية 

سألة القانونية ياو  عليوا فرصة الديمقرااية الايتراكية هو أن تعصبوا للم
استيرن الديه يتأثرون بوا في الأهدا  الثورية، وأن مقاومة الجموع 
للاايستية مقاومة لا تثمر غزاء غراعة هده الارصة. اير أن قوة الإرراب 
الديمقرااية الايتراكية تكمه في سيطرتوا علف هده الجموع التي لم تستعد 

. ويرى الشيوعي أن مومت  الأساسية تتركز في بعد للسير وراء قيادة ثورية
اكتساب هده الجموع غلف صاة. مه أجل هدا ينادي بنظرية الجبوة المتحدة. 
ولكه في الوق  الدي يور  في  أن  يدعو غلف هده النظرية ليستولي علف 
ناا التنظيما  التي يطلب منوا هدا التعاون والتمافر نجد أن هده الدعوة 

بطبيعة الحان، وتثب  التجربة أن نظرية الجبوة المتحدة لا تقابل بالرفض، 
تستطيع أن تحرم الجموع مه الاعتماد علف زعمااوا مه الديمقرااييه 
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عه دة أو عه  -الايتراكييه، موما كان هدا الاعتماد لاائا. ويرفض العمان 
 أن يساهموا في تدمير منظماتوم الباصة. -اير دة 

بوا ألمانيا أور  دليل علف عدم كااية هده وتعتبر التجربة التي مر  
غن  :النظرة، فاي ألمانيا استبدم الحزب الشيوعي تلم النظرية التي تقون

الديمقرااية الايتراكية هي فايستية ايتراكية باعتبارها السبب الدي جعل 
الحزب الشيوعي هناب يقمي علف وددة الطبقة العاملة. وعلف روء هده 

راء جبوة متحدة مه الأسال. وهاجم زعامة الديمقرااييه الاستراتيجية. سعف و 
الايتراكييه مه كل جانب، اير أن  ديه يعر بالحاجة غلف الاتحاد مع هده 

كان  قد للق  يعورا   -في الأيام الأليرة لجموورية فيمار  -الزعامة 
بالمرارة وقمي هدا الشعور علف أي غجراء مودد يتم في الوق  المناسب 

لر مقاومة جدية منظمة. لقد جر   هده النظرية غلف كارثة، لأن لمقاومة هت
الافتراض الدي يزعم أن الديمقرااييه الايتراكييه كانوا في الواقع جزأ مه 
الجواز الاايستي هو افتراض القاال بأن مه الممكه النظر غلف برونيخ، وفون 

لايتراكييه بابيه، وهتلر، باعتبارهم فايستييه، وباعتبار الديموقرااييه ا
 مع الشيوعييه رد ارلريه. -بصرادة  -فايستييه أيما لأنوم لا يثورون 

غن الاشل في التعر  علف هده الحقيقة أمر يستلا  النظر، وذلم غذا 
ما تدكرنا أن الظرو  التي عاصر  السنوا  الأليرة لحكم فيمار كان  

املة. وديه لأي غجراء مودد تقوم ب  الطبقة الع -بصاة لاصة  -مرامة 
تسلم هتلر مقاليد السلطان وأيار الماتمر الشيوعي العالمي علف هيئات  التابعة 
ل  بمعالجة مسألة زعامة الأدزاب الديمقرااية الايتراكية علف أساس الإقدام 
علف غجراء مشترب رد الاايستية راع  النقطة الرايسية في هجوم . لقد  

الوجوم علف المنظما   كان علف استعداد في ذلم الحيه  ليتجنب
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. اير أن الأربعة عشر عاما السابقة مه التشوير  الديمقرااية الايتراكية
والإندار قد قم  علف الثقة في القيام ب جراء مشترب، ذلم الإجراء الدي  

بتحقية هجوم ناج  رد سلطة  -دون ايره مه الإجراءا   -كان كاير 
 الدولة.

ل  أهميت . غن الالتر  مدلون  وهناب مدلون آلر لودا البطأ، وهو
بالغ في ل بيه الديمقرااية الرأسمالية وهو التر  لا نستطيع أن ن  الحيوي ي

في ظل  -والدولة الاايستية هي أن الويئا  التي تحمي الطبقة العاملة 
لا تتحطم. مه أجل هدا نرى أن المحاولة التي  -الديموقرااية الرأسمالية 
ه الويئا  تتعرض لصعاب جمة، فوده الويئا  تعمل ترمي غلف القماء علف هد

في جبوة مشتركة رد أية جوود تبدن للأررار بأهدافوا، ولكه غذا كان  هده 
كما ددب في ألمانيا قبل عود   -الويئا  منقسمة علف ناسوا، بل وغذا كان  

تعادي غدداهما الألرى تماما كما تعادي العدو المشترب، ف ن القماء  -هتلر 
أمر لا مار من  علف وج   -في ظل الظرو  الطبيعية  -ده الويئا  علف ه

 التقريب.

 وهي القوىلا يادي غلف غرعا  قواها ودسب ي ذلم لأن انشقاقوا
ل وغنما يادي أيما غلف لرو  عدد كبير مه التي تحاون تلم الويئا  تنظيموا

مان، وغذا لم العمان مه كر النظاميه بعد أن اقتنعوا أن كليوما لا يستحة الإي
أن يتقبلوا أنظمة  -كما تعلم عشرا  الألو  مه العمان   -يتعلم هالاء 

الاايستية الجدابة، ف نوم سيكرهون السياسة، ومه ثم يدع ون أهدا  
ل مه أجل هدا نرى أن  غذا ما وجو  ولو بطريقة اير مبايرةالاايستية ي

 -تعدر في ذلم الحيه الاايستية هجوموا رد الديموقرااية الرأسمالية، ف ن  ي
 تنظيم صاو  المقاومة التي تستطيع وددها أن تجاب  هدا الوجوم الاايستي. 
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في أي مجتمع تكون في  الطبقة  -غن نظرية الاايستية الايتراكية 
ياكد هزيمتوا قبل  -العاملة النشيطة منقسمة علف ناسوا انقساما لطيرا 

 نشوب المعركة.

غن  :ي يمكه في تلم النظرية التي تقونغن التبرير الوديد لودا الرأ
الدولة الاايستية تجربة ررورية، ولابد للطبقة العاملة مه أن تمر بوده التجربة 
لكي تالف جبوة متحدة رد لصوموا، أي أن علف الطبقة العاملة أن تحا 

عه ارية الاايستية بالحاجة غلف الإجراء الثوري. اير أن هدا البطأ يدكرنا  -
بالبطأ الدي زعم لينيه أن المنشايم ارتكبوه. لقد أصر  - في اابع  -

في صورة  -ة المنشايم علف أن روسيا يجب أن تمر بمردلة الرأسمالي
وديموقرااية في الوق  ناس ل باعتبارها تمويدا رروريا جموورية بورجوازية ي

للمجتمع الايتراكي. ولم يعرفوا أن الظرو  الواقعية كان  تشير غلف غمكان 
غن المشكلة هي  -قيام بحركة في الاترة ما بيه فبراير وثورة نوفمبر مبايرة ال

مشكلة توزيع القوى توزيعا استراتيجيا. ولقد كان مه الممكه أن تتعرض 
اير أنوا  1933الطبقة العاملة المتحدة في ألمانيا للوزيمة في مارس مه عام 
ي لمم المعركة كان  ستجد ناسوا في ورع مه يقاتل وكان مه المحتمل ف

أن تعدن القيادة المحنكة مه ورع القوى بحي  تقمي علف أي ادتمان 
لنجاي هتلر، وقياسا علف ذلم ينطبة هدا القون أيما علف أية ديموقرااية 
رأسمالية لا تقمي فيوا الطبقة العاملة علف قواها عه ارية الانقسام مقدما. 

لانقسام مه قبون مجموعة ولكه ليا هناب ما هو أقرب غلف بدر بدور هدا ا
كبيرة مه الطبقة العاملة لنظرية الاايستية الايتراكية   فوده النظرية تدعم 

بشرعية قانون يلتزمون  دتف ولو تبدد  -غيمان الديموقرااييه الايتراكييه 
اابع هدا الإيمان مه جراء تصرفا  البصوم الممادة. وهي تعزز مه غيمان 
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ناا الطرية التي يستبدموا الديموقراايون الشيوعي بالوساال الثورية ب
الايتراكيون في دعوتوم غلف الإيمان بالحكومة الدستورية، وتزداد هوة الشقاو 
بينوما، ويدفع الطرفان ثمه هدا الشقاو ديه يسول علف الاايستية أن تنتصر 

 عليوما.

والدليل علف دقة هدا التحليل وصدق  تلم السياسة التي انتوجوا لينيه 
رن الثورة الروسية وذلم دينما داون كريناو  الاستيرء علف مقاليد ل -

السلطة. ونحه ندكر بالطبع أن لينيه كان مبتايا بينما رم  السجون 
تروتسكي وايره مه زعماء الحزب البلشاي. وليا هدا كل يئ فلقد وقف 

 الدي ثاركوينلو  ردهما بوصاوما تعبيرا عه هدا النظام -لينيه وكيرينسكي 
البورجوازي الدي تحما كورنيلو  للقماء علي . اير أن لينيه لم يتوان عه 
د  دزب  علف أن الواجب يقتمي من  أن يساعد كيرينسكي بكل ما لدي  مه 
قوة. لقد تحقة مه أن الالتر  بينوما عنصر رروري لمستقبل البرياة 

أدا علف  أناسوم. ولم يكه علف استعداد لتأييد دكومة كيرينسكي. اير أن 
مه فرصة  -الاور أن قماء كورينلو  علف هده الحكومة يقلل غلف دد كبير 

 انتصار البروليتاريا.

واكتشف أن انتصار البروليتاريا أمر ممكه غذا تحطم كورنيلو  ذلم لأن 
انتصار كورنيلو  معناه القماء علف ثورة فبراير أيما. وقد كان مه الممكه أن 

يامل علف مجان العرقا  التي كان  آلدة في  يادي هدا غلف ددوب تييير
الظوور في ذلم الحيه، وذلم مما يساعد البورجوازييه الروس علف توايد 

 سلطانوم مه جديد.
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والديمقرااية الرأسمالية تبلة ناا الموقف. واالما ظل  منظماتوا 
ستصير في ورع يتي  لوا  -غذا كان  متحدة  -باقية، ف ن الطبقا  العاملة 

تستبدم عنصر المبادرة، كما ددب في غيطاليا وألمانيا، بينما تظل سلطة أن 
الوجوم في أيدي لصوم هده الطبقا . مه أجل هدا نرى أننا غذا أوجدنا 
انشقاقا بيه الطبقا  العاملة ف ننا بدلم نربكوا. وأن مواجمة الديمقرااية 

ثقة العمان  الايتراكية بناا الأسلوب الدي اتبع  الشيوعيون معناه غرعا 
كما دل  مه تحويل ولااوم غلف الشيوعية ي في الايتراكية دون التمكه

الأددابل ولو قد ظل الشيوعيون جزءا لا يتجزأ مه الجبوة الايتراكية لأدى 
البطر الدي تعرر  ل  دركة العمان بقسميوا غلف غجبارهم علف القيام ب جراء 

جناي كان يحارب في مشترب رد العدو. والدي ددب في الواقع أن كل 
جبوتيه، ولم يكه يدري مه هو البصم الدي يستحة عداوة أكثر، ولم يكه 
هناب اير ارية وادد يادي غلف الوددة، ويتمثل هدا الطرية في التبلي عه 
نظرية الاايستية الايتراكية وقد كان مه الممكه أن يتي  هدا للديمقرااية 

ية الكااي معا رد العدو المشترب، در  -علف السواء  -الايتراكية والشيوعية 
في لمم الأزمة  -وفي الوق  ناس  يصب  الشيوعيون في موقف يتي  لوم 

أن يمم وا الجماهير غلف صاوفوم، ويحموهم علف اتباذ غجراء ما. اير أن  -
السياسة التي ساروا عليوا قم  علف أي ادتمان باتباذ غجراء ما، قبل أن 

ء بوق  اويل. غن نظرية الديمقرااية الايتراكية تكون هناب ررورة هدا الإجرا
التي التزموها قم  علف هده الثقة التي تقتمي المرورة وجودها كأساس 
للتعاون، وديه أيار الماتمر الشيوعي الدولي علف أدزاب  التابعة ل  في السابع 

بأن تقتري هده الأدزاب علف الديمقرااييه  33عشر مه يور مارس عام 
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القيام ب جراء مشترب رد الاايستية، جاء هدا الاقتراي بعد فوا   الايتراكييه
 الأوان بأربعة عشر عاما.

وأعتقد أن الدلالة التي تنطوي عليوا هده الحقااة هي دلالة ظاهرة. غن 
نجاي الثورة الروسية لا يتكرر غلا غذا تكرر  ظرو  هده الثورة ومربساتوا، 

  العاملة عه الوصون غلف السلطة ف ذا انعدم  هده الظرو  عجز  الطبقا
غلا غذا ظل  متماسكة متحدة يبصر  النظر عه البرفا  القاامة في 

لأن قوة الطبقا  العاملة تكمه في قواها  ؛ذلم لصاو  تنظيموا الحزبي
المحشودة ف ذا ما لار  قوى هده الطبقا  استطاع لصوموا أن يتيلبوا 

لدي تعاني من ، ومما هو معرو  أن  عليوا عه ارية الاستاادة مه الانشقاو ا
ادتجاجا علف فون بابيه قد  1932لو كان  الدعوة غلف القيام ب رراب عام 

ناد  بعزم وتصميم لأد  غلف للع  وغلف القماء علف الوتلرية تبعا لدلم. 
اير أن الدعوة غلف الإرراب العام كان  صادرة عه الشيوعييه، وبالرام مه 

، ولايم، غلا أن زعماء الديمقرااية الايتراكية أنوا كان  سياسة صحيحة
نددوا بوا لا لشئ غلا لأنوم لم يامنوا بالرجان الديه أياروا باتباع هده 
السياسة، وبالرام مه أن صاو  الديمقرااييه الايتراكييه كان  مستعدة 
للقيام ب جراء مه هدا النوع غلا أنوا ديه عرف  أن الدعوة غلف هدا الإجراء 

مه الديمقرااييه ه الشيوعييه استجاب  علف الاور لرأي زعمااوا يصدر  ع
ل الديه يعاررون هده الدعوة، وأنف لوم أن يحيدوا عه هدا الرأي الايتراكييه

غن هناب الترفا    :في الوق  الدي صري في  الشيوعيون أناسوم بقولوم
يكافحون  بيه زعامة هدا الحزب وذاب، وأنوم جوهرية لا يمكه التيلب عليوا 

رد  السياسة الديمقرااية الايتراكية  ورد الحزب الديمقرااي الايتراكي 
 ورد ممثلي .
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غن الأزمة ذا  اابع ديوي هام. وما لم يتعرض تنظيم الدولة لرنويار 
ف ن الطبقا  العاملة لا تستطيع أن تصل غلف السلطة غلا غذا ادتاظ  

ة هدا غلا غذا كان هناب انقسام بتماسم هيئاتوا. اير أنوا لا تستطيع أن تحق
 -غذن  -في صاوفوا وهو انقسام أثارت  الشيوعية مند الثورة، والحل الوديد 

لممان وددة الإجراءا  التي تقدم عليوا الطبقة العاملة يتمثل في الدفاع عه 
هيئاتوا موما كان الثمه والاستاادة مه واأة الأدداب لتحويلوا غلف سياسة 

  ترعب علف الثورةيبالف هدا المنو  سيكون بمثابة  مررية، وأي منو  
وهو الترعب الدي ددر ماركا من  الطبقة العاملة في كلما  منسقة، غن 

ميزانا يعوزه  -في عوود الأزما   -ابيعة الديمقرااية الرأسمالية تعني 
الاستقرار بحي  يسول القماء علي . وليا أدعي غلف قلب هدا الميزان مه 

 -كالجيش   -ان. أي اتجاه يألدون ؟ ف ذا ما ددب هدا فقد  ديرة العم
ثقتوا بناسوا، وفاتتوا اللحظة السيكلوجية المناسبة للقيام ب جراء ما. وفي 
اللحظة التي تصب  فيوا أدو  ما تكون غلف القوة تاقد هده القوة. ونظرا لأن 

تحقية جوهر الدولة بأكمل  ينحصر في الالتجاء غلف القوة للحيلولة دون 
أهدافوا. نجد أن يل غرادتوا عه ارية الانشقاو. يادي غلف فنااوا في 
الميدان. وما ددب في النمسا يصور لنا مدى رية الارصة أمام العمان 
المسلحيه غذا ما انعدم  فورف مماثلة لتلم الاورف التي يودها عام 

لكه . اير أن الطبقة العاملة في النمسا كان  متحدة علف الأقل. و 1917
ديه يقمي الصراع الداللي علف الثقة بالناا، كما ددب في ألمانيا ف ن 

 المعركة باء  بالاشل قبل أن تتجمع القوى وتتحد.
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 ل5ي

دل  التجارب التاريبية علف أن الاستيرء علف الدولة ميامرة عسيرة 
غلف اتحاد بيه  -غذا أريد لوا أن تنج   -علف الدوام. وتحتا  هده الميامرة 

قوى المواجمة لا يستطيع الأيباص أو المباد  أن يقموا علي . لقد كان ال
هدا تاريخ ثورة كرومويل، وبمجرد أن فشل مايدوه في الوصون غلف اتااو فيما 
بينوم أصب  الطرية معبدا أمام يارن الثاني ليعود غلف الحكم كما كان هدا 

وا وغمكانياتوا، غذ أيما تاريخ الثورة في فرنسا. فقد ورب نابليون ادتمالات
بمجرد أن تم القماء علف نظام الامتيازا  التي يتمتع بوا الأرستقراايون افتقر 

غلف الأهدا  المشتركة التي  -الديه قموا علف هدا النظام  -الأفراد 
تجمعوم في صعيد وادد. وفي عصرنا الحارر نجد ظرو  التيير الجوهري 

ستطيع أن نستيل هده الظرو  لا لوجود ماثلة بيه أيدينا، ولكه يبدو أننا لا ن
لر  يدور دون الأهدا  بصاة لاصة فحسب، وغنما لوجود انشقاو 

 مرجع  عدم الاتااو علف الوساال التي تحقة بوا هده الأهدا .

غن الظرو  الكايلة ب دداب تيير جوهري موجودة، فوناب  :غنني أقون
عدر استيرن ااقا  الإنتا  تلم الحقيقة الاقتصادية الحيوية التي تشير غلف ت

استيرلا كامر في ظل العرقا  الطبقية القاامة في مجتمعنا الحدي . وعلف  
كل دان فقد دن هدا في الماري دااما علف ادتمان ددوب تيير جوهري. 
ولقد تيليل  آدابنا في هدا المزا ، دي  تم  دراسة القيم المتوازنة بطريقة 

ب في عود الإصري وفي فترة الحركة كما دد، ولقد كان هدا ينقدية
بناسوا. ولم الرومانتيكيةل مقدمة للأزمة. لقد فقد  ابقاتنا المويمنة ثقتوا 

ل لم تعد لنظام الدي يشعر بالأمه والحمايةالتي تميز اتعد سياسة التسام  ي
هده السياسة تكتسب الررا الدي كان يااعا مند جيل. أما الإيمان فيقدر 
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البرفا  مع العدالة، فلم يعد يثير ناا الاستجابة التي   العقل علف تسوية
كان يثيرها في القرن التاسع عشر، والأفكار تكون بتيظية ناسوا برداء مسل  
لشية أن تصير فماالوا جد معنوية، بحي  يتعدر أن تنتشر. وثب  أن القوى 

لم. التي تنكر أيد سطوة مه القوى التي تجزم وتاكد. غننا نامه بسلطان الع
ولقد رأينا كيف أن العلم لطر اجتماعي ما لم تبمع  لبدمة الأهدا  
المشتركة التي يتاة عليوا الرجان في مجتمعاتوم المتباينة. لقد كان الديه قوة 
تستطيع أن تودد، اير أن اكتشافا  العلم مه جوة، وغلماع الديه لمصال  

ن غلرص الناس الامتيازا  مه جوة ألرى، قد قمف علف دة الديه في رما
ل . لقد كنا نعتقد أن المجتمع الدي يقوم علف أساس التملم قد يكسب مه 
الثروا  ما يتي  ظوور مبدأ توزيع مرض. اير أن الدي اكتشاناه هو أن  لا 

غلف الادتااظ بمبدأ للتوزيع تررف عن   -في هدا النوع مه المجتمع  -سبيل 
نحو التبلي عه  -ف روء ظروف  عل -الجموع باعتباره مبدأ عادلا. وسعينا 

مطالب العدالة عه ارية سياسة تقديم امتيازا  للجموع، اير أننا اكتشانا أن 
علف هدا الجود الدي يبدن  -ببشونة وبقسوة  -منطة نظامنا يمية البناو 
 لتأجيل المسألة الجوهرية.

وفي استطاعتنا أن نتحدب عه هده المسألة الجوهرية في عبارا  
المجتمع الدي ياتقر غلف المساواة، أي الدي يقوم علف أساس تمتع بسيطة أن 

الأقلية بالامتيازا  لا يستطيع أن يحتا  بسلطان  غلا عه ارية الررا 
والقبون. أو عه ارية القوة وهو لا يستطيع أن يحوز هدا الررا والقبون غلا 

يه غذا استطاع أن يتي  للروسييه مه الامتيازا  الأمل الداام في تحس
أدوالوم. ومعنف هدا أن  يتحتم علف ذلم المجتمع أن يتي  لوم الأسباب التي 
تجعلوم يامنون بأن في استطاعتوم أن يحققوا الأمان ويحققوا الأمل. وديه 
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 -يتسع نطاو النظام الدي يقوم علف الامتيازا  كان هدا بمثابة ميامرة 
ذ تبدو انتصارات  في يحتمل وقوعوا. ولا تتعرض نوايا هدا النظام للتحدي غ

وكأنوا تبرير لوجوده تبرير لا يحتا  غلف  -نظر الجموع اليايرة مه المواانيه 
 توري .

في غددى فترات  لأزمة يتعدر فيوا التلوي   -ولكه دالما يتعرض النظام 
بالأمل أو الأمان، صار التعرض للعقبا  البطيرة أمرا لا مورب من . وينسف 

ظام مه انتصارا ، فوم ااربون مه جراء دالة التوقف الناس ما دقق  هدا الن
واليموض التي يعيشونوا. ويبدأ هالاء في التيار الأسا وفحصوا. ويطالبون 
بتاسيرا  منطقية لتلم الأدكام وارراء التي ييلب عليوا اابع العادة أكثر 
مما ييلب عليوا اابع المنطة أو اابع العدالة وتتماعف الشكوى، وترتاع 

وا . ويصب  الشاكون وهم يطالبون باستمرار الامتيازا  التي كان مه الأص
دون ما تردد أو جود، اير أن تحقية  -في الماري  -المستطاع تحقيقوا 

هده الامتيازا  في فترة الأزمة معناه مطالبة الديه استمروا يتمتعون بوده 
ايب لاار، الامتيازا  يبحي  صار  دينا بالنسبة لومل بأن يتبلوا عنوا عه 

في صورة مدمرة هدامة،  -التي كان  معقولة مه قبل  -وعنداد تبدو الأيياء 
التي كان  قابلة فيما ممف للنقاش في صورة أيياء تودد  -وتبدو المساال 

القانون والنظام والديه يتحكمون في روي النظام ينكرون قدرت  علف غتادة 
ري باعتبارهم ثورييه، المطالب الموروعة. وهم ينظرون غلف دعاة الإص

ويصرون علف أن هالاء الثوار أعداء للمجتمع. وهم يعبئون قوى الدولة 
الإلزامية ليستأصلوا يأفة الانشقاو، ويبدأ البو  يتسلل غلف ناوس هالاء 
الديه يعيشون علف الملكية، وديه يسيطر البو  علف عقون الناس، ف نوم 

نئد يتجمع الديه ينعمون لا يستمعون غلا غلف صو  المتطرفيه، ودي
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باستعادة  -عه ارية اتباذ غجراءا  عنياة  -بالامتيازا  دون الديه يعدون 
سلطان الدولة التقليدي، غن التطر  يثير التطر ، وفي لمم المتناقما  

 العنياة المتصارعة ينوار كل أمل في الوصون غلف تسوية معقولة.

الي. لقد مم  أكثر مه أعتقد أننا نواج  هدا الموقف في الوق  الح
ثرثة قرون ونحه نبلة دولة تبدم أهدا  مجتمع يقوم علف أساس التملم 
وتيلي  هده الأهدا  في كل جانب مه جوانب هيئاتوا، ويتطلب هدا الورع 
نظاما للعرقا  الطبقية، ومه أجل الادتااظ بودا النظام جند  ل  ديانا  

اااوا المدنية، وجوازها التشريعي، الدولة وقوانينوا، وقواتوا المسلحة، ووظ
دالل نطاو هده العرقا   -وهيئاتوا التعليمية، ولكه لم يعد في الإمكان 

غيباع مطامع هالاء الديه يعيشون في المجتمع مه بيع عملوم.  -الطبقية 
وديه تميز المجتمع القاام علف أساس التملم بسياسة التوسع أصب  مه 

ازا . واليوم نجد أن هده الوبة يعلف أي نطاو الممكه غسكا  هالاء بالامتي
ل تمرب في الصميم تلم القوة التي تعتمد اا مناسبً يعتبره الديه يتلقونوا ييئً 

عليوا الامتيازا  للمحافظة علف بقااوا. ولكي تحاف  علف دقوقوا مه ااالة 
الوجوم نمطر غلف مواجمة أسا النظام الدي كان يحقة الامتيازا  في 

هي تجد ناسوا فريسة الحيرة، ف ما أن تسير قدما نحو مجتمع الماري. و 
تسوده المساواة، وغما أن ترجع القوقري غلف نظام اجتماعي لا يحة في  

 لمجموعة الرجان أن تاكد جوهرها بمقتمف نظرية الديمقرااية السياسية.

وفي لمم هده الحيرة ينادي أصحاب الثروة والرأسماليون سلطان 
يوم مه ااالة الوجوم. كيف لا وقد علمتوم تجارب القرون الدولة دتف يحم

الثرثة أن مه دقوم أن ياعلوا ذلم؟ لقد يقوا اريقوم للوصون غلف السلطة 
بامل الحرب وبامل الثورة، ولودا لا يشكون في صدو  -في الماري  -
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دعواهم وسرمتوا مه النادية الألرقية. وهم يرون أن التحدي الدي يتوددهم 
عه الرجل العادي الاايل العاجر نصف الحي الدي يندر هالاء الديه صادر 

وصلوا غلف مراكزهم تح  الشما بامل قدرتوم وااقتوم وجوودهم. غن 
القانون يقف غلف جانبوم. وفي دوزتوم ذلم القانون الداام الدي ييري الناس 
 بأن يعترفوا بوجود نظام لالد في تراب الماري. وفي مقدورهم أن يمربوا

علف  -علف وتر البو  مه المجوون ومه الجديد، وقد نج  هدا البو  
في كسب ولاء البااف والعاجز. وتصرفاتوم تحمل اابع الأمر. فقد  -الدوام 

تعودوا علف ذلم مند القدم. وهم يعرفون أن أي نظام للسلطة تعود علي  
الناس يادي غلف ظوور عوااف ودية عميقة لا يمكه أن يناصلوا عنوا 
بسوولة. وديه يرون جمود الجماهير وبردتوم ينتوون غلف أن التدمر الدي 
يلمسون  غنما يرجع غلف رجان أيرار، وهالاء يمكه القماء عليوم وتوجي  
هجوم عنيف ردهم في اللحظة المناسبة. غنوم لا يامنون بأن أياموم قد ول   

في استطاعة جوة  وانتو . غن الأزمة بالنسبة لوم أزمة وقتية دااما، وهي أن
 :يجاعة اير هيابة أن تقف في يموخ كالتمثان، وهم يحدثون أناسوم قااليه

غن النظام صال  في دد ذات ، وغن الأمر لا يتطلب سوى القماء علف هدا أو 
 ذاب.

بودا ددب الملم لويا السادس عشر ناس  في الأيام الأليرة للعود 
القيصري يلا  أنااس  الأليرة. اير  القديم، وبودا آمه نيقولا الثاني والطييان

أن كر منوما كان مبطئا، لأنوما لم يكتشاا أن النظام الدي يمثرن مبادا  
يقف دجر عثرة في ارية التيير الدي لا محيد عن . غن الدي يدعو غلف 
الانقرب لا ياثر علف الجموع غلا غذا كان  هده الجموع تحا غدساسا 

هدا الداعية بالتبلة منوا. والمظالم لا تعبر عه عميقا بالمظالم التي يطالب 
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ناسوا عه ارية العنف غلا غذا جاء  عه ارية المعاناة الجماعية. ولكي 
نتجنب المظالم يجب أن تكون هناب سياسة للإصري الداام. اير أن هدا لا 
يتحقة غذا كان ثمه الإصري ومداه يتعارض مع ابيعة النظام الموجود. غننا لا 

أن نحقة الإصردا  التي يتطلبوا نظام اقتصادي در في القرن  نستطيع
التاسع عشر، لا نستطيع أن نحقة ذلم في ظل النظام الاقطاعي، ذلم لأن 
مطالب الإصري تتعارض مع مطالب الإقطاع وتشير الدلاال غلف أن  ليا مه 
المحتمل أن نجعل المجتمع الرأسمالي يتقبل المباد  التي يتطلبوا ظوور 

و لأناسوم بالتدمير، لايتراكية، غذ أننا بودا نطالب الرأسمالييه بأن يررا
في الحمارة اليربية علف الأقلل ابقة أعرب  بعد عه استعدادها وليا هناب ي

 للتبلي عه الامتيازا  التي نظم  الدولة مه أجل صيانتوا.

كيف تاعل ذلم وهي تامه غيمانا عميقا بعدالة الامتيازا  التي تتمتع 
بوا كما دل  علف ذلم الشواهد؟ غن هتلر وموسوليني وسادة غمبرااورية المان 
الأمريكية ودكام بريطانيا العظمف الصناعييه يعتقدون اعتقادا جازما أن تنازلوم 
سيقمي علف رفاهية المجتمعا  التي يتحكمون فيوا. غنوم لا يتحرمون دكم 

يمعون هدا الحكم بمنتوف  ا، وهم يعرفون جيدا كيفا كبيرً الأالبية ادترامً 
السوولة، وهم ليسوا علف استعداد لإلتزام ثمار المنطة أو بوج  أص  غنوم 
يصرون علف قدرتوم علف تحديد المقدما  المنطقية التي يجب أن تسير 
الجدن بمقتمف مباداوا، وهم يحرصون علف تحديد هده المقدما  بحي  

لشم في يرعية وجودهم. وموجز يتم الرجوع غلف سلطة الدولة للحيلولة دون ا
القون أنوم يلعبون اللعبة وفي جعبتوم ذلم العااة الواال الدي يتي  لوم 
فرصة ورع قوانيه هده اللعبة. وهم يحرصون علف تحديد هده القوانيه 

 بحي  لو يم البعض في سرمتوا لطردوا مه الملعب.
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لة، غن هدا هو المعنف الدي يمكه وراءه استحواذهم علف سلطة الدو 
هدا الاستحواذ يجعلوم قادريه علف استبدام القوة ليقرروا نتيجة المباراة غذا 
ما جرؤ يبة علف تحدي عوااقوم. ف ذا ما جاء هدا التحدي في صورة 
غرراب مثل الإرراب الدي قام ب  عمان النسي  في الولايا  المتحدة في 

قاء القبض فقد ديل دون نجاي هدا الإرراب عه ارية غل 34لريف عام 
علف الزعماء المحلييه، بحي  يتعدر وجود اتصان بيه نقابا  العمان 
وأعمااوا. وغذا ما جاء هدا التحدي في صورة ادتجا  علف قيام درب، صدر 
قانون يقمي بأن التاوه بأية كلمة تساعد العدو أو تدلل علي  الطمأنينة يعتبر 

نواية ل  أمام العقوبا .  جريمة، وفي ظل هدا القانون يات  المجان الدي لا
ولا يقتصر استحواذهم لسلطة الدولة علف مجرد تحديد قواعد المباراة. غنوم 
يملكون الصحف غلف دد كبير. والقدرة علف التحكم في الأنباء لوا أثر لا 

وهي غيارتوم  -سري الإذاعة  -تتيسر المبالية في وصا ، والسري الجديد 
ترا  الأزما ، وهم يملكون المدارس، ومه غلف دد كبير أيما، لاصة في ف

ثم يستطيعون غعداد عقون الأجيان الحديثة بحي  تتقبل المباد  التي يرابون 
 في فرروا. -بالطبع  -

وفي ظل هده الظرو  لا يوجد لطر كبير يجعلوم يشعرون بالبو  
علف سلطانوم مه أن يتعرض للتحدي، اللوم غلا في دالتيه فمه الممكه 

التحدي في أعقاب درب فايلة ديه تقلل الوزيمة وليبة الأمل مه  ظوور هدا
الويبة المعتادة التي تتمتع بوا الدولة. ومه الممكه أيما أن يظور هدا 

ال ارمان التحدي ديه تحطم التجربة الطويلة يالتي تعتبرها الأقلية ظلمً 
لتقليدي المعقودة، وفي هده الحالة لا تستطيع الدولة أن تركه غلف الولاء ا

للأجوزة التي تعتمد عليوا. وبصر  النظر عه هده المواقف نجد أن الحكومة 



250 

 

التي تصمم علف الادتااظ بسلطان دولتوا موما كان الاه لا يم أنوا ستاعل 
ال. وينطبة هدا القون علف عصرنا ا جناايً ذلم يما لم ترتكب لطأ استراتيجيً 

ام المارية، وذلم لسببيه. الحدي  أكثر مما كان ينطبة علف الثرثمااة ع
فقوى الدولة الحديثة المنظمة تنظيما عاليا يتمتع بامتيازا  ربمة في أية 
معركة تبوروا مع الجموع التي تاتقر غلف التنظيم الكامل، كما أن الأسلحة 
الرزمة لثورة ناجحة كالطاارا  واليازا  السامة، والمدفعيا  الثقيلة، 

متناون الرجان الديه يريدون الاستيرء علف والمدافع الرياية، ليس  في 
الدولة. غن التجربة التي مر  بوا النمسا وأسبانيا تور  بصورة قااعة أن أية 
ثورة لا تستطيع دتف أن تأمل في النجاي ما لم تكه القوا  المسلحة في 
جانبوا، ما لم تلتزم هده القوا  المسلحة جانب الحياد وسط الظرو  التي 

 في ظلوا. تنشب الثورة

مه هدا يص  لي أن أنتوي غلف القون بأن الدولة التي تسيطر فيوا الطبقة 
علف سلطان الدولة له تار  في هده السيطرة غذا ما جعلوا هدا التاريط تتنازن 

ديه يتحتم عليوا  -عه الامتيازا  التي تتمتع بوا. غنوا ستقوم بالإصري 
قماء علف ما لم تره رروريا علف يريطة ألا يعني هدا الإصري ال -ذلم 

لوجودها. غنوا له تقدم علف الإصري غلا غذا أمن  بأن الامتيازا  التي 
ستتنازن عنوا له توراوا في تمحيا  جوهرية ف ذا لم تتحقة هده الشرو  
دارب  الطبقة المويمنة، وما زان التاريخ يرينا كيف أنوا ستحارب علف الدوام 

الحة في جانبوا. ف ذا ما نشب الصراع في هدا  وهي تامه غيمانيا عميقا بأن
النوع مه المجتمع الدي نطلة علي  صاة المجتمع الديمقرااي الرأسمالي، 
فريم أن الديه يستحوذون علف السلطة الاقتصادية سيعمدون غلف لنة 

في أسا  -في سياست   -النظام الديموقرااي غذا ما تدلل هدا النظام 
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م سينجحون في هده المومة. اللوم غلا في الأدوان الرأسمالية. وأعتقد أنو
 التي أير  غليوا آناا.

غن المعنف الدي يكمه وراء هدا كل  معنف وار ، وهو أن الديكتاتورية 
السافرة بديل للحكومة التي تحكم بموافقة الشعب. وليا هناب مه سبب 

ما  جوهري وار  يجعلنا لا نصدو أنوا تستمر لاترة مه الزمه، ولس  أرى
يدعو غلف الافتراض بأن الرجان الديه ياقدون الحرية السياسية اواعية 

علف تنظيم عرقاتوا في ظل  -أو سيرابون عه ايب لاار  -سيقدرون 
بمرور  -الظرو  الحاررة، وليا مه يم في أن الدكتاتوريا  تحطم ناسوا 

لا بعجزها عه غرراء الشعب الدي تحكم . اير أن هدا لا يحدب غ -الوق  
 -بعد مرور فترة مه الزمان. وليا مه يم أيما في أن الظرو  الاقتصادية 

كما داول  ألمانيا أو غيطاليا   -لدولة أرتوقرااية تحاون  -في عصرنا الحارر 
أن تطيل أمد النظام الطبقي للرأسمالية. وقد يادي ذلم غلف ظوور سياسة 

الحرب، اير أن  -بمرور الوق   -لارجية ذا  صبية عسكرية، ومعنف هدا 
الحرب لا تادي غلف ظوور الديمقرااية بكل تأكيد، كما انوا لا تادي 
بالمرورة غلف ظوور دكتاتورية بزولتيارية يفي الوق  الدي تندثر في  الدكتاتورية 

 ديه تاشل في هده الحربل.

غن الحرب لا تادي غلف الديموقرااية، غذ أن الاورف التي تجئ نتيجة 
م أوتوقرااي قلما تستطيع الوساال الديموقرااية أن تيلب للقماء علف نظا

عليوا. ومه الوار  أن روسيا وغسبانيا والنمسا وألمانيا يعرفون هدا الدرس. غن 
 -وهو الشئ الدي يحدب في العادة بعد سقو  الدكتاتورية  -فم القيود 

يتطلب بدير آلر في صون دكومة قوية. والعيب الجوهري الدي تمنف ب  
توقرااية هو أنوا تقمي علف عادا  التسوية والتعاون التي تعتمد عليوا الأ
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الديموقرااية، دتف يتسنف لوا أن تنج  في مواموا. ودتف لو أريف فصل 
اتم   -كما ددب في أسبانيا وألمانيا   -ديموقرااي غلف التمثيلية التي تمثل 

ب صردا    أن يرو  استمرارها تتمثل في تحقية رلاء يساعد علف القيام
كما   -كبرى دون الإررار بارمان المعقودة غررارا جسيما، ف ذا ما انعدم  

تدمر  الطبقا  التي تدفع ثمه الاصردا   -ددب في غسبانيا وألمانيا 
الكبرى. وتكون النتيجة أن يربطوا لسارتوم بالنظام الديموقرااي، وتتولد 

ثرة، وهدا هو الطرية الكراهية في صاو  القلة، وتسود البرد صاو  الك
المباير الدي يامي غلف الثورة الممادة. وغذ ذاب نجد مير غلف نادية روي 
الأزمة التي تتطلب تشريعا  استثنااية. ف ذا ما تحقة هدا بالقوة أقدم لصوم 
النظام المتوورون علف غجراءا  يااسة. وغذا ما ظل  عاالة أقنعتوم علف 

أارتوم ببدن مزيد مه الجوود للقماء علف  الأقل بمعف الديمقرااية، ومه ثم
هده الديموقرااية. ولا أعتقد أن هناب كثيريه يشكون في أن تسام  جموورية 
فيمار غزاء لصوموا الديه نظموا صاوفوم قد أقنع  هالاء البصوم بأن أسا 
هده الجموورية مه المعف بحي  تجعل القماء عليوا أمرا يسيرا. ولو قد 

مرؤه مه الحزم غزاء مايدي اليميه، ما أبدوه غزاء مايدي أبدى   أبر    وز 
 اليسار لتيير تاريخ الاايستية الألمانية.

كما أن الحرب لا تادي بالمرورة غلف دكتاتورية البروليتاريا. غن دكتاتورية 
البروليتاريا ليس  لوا بد منوا في تاريخ التطور الاجتماعي. وهي ليس  مجرد 

مثل  -لاصة فوي أيما ثمرة هالاء الزعماء الديه لوم ثمرة لظرو  اقتصادية 
عيه ترى، ويد تبطش، كما أن لديوم استراتيجية مرامة يتم تنايدها  -لينيه 

في الوق  المناسب. غن الظرو  العلمية التي تعمل الحكومة العصرية في 
ظلوا تجعل مه الممكه أيما أن تكون نتيجة الحرب عودا غلف البربرية، كما 
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مه الممكه مه نتيجتوا انتصار الطبقة العاملة. اير أن هناب يرواا كثيرة أن  
يتطلبوا انتصار الطبقة العاملة. غذ يجب أن تكون مسلحة، ويجب أن يقودها 
دزب ثوري مزود بالعتاد الاستراتيجي للقيام بموام . ويجب أن تكون مه القوة 

واأة التدلل بحي  لا تتيلب مع مقاومة لموموا فحسب، وغنما تقاوم 
الأجنبي. ويجب أن يكون في مقدورها أن تتأكد مه كااية المواد اليدااية، وأن 
تقيم دكومة مدنية علف وج  السرعة. غن  عمل ربم غذا نظرنا غلي  مه أية 
زاوية، وغذا نظرنا غلي  مه أية زاوية أيما وجدنا أن نجاد  أيب  ما يكون 

روسية لا يستطيع أن ينكر أن نجادوا بمعجزة. والدي يستعرض تاريخ الثورة ال
العامل الأون  :في تكويه دكتاتورية بروليتارية يرجع قبل كل يئ غلف عامليه

رعف البورجوازية الروسية، ومه ثم لار  قواها وهي تقاوم. العامل الثاني، 
وجود لينيه لا باعتباره المحرب الأون في معركة الاستحواذ علف السلطة فقط، 

ره الرجل العظيم الدي دقة تماسكوا ووددتوا. لايم أن الثورا  وغنما باعتبا
تبرز الرجان الديه هم مه الطراز الأون وتمعوم في المقدمة باستمرار، اير أن 
التاريخ الحدي  بأكمل  لم ينجب رجر أكثر صردية مه لينيه لمعالجة 

 مشاكل  المبمة العميقة. 

 ل6ي

القون بأن السياسة الدولية في غن التحليل الدي أوردناه يادي غلف  
العصر الحدي  قلما تادي غلف ظوور ثورة ناجحة. ومه المحتمل أن التييرا  
التي تحل بالعرقا  الطبقية لا تتحقة غلا غذا آمن  الجموع غيمانا عميقا 
بحاجتوا غلف هدا التيير، وما لم يكه هناب موقف تتي  في  الأددا العاررة 

م علف غجراء ما. وروسيا هي المثان التاريبي الوديد فرصة المبادرة بالإقدا
علف ذلم، ف ن هدا التيي ر لا يمكه أن يتحقة غلا عه ارية دكومة يعمدها 
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رأي عام يتصف بالقوة وبالتصميم. ودتف لو تحقة هدا ف ن الدلاال تشير غلف 
ادتمان تعرض هده الحكومة للتحدي، وليا مه المحتمل أنوا ستقدر ديه 

تحدي علف الادتااظ بسلطانوا عه ارية الاعتماد. علف السياسة تواج  ال
الكرسيكية للديمقوقرااية. وأي هجوم سافر موج  ردها يوراوا في 
غجراءا  السيطرة والقمع، وفي هده الحالة تصب  تلم الإجراءا  الثمه 
الدي تدفع  مه أجل البقاء. ويصب  مه المروري لأي دزب يحاون تييير 

ادية للمجتمع أن يحتا  لأاون مدة ممكنة بنظام أساسي يتي  الأسا الاقتص
ل  استعادة قوت  بطريقة سافرة. أما الصورة البديلة لوده الصورة فتتمثل في 
تحون الحزب، كما ددب في ألمانيا، مه دركة غلف ماامرة، وفي هده الحالة 

لف أية ل بأهداف . وعارس نشاا  في سريةيقامر الحزب يالدي جعلت  الدولة يم
بمقياس السرعة التي يتحقة بوا نجاد  دالل غاار  -دان سيكون مه العسير 

أن يحون بيه لصوم  وبيه أن يوجووا المربة الأولف. والديه  -نظام  
يكشاون لطرا يودد أسا النظام الدي يامنون ب  بسوولة، والواقع أنوم 

  داسمة يقنعون أناسوم دااما ب لرص بأن لوم الحة في اتباذ غجراءا
تكال الإبقاء علف هدا النظام. ولقد تعود  الملكية ملكية الأيياء ايلة 
تاريبوا اعتبارا لوجوم أدسه وسيلة للدفاع ونظرا لأن الملكية في المجتمع 
الرأسمالي تستحوذ علف سلطان الدولة، ف ن فرصة القماء علف الديموقرااية 

روء هدا التحليل سرعان ما  التي تودد امتيازاتوا فرصة وارحة وجدابة، وعلف
ينظر الناظر غلف هده الأدداب كيف أن اابع الحرية التي عشقوا الناس هو 

 اابع هش.

غن الحرية في أي مجتمع مسألة أمانة، وديه يتعرض هدا الأمان للبطر  
يسول علف الديه يدافعون عه النظام القاام أن يقموا علي ، ويكاي للدلالة 
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وأن ننظر  1792ورودوا عام  1789روي فرنسا عام علف هدا أن نقارن بيه 
غلف اابع غنجلترا السياسي أيام بي  وسيد مواب والاستوانة بالحرية، وهي 
الاستوانة التي تعتبر مه سما  الدكتاتورية الحديثة سواء منوا دكتاتورية 
البروليتاريا أو الدكتاتورية الاايستية، لا يمكه الإبقاء علف الحرية غلا غذا 

اء  التييرا  المقتردة نتيجة للررا العام أو كان  مه المية بحي  يشعر ج
الدي يتأثرون بنتااجوا بأن السرم أفمل مه الصراع، ولقد يعروا بودا بصاة 
عامة دينما كان  هناب غصردا  تدريجية محدودة المدى، وذا  نتاا  

ردة في ناا تظور ييئا فشيئا. وقلما يعروا بودا ديه تاثر التييرا  المقت
الأساس الدي يقوم علي  كيان العرقا  الطبقية والنتيجة البسيطة التي 
تستبلة االبا مه هده الحقيقة أن  ما دام  الحرية تعتمد في وجودها علف 
الأمان وجب علف دعاة الإصري غذا ما كانوا يوتمون بالحرية أن يدفعوا لوا 

تلم وساال الإنتا  الاستمرار الثمه، واريقة ذلم أن يممنوا للطبقة التي تم
في التمتع بتلم الامتيازا  التي تتيحوا الملكية لاترة مه الزمه، غلف أن 
يتعودوا علف النظام الاجتماعي الجديد، ويررو عن ، اير أن هدا النوع مه 
التعود لا يسول الوعد ب  ب لرص، غذ أن  يتممه تكويه ابقة جديدة مه 

بنواياها الحسنة دة التمتع بنصيبوم مه الدلل  المستأجريه تممه لوم الدولة
القومي، وغلف أن تحقة الملكية القومية مميزا  التنظيم الدي أعيد بناؤه، 
فمعنف ذلم تعطيل أي غصري لحالة العمان في أية صناعة تستولي عليوا 
الدولة، اللوم غلا علف دساب مجموعة مه المواانيه بوصاوم دافعي ررااب 

هناب جميع الأدلة الممكنة التي تعارض ذلم النوع مه أو مستولكيه و 
المصادرة وهدا النوع يجعل الطبقة المالكة تتصارع، ويجدر بنا أن ندفع ثمنا 
لا بأس ب  دتف يتقبلوا النظام الاجتماعي الجديد عه ايب لاار، اير أن 
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الثمه الدي يلقف علف كاهل هدا النظام عبئا جديدا ممثر في الديه الدي 
ل مه عمر نظام الامتيازا  بطريقة مبتلاة اير مراوب فيوا، دون أن يطي

يتعرض أصحابوا للبطر، وهدا سياجل فقط مشكلة دفع الثمه دون أن يوجد 
أساس لحل هده المشكلة در معقولا. لودا أعتقد أن  يتحتم علينا أن نتوقع 

يربية بصورة دلون عود تمول في  النظرة غلف الحرية التي كان  تميز المدنية ال
عامة، وبريطانيا بصورة لاصة، وذلم في لرن القرن التاسع عشر، ولكنوا 
دقيقة مرة، غذ أوجد هدا المزا  عادة التسام  واليمب مه المظالم، وهي 
مه أكبر الانتصارا  التي دققتوا الروي الإنسانية، ولابد أن يكون هناب قلة 

  بيرون وييلي وهايني مه الناس يعجزون عه الاستجابة لشعر يدعو في
وفيكتورهيجو غلف تحرير الجنا البشري مه الأارن التي تقيده. ولابد أن 
يكون هناب فئة لم تحا بأن تحرير غيطاليا مه الطييان النمسوي والحملة 
المتحررة رد فظااع الأتراب، وتحرير العبيد في الولايا  المتحدة، ودلون 

أيياء غلف مجموع رفاهية المدنية. أعماء دزب العمل مجلا العموم أراف  
ومع ذلم اتم  في أيامنا هده أن أبناء أولئم الرجان الديه ردبوا بوده 
الأدداب علف استعداد باسم دقوو الملكية للقماء علف جميع المزايا التي 
دققوا التقدم الدي يمثلون . لقد اعتدنا في جميع أنحاء العالم علف بربرية 

ن ياررون هده البربرية باسم المباد  التي يتمسكون جديدة، ويبدو أن الرجا
بوا في درارة. غن لنة الدكتاتوريا  للأدزاب التي لا تقبل أيديولوجية الديه 
يمسكون بأزمة الحكم، وجعل اليوود في ألمانيا جنسا مستبعدا وما تادي غلي  
البرفا  السياسية مه فرض ألوان التعديب التي لا يستطيع رجل دساس أن 
يتصورها دون أن يشعر بالولع وارتكاب هده الأفعان بكل بسااة دون أن 
يستيق  الديه يعلمون مه بردتوم وقدرة كل دولة علف منافسة أعدااوا في 
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استيرن وساال الحرب التي تعر  جيدا أنوا تتعارض مع ايب العيش، كل 
وا الأمان هدا يودي بقدوم عصر فولاذي تاقد في  القيود الألرقية التي يارر

علف أساليب السلطة كل أمل في تحقية هدا التأثير الدي كنا نعتقد أن  صار 
ب يعاز مه  -لقد أدى ااتيان مانيوتي  -جزءا مه عادا  النشر المستقرة 

غلف ظوور تدمر ماق  رد الدكتاتور الإيطالي، وااتيان هتلر ليار  -موسوليني 
عيه المرموقيه مه ذوي مه كبار زمرا  دون محاكمة، يئ يمكه للمشر 

الشوادا  العالية أن يدافعوا عن  باعتباره تحقيقا لاكرة العدالة. ولرصة 
القون أن أيكان الحكوما  التي نقرأ عنوا في التاريخ، ونعتبرها ممثلة لأدد 
اياة الشرو أو جبابرة غيطاليا في العصور الوسطف، هده الأيكان قد قام 

العشريه بتنظيموا عه عمد دون أن يحسوا علف دكام الدون اليربية في القرن 
ما يبدو بولز الممير. غن للإرهاب ما يبرره بوصا  الطرية الدي يادي غلف 

غن السلطة هي الحيز الأسمف بحي  لا تثير الوساال التي  :السلطة، ويقان
يحققوا أي ادتجا  مه جانب الديه يشاهدون هده الودشية. وديه تسل  

ادا للصراع تعدر وصون صو  العقل غلف الأسماع. وديه ارراء ناسوا استعد
تطيف السري الجارفة علف صو  العقل، يكف الناس عه الإنصا  لنداء 
يدعو غلف الحرية، ويتم القماء علف الإجراءا  الباصة بالحكوما  التي 

 -بالمرورة  -تحكم عه ررا. وينتصر الديه يملكون السري ولا نعني هدا 
لحة معناه قمية أدسه. لقد كان هدا هو المزا  الدي ظور  أن امترب الأس

كلما اقترب نظام اجتماعي مه ياا الواوية. ويدافع النظام القديم بودشية عه 
ممتلكات  دون أن يلقي بالا غلف معاني الصراع. وهكدا دارب الكاثوليم 

وهكدا لارب الجنوب  -في القرن السادس عشر  -البروتستان  في أوربا 
لي أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، وهكدا دارب  القيصرية دعوة الشما
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الإصري السياسي والاجتماعي في روسيا قبل الثورة، والأفراد الديه أمسكوا 
بزمام السلطة وأعتنقوا فكرة لاصة بالصال  العام سيحاربون دفاعا عنوا بدلا 

تواجووم. غنوم  مه الاعترا  بأن هده الاكرة لم تعد ترام الادتياجا  التي
أو عدم الإلرص، وغنما لأن آراءهم في  -لا ياعلون هدا بدافع مه الرعونة 

البير والشر تتاي للبيئة التي ترعرعوا فيوا، ولأن ارراء المعادية لوم تودد 
الأسا التي تعل موا عه ارية التجربة كيف ينظرون غليوا باعتبارها ييئا لازما 

سامحون بل يصبحون كرماء ديه يرون أن ارراء لا يمكه التبلي عن . وهم يت
المعادية لا تودد هده الأسا، ف ذا كان  توددها بالاعل فملوا استبدام 
وساال القمع بدلا مه الجدان، باعتبار القمع أيسر وسيلة للدفاع عه أناسوم. 
لقد صار مه عادة النظام الاجتماعي الدي يشعر بأن ثمة لطرا يتودده أن 

غن السرم يسودها، ولقد كان   :غلف صحراء ليقون بعد ذلميحيل الأرض 
هي الوسيلة التي تستبدم لصنع هده الصحراء.   -علف الدوام  -سلطة الدولة 

كل هدا ياسر لنا لماذا كان  سلطة الدولة في المجتمع الدي لا تسوده 
 المساواة وسيلة لقمع المحروميه مه الامتيازا  التي تحميوا هده الدولة. كما
أن  ياسر لنا لماذا يتحتم علف المحروميه أن يسعوا نحو الحصون علف هده 
السلطة لكي يرتد غليوم ناعوا. ولكه لم يحدب في التاريخ أن فتح  غددى 
الدون صدرها لودا الإجراء دتف عه ارية الإرادة الشعبية التي تعبر عه 

يه يمتلكون ناسوا في غاار دستوري. لقد كان  هيئاتوا في لدمة مصال  الد
وساال الإنتا  الرايسية في المجتمع وكان  الأيكان السياسية قناعا تقف 
الطبقة المالكة للا  لتحمي سلطانوا الدي أرات  عليوا الملكية مه ااالة 
البطر. وديه كان  الأيكان السياسية تودد دقوو الملكية عمد  الطبقة 

ا مه يم في أنوا قدم  المالكة علف الدوام غلف غلماعوا لادتياجاتوا، وم
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علف الدوام مه الأسباب ما يبرر محاولاتوا، لقد داول  أن تظور ي كما أظور 
هتلر في ألمانيال أن هدا الإلماع يبدم مصال  المجتمع بأكمل . ولكه 
دينما تحقة الإلماع اتم  أن العرقا  الطبقية في المجتمع تظل ذا  

غلرص في هدا الدفاع. لقد داون  ناوذ موما كان نوع الدفاع، وموما بدن مه
كتابنا هدا أن يور  أن هد  الدولة الجوهري هو دااما دماية نظام معيه 

غن  أينما وجد مجتمع مقسم غلف ابقا   :لاص بالعرقا  الطبقية، ولقد قيل
دالل في نطاو  -اقتصادية تبتلف كل منوا عه الألرى مه دي  الملكية 

ولة داجزا يحون دون القماء علف الطبقا ، صار  الد -الوظياة الانتاجية 
مه أجل هدا نجد أن منطة الدولة في الرأسمالية يجعل مه هدا سردا 
يستبدم رد الملكية العامة لوساال الإنتا  ودينما كان  هده المدينة ثرية أو 
توسعية أد  قدرتوا علف غتادة الامتيازا  للجموع غلف التبايف مه تصارع 

م هده المدينة علف أساسوا، ولكه دينما تعرر  المدينة المصال  التي تقو 
صار الصراع قاسيا وداسما، وتظور  -كما يحدب في أيامنا هده   -للأزمة 

الدولة بمظور السلطة ذا  السيادة التي تشتيل لحماية أسا الرأسمالية مه 
 غن :الرجان الديه يريدون الاستاادة مه تييير النظام الرأسمالي. لقد قل  هنا

الديه يستيلون الدولة بوده الطريقة لا يتصرفون هكدا بودي مه دافع أنانية 
محمة. غنوم ليسوا بأقل مه لصوموم غيمانا بأنوم يعملون للصال  العام، 
وارراء التي تتصارع غنما يعادي بعموا بعما لأن البيئة والتجربة التي تاسرها 

  الصال  العام، وفي فترة الطبقا  في المجتمع تادي غلف تاسيرا  لما يتممن
التدهور الاقتصادي تصب  هده التاسيرا  متعاررة فيما بينوا، وديه تتم  
هده النقطة في تاريخ مجتمع ما، يمطر أفراد هدا المجتمع غلف التبار أدد 

غما الاستسرم أو الحرب الاجتماعية. ولقد دن التاريخ علف أن الطبقة  :أمريه
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د موقاوا في الدولة بطريقة أساسية تمطر دااما التي تسعف غلف غعادة تحدي
غلف تحقية أهدافوا عه ارية الثورة العنياة، ولقد أير  علف هده الصاحا  
غلف أن الحقااة التي نواجووا في الوق  الحالي لا تممه لنا أن تجربتنا 
ستبتلف عه التجربة التي مر  بوا العصور السالاة. ولم أسل م بأن ادتمان 

عنياة يعطي دة الانتصار للحزب الدي يود  غلف للة مجتمع بر  وقوع ثورة
ابقا ، ولقد أير  غلف أن مثل هدا الحة يعتمد في وجوده علف ظرو  
متعددة يندر أن تتمافر في وق  وادد. وليا مه المحتمل أن يتحقة هدا 

 -التمافر في أالب المواقف العادية التي تستطيع أن نتنبأ لوا. وداول  
أن أدلل علف أن ارتبا  المجتمع الرأسمالي بدولة مه النوع  -اصة بصاة ل

تحقية الاكرة الديموقرااية  -رمانا أكيد  -الديمقرااي وصيانتوا لا يممه 
وصيانتوا في فترة تبتبر فيوا صحة الاقترادا  الرأسمالية عه ارية الأزمة. 

. وليا مه غن الارتبا  المشار غلي  يرجع غلف ظرو  تاريبية لاصة :وقل 
المستطاع القماء علف دولة غقطاعية غلا غذا تحالا  الطبقا  الوسطف 
والعاملة يكما ددب في فرنسا وبريطانيال ولقد كان  ارراء الديموقرااية هي 

مه جراء فترة  -الثمه الدي دفعت  الطبقة الوسطف لودا التحالف. ولقد أمكه 
لمتحالايه. وارن وقد دل  غلااء تبايه المصال  بيه ا -التوسط الطويلة 

فترة التقلة بتزايد الالتر  بصورة وارحة، اير أنني داول  أن أور  أن  
نظرا لأن دقااة الديموقرااية السياسية مقيدة ببعدها عه المجان الاقتصادي 

وهو مجان اهتماما  الطبقة الوسطف، فمر عه كون  مجالا للسلطة  -
ف الدي لم تعد ل  وظااف كبرى ياديوا الأساسية ف ن الحقااة تحيل التحال

غلف يئ عدااي. وموجز القون أن الشكل الديموقرااي للدولة في المجتمع 
الدي يقوم علف أساس التملم، وهو المجتمع الدي للق  التطور الرأسمالي، 
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غنما يباي سلطان الحكام الأثرياء ومه يركنون غلف هدا السلطان الديه لا 
ييئا يرام المصال  التي يسعون غلف دمايتوا. لودا يرون في الديموقرااية 

مع ماووم  -بنجاي  -نرى أن أية فلساة سياسية لا تستطيع أن تتص ر  
سلطان الدولة الدي ياسر علف أن  جواز لرفاهية المجتمع التي تتحكم في  
هده السلطة. واالما عبر  الدولة عه مجتمع منقسم غلف ابقا  اقتصادية 

دما للطبقة التي تملم أو التي تتحكم في ملكيت  وساال صار  دااما لا
والمنطة الدي يكمه وراء هدا الورع هو أن  ليس  هناب دولة  -الإنتا  

تستطيع أن تحقة رفاهية مجتمع بأكمل  ما لم يشترب المجتمع بأكمل  في 
امترب وساال الإنتا . ف ذا ما تحقة هدا استطاع  سلطة الدولة أن تحمي 

فرد مه أفرد المجتمع دون تحيز. ذلم لأن رابا  الموااه لا  مصال  كل
ينظر غليوا بعيه الاعتبار، ولا تحظف بالاستجابة المطلوبة غلا غذا اعتبر عموا 
متساويا مع جميع أعماء المجتمع ارلريه، لا باعتباره عموا في ابقة لوا 

مجتمعا  ورعوا المعيه في هدا المجتمع ومه الممكه أن يكون هدا المجتمع
يتمتع بالمساواة، بمعنف أن الاستجابة لردتياجا  لا تتم علف أساس القدرة 
علف الحصون وغنما علف أساس لدما  تاديوا وظياة يتم قياموا بميزان 
قيمتوا الاجتماعية. وفي مقدور المجتمع الدي يتمتع بالمساواة أن يمع 

نتاجية. وفي أي يكل تبطيطا لحيات  بحي  يجني أعظم الاوااد مه موارده الإ
آلر مه أيكان المجتمع، يحون اابع الدولة دون تحقية هدا الود . لقد  
كتب هيجل:   غن الدولة الحقة والحكومة الحقة لا تظور غلا عندما يكون 
هناب تبايه بيه الطبقا ، وديه يكون هناب انف فادش وفقر مدقع وديه 

في استطاعتوا غيباع  يتطور الموقف فتجد مجموعة مه الناس أن  لم يعد
علف غيباعوا، ومه الوار  أن مثل  -فيما سبة  -مطالبوا بعد أن تعود  
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أن تتبطف هده الاوارو الموجودة  -بطبيعة نشأتوا  -هده الدولة لا تستطيع 
بيه الطبقا ، ومه المحتمل أن تدفعوا نشأتوا غلف القيام بوظياة مه يحمي 

 الأانياء رد الاقراء.

سور جيز:  ديه تسيطر أية ابقة اجتماعية علف السلطة وكتب البروفي 
السياسية ف نوا تسارع باستيرلوا لبدمة مصالحوا الباصة. ولايم أنوا تاعل 
ذلم بنية دسنة، ومه أجل هدا تعتقد أن مصال  ابقتوا هي في الواقع 
مصال  المجتمع العامة .. ويتم  هدا الأمر جلي ا في الدون التي لا تتبع 

أن أور  أن الأمر  -في هدا المجان  -يموقراايا، ولقد داول  نظاما د
ينطبة أيما علف الدولة الديموقرااية مع فارو وادد، وهو أن هدا الطابع 
الديموقرااي يساعد الديه لا يساهمون في ملكية وساال الإنتا  علف التعبير 

ي عه مطالبوم بطريقة أوقع مما يستطيع الديه يعيشون في ظل نظام سياس
مياير. هدا هو السبب في أن أي تحليل للدولة يادي غلف القون بأن جوهرها 

يتمثل في سلطة غلزامية تبدم الديه يتمتعون بالناوذ  -موما كان  مطالبوا  -
في أيدي الأقلية  -كما هو الحان عندنا   -الاقتصادي، ولو تركز هدا الناوذ 

لأن اابع هدا الناوذ ديه لمال  الدولة غلف لدمة مصال  هده الأقلية. ذلم 
يحدد عرقا  المجتمع الطبقية، سيحدد أيما المطالب القانونية للرجان، 
وهي المطالب الباصة بحقوم في غنتا  الإجراءا  الاقتصادية، وموجز القون 
أن أية دولة لا تستطيع أن تدهب غلف أبعد مه معاني اتجاهاتوا الاقتصادية غذ 

أفعالوا بطريقة داسمة، وستبمع ألرقيا   أن هده الاتجاها  تحدد اابع
سلوكوا دااما لتلم الادتياجا  التي تاكدها الاتجاها  التي تحدثنا عنوا، 

موما كان يكلوا  -وله يكون هناب تيير أساسي في اابع هده الألرقيا  
ما لم يكه هناب تيير في الاتجاها  الاقتصادية للمجتمع. ولقد  -السياسي 
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هدا التيير أصعب عملية عرفوا التاريخ الاجتماعي وهو غن  :سبة أن قل 
يستلزم منتوف الحدر والموارة. وهو يثير أعمة مشاعر الرجان وهو ييوص غلف 
أعمة أعماو عاداتوم ويعورهم بالأمان. وتحقية التيير بطريقة سلمية يتطلب 

تيليب العقل علف العاااة. وليا هناب تجربة أيد مه  -في فترة الأزمة  -
ده التجربة في تاريخ الجنا البشري. وليا مه المحتمل أن تكون هده ه

تجربتنا دي  غن الشئ الدي يتأثر بالتيير هو العامل الأساسي في جميع 
مه أجل تحقيق   -العرقا  الاجتماعية، وغن التطور السلمي للأنظمة يتطلب 

امه هو أن يتاة الناس دون الأهدا  التي يجب أن يتطلعوا غليوا، والتم -
أساس ذلم الاتااو، ويجب ألا يكون الاتااو مجرد يئ لاظي، غذ يجب أن 
يتحقة كل يوم في دياة الرجان العادييه والنساء العاديا . أن الدلاال التي 
تحيط بنا مه كل مكان لتشير غلف أن هدا الاتااو لم يعد ممكنا، لقد دللنا 

أن  -غزاءها  -تحتم علينا غددى هده الاترا  الحرجة التي ي -في تاريبنا  -
نعيد تحديد الأهدا  الأساسية لسياستنا الاجتماعية. غن تقاليد الماري 

يتودد  -لا مورب من   -المتوارثة تنوار أمام عيوننا، وبانويارها نواج  تحديا 
العرقا  الاجتماعية التي كان  أساسا لوده التقاليد المتوارثة. لقد مر التاريخ 

متشابوتيه ارطر فيوما الجنا البشري غلف مواجوة لطر الحدي  باترتيه 
مماثل. لقد دطم عود الإصري فكرة المجتمع المسيحي المودد التي 
ظور  في العصور الوسطف وباندثار هده الاكرة دل  الاكرة الدنيوية 
للمجتمع محل الاكرة الدينية. وكان هدا التيير انعكاسا لنظام ابقي جاء 

الإقطاعي عه الاعترا  بالقوى الإنتاجية الكامنة في نتيجة لعجز النظام 
المجتمع، وأتاي عود الإصري للطبقة البرجوازية ركيزة دالل ددود النظام 
السياسي الجديد الدي قدم بقدوم عود الإصري. اير أن تحقية أهدافوا لم 



264 

 

يكه كامر. وفي أوالر القرن الثامه عشر ظور  هده الحركة المبمة التي 
كرها تح  عنوان الثورة الارنسية وساعد  هده الحركة الطبقة نوجز ذ 

المتوسطة في استكمان غجراءا  تحريرها، وفي كل دالة مه هده الحالا  
أثر  الادتياجا  الاقتصادية الجديدة علف القيم الاجتماعية، وفي كل دالة 

الثمه الدي  -بيه القديم والحدي   -مه هده الحالا  كان الصراع العنيف 
 -الدي نعتبر نحه جزءا من   -يدفع لقاء المجوود المبدون. لقد مر النظام 

باترة استيرق  ثرثة قرون. ليحرر ناس  تحيريرا كامر مه أساليب الماري 
وفي مقدورنا أن نلما ارن تبايير نظام جديد. ومرة ألرى يتعارض النظام 

ة ألرى يبدأ الاقتصادي مع الأيكان السياسية التي يعيش في ظلوا، ومر 
الصراع بيه دقااة الحارر وآراء الماري، وهو الصراع الدي يتطلب غعادة 
تشكيل مباد  الحكم. وغزاء هدا النوع مه المواقف يصب  واجب الالساة 
السياسية الأون دراسة اابع السياسة مه دي  وقعوا الملموس، لا مه دي  

ا لا فيما تدعي أنوا تاعل ، فكرتوا النظرية. فطبيعة الدولة تكمه فيما تاعل  دق
أن تبرر بدلا  -دتف الوق  الحارر  -لقد كان مه عادة الالساة السياسية 

مه أن تاسر، كما كان مه عادتوا أن تحمي الماري بدلا مه أن تات  المجان 
أمام تحرير المستقبل، ويجب أن تبدأ النظرية السياسية المرامة مه الأسا 

السيادة مع النظام الاقتصادي العالمي الدي فتنادي بتعارض الدولة ذا  
تعتبر راعية  -قبل كل يئ  -تحتا  غلي . كما يجب أن نور  أن الدولة 

للعرقا  الطبقية التي تحرمنا مه المدنية الأكثر ثراء، تلم المدنية التي كان 
مه الممكه أن نتمتع بوا. غن غمااة اللثام عه هده الحقيقة وجعلوا أمرا 

ب جودا اوير ياقا، وجميع التنظيما  التي تمتع  بماض مجيد داسما يتطل
تستطيع دتف في تدهورها أن تالر موعد ظوور التنظيما  الجديدة، لقد 
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اعتدنا علف هده التنظيما  القديمة دتف صار  سجنا مألوفا، بل وعزيزا 
يامل ارتباا  بتاريخ العمر، ويبيل لمعظمنا ونحه نمك  في دالل هدا 

النظر لار  نوافده اامض يدعو غلف الشم، ويتطلب الجوود السجه أن 
الممنية ونحه نزن ثمه الورب مه أسوار السجه دون أن تكون لدينا 
الشجاعة الكافية للورب، اير أن بدن المجوود هو الدي يجعلنا نتقدم 
آمليه. وبيير هده الطريقة لا نستطيع أن نميف للميامرة الإنسانية وقارها 

 البر ب.
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